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 ّضطرارية والظاهريةتعريف الأوامر الا ّ 

 تعريف الإجزاء 

 ّالأصل اللفظي في المسألة 

 ّاري يدل على سقوط الأمر الواقعي بالملازمة العقليةالأمر الاضطر ّ ّ 
 





  
 
 
 
 

ة  ة والظاهر ر الاضطرار ّدلالة الأوا    الإجزاءّ
َأن الأصل  لا شك لفظيّ لٍ واجب   ا ه لا ّنأ إطلاق  هِ 
سقطاُ معناه كونُه عنهَجزاءإ نّ آخر، لأءٌ ُزي عنه ه 

ً
رجع  ُ، و

ِسقطية واجب ِ غّ لواجبِا وجوبِ عدمُ أخذِ  ِه قيدا  ا
 وهذا  ،ً

قييد لِبإطلاق  منُا واجب، وهذا ما قد ِ د  ِ عدم:ّس بقاعدةُِ ا
  .الإجزاء

ن ي روجُول ُد ا الاتِ  بعض القاعدةِِ عن هذهّ ناداِ ا ً  اس
لازمةإ ِ عقلية، كما  حالةٍ  ورِالإتيان ّ أ رِ با  ّالاضطراري ِ به بالأ

ور ِالإتيان أو أ ر به ِبا رّ بأن ُ، إذ قد يقالّ الظاهريِبالأ  َالأ
اميةً دلالة يدل الظاهريأو الاضطراري ً ال ً عقليةّ ِ متعلقِ  إجزاءّ

ّ
 هِ

واجب واقِعن ا لازمةِ وجودِأساس  ،ّ ا تةَ وهِِ جعلَ بٍ   ٍ ن
فصيلتقت الإ   :  كما يُجزاء، وا
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ّ من المباحث المهمة في علم الأصول، وبحسب تعبير الإجزاءمبحث 

موضوعه كما ، وً وعملاًمن المباحث الجليلة القدر علما>ّأنه : ّالسيد الروحاني
 لا؟ مالإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أّأن  :ره في الكفايةّحر

   ّ الثانويّلمأمور به بالأمر الواقعيوعمدة البحث فيه هو الكلام عن إجزاء ا
ّ الأوليّعن الأمر الواقعي ـ ّالاضطراريـ   ّ، وإجزاء المأمور به بالأمر الظاهريّ

 .)١(<ّعن الأمر الواقعي
ّوقبل الولوج في البحث، ينبغي بيان المراد من الأوامر الاضطرارية 

 .ّوالظاهرية وكذلك بيان المراد من الإجزاء

 
ّالأوامر الاضطرارية هي الأوامر الدالة على الحكم في الحالات الاضطرارية، ّّ 

ّ عن الإتيان بالمأمور به الواقعي، فإنه يّكلفكما لو عجز الم ّ بأمر ثانوي، ّكلفّ ٍ

ّ عن الصلاة عن وضوء، فيأتي أمر ثانوي يأمر المّكلفمن قبيل عجز الم  ّكلفٌ
ّن تيمم، وهذا هو الأمر الاضطراريبأداء الصلاة ع ّ. 

ّوالعجز عن الإتيان بالمأمور به الواقعي تارة يكون ناشئا من عجز تكويني،  ٍ ً
 بالصلاة عن جلوس، وتارة َّكلفًكما لو كان عاجزا عن الصلاة عن قيام، في

ّأخرى يكون ناشئا من عجز تشريعي، كما في موارد التقية، من قبيل وضوء  ّ ٍ ً
ّوليّعي للصلاة بغير الطريقة المأمور بها بالأمرالأ الشيّكلفالم عند مذهب  ّ

ّالشيعة الإمامية، وصلى بذلك الوضوء، ثم ارتفع العذر في الوقت أو خارجه ّ ّ. 
                                                

 .٥ ص٢  ج:منتقى الأصول) ١(
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ّأما المراد بالأوامر الظاهرية فهي الأوامر الدالة على الحكم في حالة الجهل  ّ ّ
 الحكم في حالة الجهل ّبالحكم الواقعي، من قبيل دلالة الأصول العملية على

 .بالحكم الواقعي

 
. يكفيك: يجزيك ذلك، أي: غناء، يقالفي اللغة بمعنى الكفاية والإالإجزاء 

 كفى، وعنه قضاه، وأجزى كذا عن ىًوجزى الشيء يجزي مجز: قال في القاموس
 .)١(مقامه قام: كذا

 ديث أبي بردةوفي حقضى،  : أي،ي هذا الأمرجزى عنّ: الصحاحوقال في 
 .)٢(أي تقضي< تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك>: بن نيار

:  اكتفيت به، إلى أن قال: أيًوجزأت بالشيء جزءا: ة جزءّوقال في ماد
أت به، ّ، وتجزء لغة في جزت، أي قضت، واجتزأت بالشي،وأجزأت عنك شاة

 .)٣(ناهغ فلان أي أغنيت عنك مىإذا اكتفيت به، وأجزأت عنك مجز: بمعنى
 ا قضاء منهم لماّلأنه ـ بذلك، أي الجزية ـ يتّسم: البحرينوفي مجمع 

 كفاني، :أجزأني الشيء: يقال. ا تجتزأ بها ويكتفى بها منهمّلأنه: وقيل. عليهم
 اة المثنّّبضم قرأُدث، يُم ما لم يحّويجزيه التيم:  جزأ بمعنى كفى، إلى أن قال:من
 .)٤(الرأس  يجزيه المسح ببعض:ومثله كفى، : وبفتحها بمعنى<الإجزاء>من 

ّعبارة عن تأثير إتيان متعلق الأمر في حصول غرض : وفي الاصطلاح
 .)٥(الآمر لينتج سقوط الأمر

                                                
 .٢٨٤ ص١٨ج: تاج العروس) ١(
 .٢٣٠٢ ص٦ج: الصحاح) ٢(
 .٤٠ ص١ج: در السابقصالم) ٣(
 .٨٥ ص١ج: مجمع البحرين) ٤(
ّ مسألة لفظية لها صلة بما تعلق بصيغة الأمر إلى زمان الشيخ ّ مسألة الإجزاء كانت تعدّإن) ٥(
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ّ أوليّواقعيٍأمر موا الأمر إلى ّ قسّ الأصوليينّ وحيث إن ، ّ واقعيٍّثانويوإلى  ّ
ًوالثانوي ينقسم أيضا إلى ا وقع لذا ، ّاهريظالأمر ال وإلى ّلأمر الاضطراريّ

 : ثلاثةمباحث البحث في 
صلاة إجزاء ك، في إجزاء الإتيان المأمور به بالأمر الواقعي: ّالمبحث الأول

ف في ّوهذا البحث لم يتعرض له المصنّ .ًالصبح مثلا في سقوط ذلك الأمر
جزاء الإتيان المأمور به في إّ هو أنه لا خلاف :المقام، وخلاصة الكلام فيه

ّاقعي عن الأمر الواقعي، وذلك لأن المأمور به المأتي به إما بالأمر الو ّ  يكون أنّ
 . بهً أو لا يكون وافيا، بالملاك الباعث نحو الأمرًوافيا

ًالمأمور به المأتي به يكون وافيا ـ ّالأولّأما    فهو: ـ بالملاك الباعث نحو الأمرّ
ول الغرض، الأمر تابع لحصّلأن سقط الأمر لحصول الغرض، المطلوب، في

ً وإلا لم يكن تحصيله غرضا،فإذا حصل سقط الأمر  . للأمر وغاية لهّ
 بالملاك ًيكون وافيالا ّالمأمور به المأتي به  ـ وهو أن يكون الثانيّوأما 

ّ كونه مأمورا به، لأن الأمر لا يتعلق إلا بما هو  خلف فهو :ر ـالباعث نحو الأم ّ ّ ً
ّمضافا إلى أنه يلز بملاكه، وٍواف  لعدم ؛ يكون غيره هو المأمور به لا هوأن مً

 .وفائه بملاك الأمر
  ّتحقق امتثال الأمر بإتيان المأمور به بذلك الأمر لا كلام فيهّأن : والحاصل

 .لا خلافو
 آخر للمأمور ٍ في جواز تبديل الامتثال بالإتيان بفردنعم، وقع البحث والكلام

                                                                                                              
ّ وذهب إلى أن المسألة عقلية  عن ذلك  عدلّ الأنصاري  الشيخّ أنّإلا، ّالأنصاري فقـال في ، ّ

ّثـم » ّاختلفوا في أن إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضي الإجـزاء أو لا؟«: عنوان المسألة
ّإن البحث هنا إن«: قال : انظـر مطـارح الأنظـار »ًما هو في اقتضاء إتيـان المـأمور بـه عقـلاّ
فوائـد ، رون انظـرّ واختـاره المتـأخ٨١ص :وتبعه صاحب الكفاية، )طبع قديم( ١٨ص

 .٢٦٢ص١ج: مقالات الأصول، ٢٤٢ص ١ج: الأصول
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عى صاحب الكفاية جوازه في ّاديث ، حًبه يكون هو امتثالا للأمر وعدم جوازه
ّبعض الموارد، وهي ما إذا لم يكن المأمور به علة تامة لحصول الغرض ّ)١(. 

ّتيان المأمور به بالأمر الاضطراري في سقوط الإفي إجزاء : المبحث الثاني
ّثم وجد الماء في ، مّ بتيمًه لو أتى الفاقد للماء صلاةّ إن:بأن يقال، الأمر الواقعي

ّأو خارجه فهل تجزي تلك الصلاة الاضطرارية عن الأمر الواقعيالوقت  ّ 
ب إعادة الصلاة، فيما إذا ارتفع زي فيجتج أم لا ،سقط الإعادة والقضاءتف

 العذر داخل الوقت، أو القضاء فيما إذا ارتفع العذر خارج الوقت؟
ر في إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الظاهري في سقوط الأم: المبحث الثالث

ّثم ، ً بإجراء أصالة الطهارة في ثوبه أو استصحابها مثلاّصلى الواقعي، فإذا
ّانكشف الخلاف في الوقت أو خارجه فهل تجزي تلك الصلاة الظاهرية عن 

تجب الإعادة في الوقت والقضاء ف، فلا يجب الإعادة والقضاء أم لا، الواقع
 .خارجه، كما سيأتي تفصيلها

 
ّ في دلالة الأوامر الأضطرارية أو الظاهرية على الإجزاء قبل البحث ّ

ّ إلى مقتضى القاعدة الأولية، والمراد من القاعدة +ّتعرض المصنفّ وعدمه،  ّ
ّالأولية في المقام هو الأصل اللفظي، وهو الإطلاق؛ فالإطلاق يقتضي عدم  ّ

 فلا يجري عن <شهر رمضانصم >: فإذا قال المولى. إجزاء امتثال غير المأمور به
ّامتثال هذا الواجب أي واجب آخر كالصلاة والصدقة والحج  ّلأن إجزاء، ...ّ

إن لم : في الوجوب، كأن يقولً يعني أخذ عدمه قيدا غير الواجب عن الواجب
ّتأت بالاضطراري فيجب الواقعي  ّ أخذ : أي) ّإن لم تتصدق فيجب الصوم(ِ
ّأن بما ّوب الحكم الواقعي وهو الصيام، وعدم البديل ـ عدم الصدقة ـ في وج

                                                
 .٨٣ص: انظر كفاية الأصول) ١(
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غير مأخوذ في موضوع وجوب ًـ وهو عدم الصدقة مثلا ـ عدم البديل 
ً ا مطلقيكون صومفوجوب ال، بنحو مطلق» صم«ً الوارد فعلا نّلأالصوم؛ 

 .شيءولا يجزي عنه 
 بغير الواجب بالإتيانالواجب وحصول الغرض  سقوط: بعبارة أخرى

ّ دليل كل إطلاققتضى وم به، الإتيانوجوبه بعدم   على تقييدّيدل ٍبحاجة إلى دليل
 .هذا فيما إذا كان لدليل الواجب إطلاق.  بغيرهبالإتيانسقوط وجوبه  واجب عدم

 عدم ّالعملي فمقتضى الأصلإطلاق،  لدليل الواجبّوأما إذا لم يكن 
ة، وهذا لا ّ اليقيني يقتضي البراءةّ الاشتغال اليقيني: لقاعدة؛السقوط بغيره

 .خلاف فيه
 على الإجزاء ّ، يدلدليل الأمرعن  ٌ خارجٌّ خاصٌدليلكان هناك إذا نعم، 

عمر حيث ورد عن ة عن العقيقة، ّفيؤخذ به، كما هو الحال في إجزاء الأضحي
رئ>: سمعته يقول:  قال× عبد االله بن يزيد، عن أبي ٍ ا

ّ
رتهن يوم   

ّ فاستظهر منها أن الأضحية )١(<ةّ الأضحيبعقيقته، والعقيقة أوجب من القيامة
ُأن الأضحية ت: تجزي بمعنى  .سقط استحباب العقيقة وتجزي عنهاـّ

ّوأما مع عدم وجود الدليل الخاص  آخر شيءفالأصل هو عدم إجزاء ، ّ
 .ّوهذا ما يسمى بقاعدة عدم الإجزاء .عن الواجب

 
ًتقدم آنفا ، هو عدم إجزاء غير الواجب عن الواجبّأن الأصل في المقام : ّ

ّوذكرنا أننا نخرج من هذا الأصل فيما إذا قام الدليل الخاص على الإجزاء، كما  ّ
 .هو واضح

ّهو أن هناك دعوى أخرى يمكن من خلالها أن : وما نريد أن نضيفه هنا
                                                

 . من أبواب أحكام الأولاد٣٨ ، الباب٤١١ ص٢١ج: وسائل الشيعة) ١(
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ّوجود ملازمة عقلية تقتضي وى هو نخرج من الأصل، وحاصل هذه الدع
ّإجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري، فالمكلف المأمور بالصلاة من  ّ ّ

، ففي هذه جلوسالصلاة من ّاضطر إلى عجز عن الصلاة من قيام وإذا قيام 
،  وهو الصلاة من قيامّالأمر الاختياريالحالة تجزيه الصلاة من جلوس عن 

 .ة ولا القضاءولا يجب عليه الإعاد
ّ فإنه يجزي عن الأمر الواقعيّبالنسبة للأمر الظاهريلك وكذ ، كما إذا ّ

 انكشف له الواقع أو انكشف ّ العملي، وبعد ذلكعمل بالأمارة أو بالأصل
 الإعادة عمله بالأمارة أو الأصل يجزيه، ولا يجب عليهّخلاف ما عمل، فإن 

 .أو القضاء
ّـ الاضطراري والظاهري ـ هذين الموردين ّأن عدم الإجزاء في : ولا يخفى ّ

ّوإن كان خلاف الأصل المتقدم الذي هو عدم الإجزاء، وكذلك لم يوجد دليل 
ّلكن على الرغم من ذلك فقد ادعي وجود دليل على من آية أو رواية، ّخاص 

ّالدليل العقلي اللبيالإجزاء، والدليل على الإجزاء هو  نّ العقل أ: بتقريب، ّ
 وبين وجود ّ أو الظاهريّالأمر الاضطراريجعل بين د ملازمة وجويحكم ب

 الظاهري الإجزاء، وعلى أساس هذه النكتة يكون الأمرّنكتة خاصة تقتضي 
ّدالاّوالاضطراري 

ّوهذا ما يسمى بقاعدة ، ّ الواقعيالإجزاء عن الأمر  ً على 
على النكتة والملاك الذي تلك إبراز ّعليه فينصب البحث على و. الإجزاء
 بشيء يّ، أي الملازمة بين وجود الأمر الاضطرارّ يقال بالملازمة العقليةأساسه

 .ّوبين وجود ملاك في ذلك الأمر الاضطراري يقتضي الإجزاء
 : لذا يقع البحث في مقامين

ًدلالة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا: ّالمقام الأول ّ. 
 ً. على الإجزاء عقلاّلظاهريةدلالة الأوامر ا: المقام الثاني
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ّلا شك في أن الأصل اللفظي>: +قوله •  ّ  <إطلاقّ في كل واجب لدليله ّ

 الدليل كما في لإطلاق اً هو كون الشيء الآخر مسقطالإجزاء معنى :أي
َّ فإن وجوب الصلاة فيه مطلق لم يقي؛»ّصل«  : آخر، أي لم يقالٍد بعدم بديلّ
وهو فبالإطلاق ـ ّمن دون أي قيد، » ّصل «:قالّإنما ، و»ّإن لم تطعم فصل«

 لا يجزي :أي ،ّ لا تخييريّالوجوب تعيينيّأن نثبت  ـ  في المقامّ اللفظيالأصل
 . آخرشيءعنه 

ّ مرجع مسقطية : أيً<جزاءه عنه معناه كونه مسقطاإّلأن >: +قوله • 
 التقييد ً قيدا في وجوب الصلاة، وهذاالإطعام للصلاة أخذ عدم الإطعام

 . دليل وجوب الصلاةبإطلاق ّمنفي
 



 
 
 
 
 
 
 

)١٩٥(  

 
 ّثبوت الأمر الاضطراري بمجرد طرو العذر ّّ 
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ر الاضطرار   ً عقلاالإجزاء  ّةدلالة الأوا

َإذا تعذر واجبّ فّ الأص  ُ ا ِ  ا
ّ

فأ 
ُ

سوررَ ، ً اضطراراِ با
صلاةهِِ  حقعُ،  عن القيامِلعاجز ونًفتارة،  من جلوسُ ا  ُ ي

ر وقِ  تمامِ العذرِباستمرارًدا ّ مقي الاضطراريُالأ  أخرىو، ت ا
ون  ثابتاُي

ً
ِجرد بم نِ عدمّ م ِ ا

ِأول  ّ وقتّ   . ا
ا فنقولو ضَإذا بادر: بدأ با ر ساُ ا  فص جا

ً ِأول  ّ وقتّ ،  ا
وقتِأثناء  ُ العذرَ ارتفعثم ب،  ا دة عليه ُفلا    .الإ

هانو كُال فروضأ:   ذ َن ا صلاةأ ّ َن ا  ال وقعت ؛ٍ من جلوسّ
ِ أولمنه  وقتّ صداقا،ِ ا نت   

ً
لواجب رِ    .ّ الاضطراريِ بالأ

ئذ و ساءلٍحي َن وجوإ: ُن يها هل هو تعيّ ي واب و؟ّ أو  : ا
يأهو  ي ّنه  تملو، ّ ونأن ُلا  نيَ ي اّ تعي

ً
ضّأن  ِوضوح،  ر  َهذا ا

ِ نَ ن وقتِ آخرإه َ صلاترَ يؤخأن هبإ نذا و.ّفيص عن قيام،  ا  َ 
يُوجو اّها 

ً
ُ ِديل وِدلِ عَفهذا يع وجود،  فُ اّ

ّ
نهما .  ب

ن صلاةِ العدلانِ هذانَفإن  صلاة وّةُ الاضطرارُ هما ا ، ةّ الاختيارُا
طلوبَفقد ثبت ك،  ا واجبّأن  :ّلأن مع ذ امعَا صلاتَ بُ هو ا  ، ا

وجب، قد حصلو دةَفلا  لإ ن و.  موعِ العدلانِ هذانَن   َ هما 
صلات صلاةِو،  من ناحيةِا ّأن بمع ، أخرى ٍ من ناحيةّةِ الاختيارا

فَا
ّ

 ٌ َ يصأن َ بّ ً أولاٍ من جلوسّ اٍمن قيامو ّ  أن َو، ً أخ
صلاةَِيقت وقتِ  آخرٍ من قيام  ا ي،  ا   الأقلَ بٌفهذا 

ستحيلو، الأو   . الإجزاءُهنََُهذا يو، هو 
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ن َوأما إذا  رّ يعابًدا ّ مقيّ الاضطراريُ الأ مامِ العذرِباس  ِ 
وقت ضًفتارة، ا ر ُ يص ا ِ  أولّ وقتّ ، الأثناءه  ُ عذرُ يرتفعّثم،  ا

ٍ يص  جزءأخرىو وقتّ ستوعباُ عذرُونو،  من ا ه 
ً

لوقت اّ حقِ 
ً

؛ 
الة صداقاُ لا يقعوالأ ِف ا  ما أ به 

ً
لواجب إذ لا ، ّ الاضطراريِ 

ر الةِ  هذهّ اضطراريَأ َِبحثُ ِ ا   و.الإجزاءه   عن دلا
الة انية ِا الِا دةَ لا  لإ ن يقعو،   مُل ،  القضاءِ عن وجوبُ ا

ر،  القضاءِ وجوبِبعدم: ُفقد يقال َلأن الأ شف الاضطراريّ ًلا ق عُ ي

ِ متعلقِعن وفاء
ّ

واجبِ بملاكهِ ا ، ّ الاختياريِ ا ك  ولا ذ أإذ 
ُ

،  بهرَ
وفاءَمعو   . القضاءَجب،  لا فوتِ ا

ن يرد كُول رّأن  :  ذ  جعل يصح الاضطراريَالأ
ُ

ِ ه  هذه
الة وظيفة، ا نت ا زءً وافيةّةُ الاضطرارُإذا  لاكٍ  واقعِ من   َ معِ ا

يفائ مهمَ آخرٍ جزءِبقاء ِ لابد من اس  ِ من هذا القبيلٍإذ  حالة، هّ
ن رُيم لمو أن يأ وظيفةَ  وقتّةِ الاضطرارِ با   إدراِ  ا

ً
ك 

زء لاكِا رّثم، ّالأصه ِ  وقتِ من ا ك بالقضاءَ بعدُ يأ يفاءِ ذ ً  اس
رَفلا دلالة، لبا لأ الةِ هذه ِالإجزاء ًقلا  عّ الاضطراريِ  ،  ا

الُ استظهارِبل يب  الفقيه سانِ ا لِ من  رِ د  ّ الاضطراريِ الأ
ستظهر، هطلاقِو ِِلظهور، الإجزاء منه ُفقد  سان دلِه  وفاء   ِ بتمامِ ا

بدلِصلحة ِنه  مقامأ  ِ حاِأو ظهور،  ا بِ تمامِ بيانّ ً  ابتداءُ ما 
َفإن سكوت، ًانتهاءو ئذ ِ  القضاءِ وجوبه عنّ   .هِ  عدميدلٍحي
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 ّالأمر الاضطراريّأن بلعقل هل يحكم ا: في هذا المقام يطرح سؤال وهو

ّ لتثبت الدلالة العقلية الالتزامية؛ّعن الأمر الاختيارييجزي   بين وجود الأمر ّ
 يجزي عن الأمر ّ وبين وجود ملاك في ذلك الأمر الاضطراريّالاضطراري

ّالمكلف  فلو كان ؟العقل لا يمكنه أن يحكم بتلك الملازمةّأن أم ، ّقعيالوا
نّ أ«ما ورد من بناء على  ـ ّفصلى من جلوس، ًعاجزا عن الصلاة عن قيام

عسور سقط با سور لا  ّما لا يدرك كله لا يترك > ّ أو إلى ما ورد من أن)١(»ا
ّكله أو جله  تجزي عن )ة من جلوسوهي الصلا( يّةفهل صلاته الاضطرار ـ <ّ

 : في المقام صورتان لا؟ م سواء في الوقت أم خارجه أ،ّة الاختياريةالصلا
باستمرار العذر في تمام ًدا ّ مقيّالأمر الاضطراري إذا كان: لىوالأالصورة 

ارتفع  الأمر فيما إذا ّأول ينتفي من ّ الأمر الاضطراريّ أن:بمعنى، الوقت
لم يكن ّالمكلف ّأن ع العذر في الوقت كشف عن أي إذا ارتف، العذر في الوقت

فيكون ، في الوقتّوأما إذا لم يرتفع العذر ؛ ّذلك الأمر الاضطراري بًمخاطبا
، وعلى هذا نتساءل،  مخاطب بهّكلفالمّأن و،  حقيقةاً ثابتّالأمر الاضطراري

 فيما لو ارتفع بعد الوقت أم لا؟ ّ الأمر الاضطراريهل يجزي
أثناء في العذر ارتفع   فيما لوّن إجزاء الأمر الاضطراريوكذلك السؤال ع

  أم لا يجزي؟ّفهل يجزي عن الأمر الاختياري، الوقت
ّطرو حصول وّ بمجرد اً ثابتّالأمر الاضطراريإذا كان : الصورة الثانية

ّصلى المكلف في أول الوقت ثم ارتفع عذره في ففي هذه الصورة لو ، العذر ّ ّ ّ
 ؟لك أم يجب عليه الإعادة في الوقتذهل يجزيه ف، هأثناء الوقت أو بعد

                                                
 .٢٠ ص١ج:  عوالي اللآلي؛٦٤٤ ص٢ج: المحاسن )١(
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 ّأول في ّ ويصليّ إلى امتثال الأمر الاضطراري أن يبادرّكلفللمهل يجوز و
 اليأس أن يحصل له إلى  ينتظرأو،  آخر الوقتأن ينتظرأم يجب عليه ، الوقت

  العذر؟زوالمن 
ّ كلالوا نتنوفيما يلي

 ين مبتدئشقوقهامع بيان تفصيلاتها و، الصورتين من  ً 
ًبالثانية أولا ّ. 

 
لو بادر ، ً مثلاالعاجز عن الصلاة عن قيامّأن هي : حاصل الصورة الثانية

بناء على  ـ ّفي أول الوقتوهي الصلاة من جلوس ّالصلاة الاضطرارية إلى 
إعادة فهل تجب عليه ،  الوقتارتفع عذره في أثناء ّبعد أن صلىّثم  ـ جواز البدار

 ّتجزي عن الصلاة الاختيارية؟الصلاة من جلوس ّأن  أم ،الصلاة من قيام
 .الإعادةعليه لا تجب  وتجزي الصلاة من جلوس ّإن: الجواب

 للواجب بالأمر ٌ مصداقٍالصلاة من جلوسنّ أ : على ذلكلبرهاناو
 .ّالاضطراري

 أم ّ تعيينيٌوبوج، وجوب الصلاة من جلوسهل : نتساءلٍحينئذ و
  له عدل آخر؟ّتخييري

لا و، ّبالوجوب التخييريواجبة هي  الصلاة من جلوس نّإ: والجواب
ِن المكلف لو لم يأت وذلك لأ؛ّكون واجبة بالوجوب التعيينيتيمكن أن  ّ ّ 

 ّوصلى،  إلى أن زال عذره في آخر الوقتّ أول الوقتبالصلاة من جلوس في
 .كما هو واضح، ته صحيحةلكانت صلا،  من قيامًصلاة

 الوقت وجوب ّأولوجوب الصلاة من جلوس في ّأن : إذن الصحيح
 .ّتخييري

ً ادائر أن يكونّ لابد ّالوجوب التخييرينّ إ:  وهو،لكن يطرح هذا السؤال
ّ وجود عدلين أو أكثر يكون المكلف مخيريقتضيّ شيئين؟ لأن التخيير ّبين أي ًا ّ
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 : هما، ّهذا الأمر التخييري مالان فييوجد احت وفي المقام، بينهما
ّبين الصلاة الاضطرارية من يدور  ّ التخييريالوجوبّأن : ّالاحتمال الأول

، وهي الصلاة من قيام، ّبين الصلاة الاختياريةو ـ الصلاة من جلوس ـ جهة
ّفالمكلف مخير وبين الصلاة في آخر  ّ في أول الوقتمن جلوسبين الصلاة  ّ

 .عذرهينما يزول ح،  من قيامقتالو
 ّ إجزاء الأمر الاضطراريهوو، هذا الاحتمال يثبت المطلوبضوء على ف

أحد متثل اقد ّفإنه  من جلوس ّ حينما صلىّكلف المّلأن، ّمرالاختياريعن الأ
 . فلا تجب الإعادةوعليه، ً حقيقةفردي الجامع المأمور به

الطرف ، رفينط  يدور بينّ الوجوب التخييريأن يكون: الاحتمال الثاني
 الصلاة الطرف الثانيو ،ّالصلاة الاختيارية وّالصلاة الاضطرارية هو وّلالأ

 ّأولبين أن يصلي صلاة من جلوس في ّ مخير ّالمكلفّأن أي ، ّالاختيارية
 إلى نتظربين أن يو،  من قيامً صلاةّ إذا زال عذره في الوقت يصليّثم، الوقت

ّآخر الوقت فيصلي الصلاة الاختياري ّة إذا زال عذره أو الصلاة الاضطرارية ّ
 .ّإذا استمر عذره

وهو الصلاة (ّبين الأقل اً ّيكون مخير ّوعلى ضوء هذا الاحتمال فالمكلف
 الصلاة من : أي،وهو مجموع الصلاتين( وبين الأكثر )من قيام آخر الوقت

وقد ثبت  ،)والصلاة في آخر الوقت عند زوال العذر،  الوقتّأولجلوس في 
ّن المكلف إذا أتى بالأقل الأكثر مستحيل؛ لأّ الأقل التخيير بينّأن  :هّمحلفي  ّ ّ

، لا تصل النوبة إلى امتثال الأمر بالأكثر ويسقط الأمر ويحصل الامتثال
فيبطل الاحتمال الثاني  .كما سيأتي تفصيله، اًبذلك يكون الأمر بالأكثر لغوو

ّ بين الصلاة الاضطرارية من الذي يفيد التخيير وهو، وّلويثبت الاحتمال الأ
وهي الصلاة من (ّبين الصلاة الاختيارية و )الصلاة من جلوسوهي ( جهة
على أساس ، ّ الاختياريالأمر عن ّ الأمر الاضطراريإجزاءوبهذا يثبت  ،)قيام
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 فيه يفي ٍ وبين وجود ملاكٍشيءب ّ بين وجود الأمر الاضطراريّيةالملازمة العقل
 .بغرض الواقع

 
باستمرار العذر د ّ مقيّضطراريالأمر الاّأن هي : لىوحاصل الصورة الأ

 يّة الصلاة الاضطرارّكلف المّففي هذه الصورة إذا لم يصل، إلى آخر الوقت
ّ إلى آخر الوقت فصلى الصلاة الاختياريةرهاّفأخ، وهي الصلاة من جلوس  أو ّ

 : بين حالتين وهماّ لأنه وذلك للواجب؛ ً كان ما أتى به مصداقا.ّالاضطرارية
 ،يّة الصلاة الاختيارّعذره قد ارتفع في آخر الوقت وصلىّأن : لىوالحالة الأ

  صلاته من قيام؛ّصحةال في شكففي هذه الحالة لا إ ،صلاة من قيامال :أي
 . المأمور بهّحقققد ّلأنه 

ّفصلى الصلاة الاضطرارية، في آخر الوقتلم يرتفع عذره ّأن  :الحالة الثانية ّ، 
ًحقق ما هو المطلوب منه واقعاًفهو أيضا  ّ. 

بناء على  ـ ء الوقتّ إلى الصلاة في أول وقتها أو في أثناّكلف المّوأما إذا بادر
ّفصلى الصلاة الاضطرارية ـ جواز البدار  : ففي المقام حالتان، ّ

 .رتفع عذره في أثناء الوقتأن ي: لىوالحالة الأ
 . عذره إلى آخر الوقتّأن يستمر: الحالة الثانية

الإتيان بالصلاة و، وجوب إعادة الصلاةال في شكلا إ لىوففي الحالة الأ
ّأن :  وهو،والسبب في ذلك واضحّالاختيارية بعد زوال العذر في الوقت؛ 

، إلى آخر الوقت باستمرار العذر ـ بحسب الفرضـ د ّ مقيّالأمر الاضطراري
 عذره قد زالنّ لأّلم يتحقق؛  )وهو استمرار العذر إلى تمام الوقت( القيدوهذا 

 بالصلاة ّتعلق لم يّالأمر الاضطراريّأن  على ّوإذا زال العذر فيدل، في الوقت
وهو (وعلى هذا فلا يكون ما جاء به ، ّكلف التي جاء بها الميّةالاضطرار

 في هذه ّ اضطراريٌبل لا يوجد أمر، لمأمور بهلً مصداقا )الصلاة من جلوس
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 .بحث عن دلالته أو عدم دلالته على الإجزاءـُالحالة لكي ي
 . على الإجزاءّ الأمر الاضطراريّوعليه ففي هذه الحالة لا يدل

 فلا معنى ـ  عذره إلى آخر الوقتّوهي أن يستمرـ  ّوأما في الحالة الثانية
 في تمام يّة من الصلاة الاختيارٌمعذورّ لأنه وجوب الإعادة؛للبحث عن 

 .فلا معنى للإعادة، الوقت
وهي الصلاة من جلوس تكون  ،يّةوما جاء به من الصلاة الاضطرار

هو استيعاب العذر لتمام  وّتحقق قيده ـ للأمر الاضطراريأي  ـ ًمصداقا له
 .ّتقدمّللمأمور يحكم بالإجزاء؛ لأنه أحد ملاكيه كما  فيكون ما جاء به، الوقت

 فهل يجب عليه القضاء؟، عن وجوب القضاءفي هذه الحالة  يبحث لكن
 الملازمة ّ أن منّتقدمبناء على ما ذلك  وبعدم وجوب القضاء؛: قد يقال

 وبين وجود الملاك فيه يفي بالغرض ّ بين وجود الأمر الاضطرارييّةالعقل
ّ حق  ثابت فيّالأمر الاضطرارينّ حيث إ، فعلى ضوء هذه الملازمة ؛بالواقع

: ّيةفنستكشف بالملازمة العقل،  العذر إلى آخر الوقتر في حالة استمراّكلفالم
الغرض الموجود في الأمر  و بتمام الملاكٍ وافّذلك الأمر الاضطراريّأن 

ً وافيا ّلو لم يكن الأمر الاضطراريّلأنه ،  وهو الصلاة من قيامّالاختياري
وعلى هذا الأساس ، ًويكون الأمر به لغوا، ه لما أمر بّبملاك الأمر الاختياري

وعليه فلا يجب ، ّ بملاك الأمر الاختياريً وافياّيكون الأمر الاضطراري
 .وجوب القضاء تابع لوجود الملاكنّ لأ، القضاء

 ً. على الإجزاء عقلاّ يدلّالأمر الاضطراريّأن : وعلى هذا الأساس يتبرهن على
 يمكن جعله حتى ولو ّالأمر الاضطراري ّأنب: ّتقدمأورد على التقريب المو

 ّعدم إجزاء الأمر الاضطراريبكذلك  وقلنا، بوجوب القضاء خارج الوقت قلنا
 .ّعن الاختياري
جزء الملاك الموجود ّ إلا  لا يفيّضطراريالأمر الاّأن نفترض : بيان ذلك
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ا ّفإنه،  من جلوسيّةصلاة اضطرارّ صلى  إذاّكلففالم، ّفي الأمر الاختياري
ّأما ،  وهي الصلاة من قياميّةتفي بجزء الملاك الموجود في الصلاة الاختيار

ففي هذه الحالة يمكن للشارع أن ، من استيفائهّ لابد الجزء الآخر من الملاك
 :  أمرينصدري

لكي يمكن  ّضطراريالأمر الاالصلاة من جلوس وهو : وّلالأمر الأ
 .جزء الملاك في الوقتأن يحصل ّلمكلف ل

بعـد  وبعـد الوقـتّختياري الأمر الاالصلاة من قيام وهي : لأمر الثانيا 
 هـذه في .أي الأمر بالقـضاء، ّزوال العذر من أجل تحصيل ما تبقى من الملاك

ولا ملازمـة بـين جعـل ، ً على الإجزاء عقلاّضطراري الأمر الاّالحالة لا يدل
ّ وبين كونه دالاّضطراريالأمر الا

 .لملاك على الوفاء بتمام ا ً 
 بل يوجد أمران، الأكثر وّبين الأقلعدم وجود أمر يدور : ّ يتضحوبهذا

 : ّتعيينيان
 . في الوقتيّةالصلاة الاضطرار: وّلالأمر الأ

 .ّالصلاة الاختيارية بعد زوال العذر خارج الوقت: والأمر الثاني
 ّضطراريّالملازمة العقلية بين ثبوت الأمر الا ّيةعدم تمام :ّ يتضحوبهذا

التي ّالأدلة  و الرواياتاستظهار حاليحتاج الفقيه إلى ومن هنا ، جزاءبين الإو
استطاع أن يستظهر من فإن < ّالاختياري وّضطراريالا>  على الأمرينّتدل

فيستكشف ، ّ عن الاختياريّضطراريعلى إجزاء الأمر الاّ تدل ّأنها ّدلةالأ
 يفي بتمام الملاك ّضطراريالأمر الاّأن لظهور الدليل في ، عدم وجوب القضاء

 .ّالموجود في الأمر الاختياري
 .وبذلك يجب القضاء خارج الوقت،  عدم الإجزاءّدلةوقد يستظهر من الأ

ففي هذه الحالة ،  استظهار شيء لا الإجزاء ولا عدمهّتمكنإذا لم يّأما 
ّلأن وجوب وذلك ، من وجوب القضاءهو البراءة  وّإلى الأصل العملييرجع 
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 .ينتفي بأصالة البراءة، وكشك مٌ زائدٌء تكليفالقضا
 : بأحد طريقينفهو ، نفي وجوب القضاء استظهار ّيةكيفّأما و

عن  بديلّ أنه ّضطراريأن يستظهر من دليل الأمر الا: ّالأولالطريق 
ّ؛ فإن ظاهر البدلية كون البدلّالفعل الاختياري الغرض من  وبتمام الملاكً وافيا ّ

ًيكون مختصاهذا لا و، المبدل بل هو مطلق ، استمرار العذر و بحالة الاضطرارّ
 .الحالات وّأي أنه بدل عنه في تمام الموارد، ًالعذر أيضا ولما بعد زوال الاضطرار

ّلشارع يبين اّأن  الفقيهأن يستظهر وذلك ، ّالإطلاق المقامي: الثانيالطريق 
من جلوس في حالة  وهو الصلاة ّضطراريحالة الأمر الاّللمكلف وظيفته في 

، وهو الصلاة من قيام في حالة عدم وجود العذرّختياري والأمر الا، العذر
في ًيلا ليس دخّ أنه  علىّفيدل، سكت عن وجوب القضاءالشارع نّ حيث إو

 ّكلففي وظيفة الم ًداخلاالقضاء كان لو ّ لأنه لا انتهاء؛ والوظيفة لا ابتداء
 وجوب القضاء فسكوته عن، ّ يدل عليهذكر ماعلى المولى أن يلكان اللازم 

ّتمسك بالإطلاق المقاميال  هوهذاو، دليل على عدم إرادته ّ. 
 من خلال الدليل ًكان وجوب القضاء منتفيالطريقين  هذين اأحدّفإذا تم 

 وجوب  يفيد عدمهّأن ّتقدم قد وّرجعنا إلى الأصل العمليّإلا و،  نفسهّاللفظي
 .ًالقضاء أيضا

 
باستيعاب العذر لتمام ًدا ّ مقيّضطراري الاالأمر كان إذا ّوأما>: +قوله • 
، ّ فصل في آخره:أي» ّ الوقت فصلّكل ً كنت عاجزاإذا« كما لو ورد <الوقت

، الإعادةعليه  وفقد خالف الشرط ـ أي قبل ارتفاع العذر ـ هّأولّ صلى في فإن
 . هنالىوالأهي الحالة و

 في هذه الحالة ليبحث عن دلالته على ّاضطراري رأمإذ لا >: +قوله • 
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 . نهاية الوقتإلى لبقاء عذره <للإعادةفي الحالة الثانية لا مجال  و.الإجزاء

 لارتفاع عذره بعد <ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء>: +قوله • 
 .خروج الوقت

 أي <جعله في هذه الحالةّ يصح ّضطراري الاالأمرلكن >: +قوله • 
 . العذر لجميع الوقت ستيعابحالة ا

 بخلاف ما لو <من استيفائهّ لابد ّمع بقاء جزء آخر مهم>: +قوله • 
ّ ضئيلا جديّكان الجزء المتبق بل ، ففي هذه الحالة لا يأمر المولى بالقضاء، اًً

 . في الوقت فقطيّة الوظيفة الاضطرارأداءالواجب 

الروايات كما في لسان  <بل يبقى على الفقيه استظهار الحال>: +قوله • 
اب طهوالله ّإن ا«: ّإليك نصهاو،  في البابالواردة اء ًرا جعل ال كما جعل ا

ّأنه أتى النبي ، وعن أبي ذر )١(ً»طهورا ، هلكتالله يا رسول ا: فقال، ’ّ
 بماء و، بهُفاستترت  بمحمل’ّفأمر النبي : قال! جامعت على غير ماء

فيك! أبا ذريا «: ’ّثم قال . هي وفاغتسلت أنا  .)٢(»صعيد ع س ا ي

 الدليل إطلاق .<وإطلاقه ّ الاضطراريِالأمرمن لسان دليل >: +قوله • 
تيمموا صعيدا طيبا{من قبيل قوله 

ً َ َ ًُ َ
ِ َ بوجوب القضاء ّمقيد فهو مطلق وغير ، }َ

 .وعدم وجوبه

 <ًانتهاء وءًفي مقام بيان تمام ما يجب ابتداّ أنه أو ظهور حاله في>: +قوله • 
بعد ارتفاع  المراد من الانتهاء فهو ماّأما ، من الابتداء هو بداية العذر مراده
 .العذر

                                                
 .١ الحديث، ب الطهارة من أبواب كتا١الباب ، ٩٩  ص١ج:  وسائل الشيعة)(١

 .١٢الحديث ، ّ من أبواب التيمم١٤الباب ، ٩٨٤ ص٢ج:  المصدر السابق)(٢
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 .لا يجزي عن الواجب غيرهّ أنه ّمقتضى الأصل اللفظي• 

ّ يدل دلالة ّ أو الظاهريّضطرارينّ الأمر الاالدليل على الإجزاء هو أ• 
على أساس وجود ، ّه عن الواجب الواقعيّتعلق م على إجزاءيّة عقليّةالتزام

 .بين نكتة تقتضي الإجزاءو ملازمة بين جعله

أتى بها و، ً جالسا باستيعاب العذر تمام الوقتّكلفّإذا قيدت صلاة الم• 
لم تكن مجزية عن الصلاة ، الأثناء ارتفع عذره في ّثم،  الوقتّأولّالمكلف في 

 .ّضطراريًقا للواجب الاا لم تكن مصداّلأنه، يّةالاختيار

ّصلى و، ًدا باستيعاب العذر للوقتّ مقيّضطراريإذا كان الأمر الا• 
 يكشف ّضطراريالأمر الانّ  لأ؛ ولا القضاءالإعادةلم تجب ، هّأولًجالسا في 

 الأمرجعل ّ يصح فلاّإلا و، ّه بملاك الواجب الاختياريّتعلق عن وفاء مًلاعق
 .ّضطراريالا

ًإذا كان متعلقه وافيا ، ّ يصح جعلهّضطراريالأمر الانّ أب: أورد عليه•  ّ
ٍحينئذ يمكن و، من استيفائهّلابد يبقى الجزء الآخر و، بجزء من ملاك الواقع

ً في الوقت إدراكا لجزء من الملاك في وقته يّةللمولى أن يأمر بالوظيفة الاضطرار
 ّضطراري للأمر الافلا دلالة، ًيأمر بالقضاء استيفاء للجزء الباقيو، ّالأصلي

 . على عدم وجوب القضاء في هذه الحالةًلاعق

ه بتمام ملاك ّتعلق على وفاء مّضطراري الاالأمريمكن أن يستظهر دلالة • 
من ّإما و، ّضطراريا من لسان دليل الأمر الامّذلك إو ؛ّختياريالواجب الا

 .إطلاقه



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ............................................................ ٢٨

 

 

: في مرحلتينّختياري  عن الاّضطراريوقع الكلام في إجزاء الأمر الا
 . والأخرى مرحلة الإثبات، مرحلة الثبوتاوهم

 
 المحتملات في مرحلة من ذكرّ لابد البحث في هذه المرحلةّ يتضح لكي

، ّ من حيث تحصيل الغرض الواقعيّضطراري بالواجب الاّتعلقالثبوت التي ت
 : لات في أربع صوروفي هذه المرحلة تنحصر الاحتما

بتمام ملاك ً وافيا ّضطراريالملاك في الواجب الا يكون أن: الأولىالصورة 
 .الأمر الواقعي
ببعض ً وافيا ّضطراريالملاك في الواجب الا يكون أن: الثانيةالصورة 

 .لا يمكن تداركهّ مما يكون المقدار الباقي والملاك
ببعض ً وافيا ّضطراري الاالملاك في الواجب يكون أن: الثالثةالصورة 

 ً.كان ملزما وأمكن تدارك الباقي والملاك
ببعض ً وافيا ّضطراريالملاك في الواجب الا يكون أن: الرابعةالصورة 

 .يوجب الاستحباب بل بنحو، ً تداركه ملزما لا يكون  والمقدار الباقي الملاك
 : جهتين فيمن هذه الصور  صورة ّكل وقد وقع البحث في

 .ّ عن الاختياريجزاءلإ لّضطراريء الأمر الافي اقتضا: لأولىاالجهة 
 ّأول في ّضطراريالواجب الافي جواز البدار بمعنى الإتيان ب: الثانيةالجهة 

 .الوقت
بتمام ً وافيا ّضطراريالملاك في الواجب الا يكون هي أن: الأولىالصورة 

لحصول تمام ملاك ، ولا خلاف في الإجزاء في هذه الصورة، ّملاك الأمر الواقعي
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 .ٍ حينئذّفلا مجال لوجود الأمر الواقعي، ّضطراري بالمأمور به الاّالأمر الواقعي
 ّضطراريعلى إحراز وفاء المأمور به الاّ يتوقف فهو، جواز البدارّأما 

 في جوازه لعدم فوات إشكالإذ لا ،  الاضطرارّجرد بمّبملاك الأمر الواقعي
 .مصلحة الواقع به

باليأس عن ارتفاع ًدا ّ بالملاك مقيّضطراري كان وفاء المأمور به الاإذاّأما و
فلا يجوز البدار بدون اليأس لعدم ، الاضطرار أو بالانتظار إلى آخر الوقت

: قال صاحب الكفاية،  الإجزاءّحققلا يت وّ به بملاك الأمر الواقعيّوفاء المأتي
فيدور مدار كون ، الأولى البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة  تسويغّوأما>

 ّأو مع اليأس عن طرو، أو بشرط الانتظار، ًالاضطرار مطلقا ّجردبم ـ العمل
 .)١(< بالغرضًمصلحة ووافيا ذا ـ الاختيار

ببعض ً وافيا ّضطراريالملاك في الواجب الا يكون هي أن: الصورة الثانية
 الإجزاء قّق في تحكالإشلا و، لا يمكن تداركهّ مما يكون المقدار الباقي والملاك

، المصلحة الفائتة عدم إمكان تدارك الواقعي بعد لعدم وجود الأمر، فيها
 .إمكان تداركه لعدم ؛ وذلكأمر بالفعل الملاك الباقي ينشأ عنوعليه فلا 

من ّلابد  ف، البدارّوأما>: الروحانيّالسيد فقال ،  وعدمهالبدارجواز ّأما و
 ملزم بعد ٍهل هي بنحو التي لا يمكن تداركهاالمصلحة الفائتة ّأن : ملاحظة

 ووقوع الكسر والانكسار  الوقتّأول مصلحة إدراكملاحظة ما في البدار من 
 لمصلحة لازمة ًتفويتا  فيهنّلأ، ل جوازهشك أ، ملزمٍ كانت بنحوفإن ؟أو لا

 .)٢(<إشكال جاز البدار بلا ، ملزمٍوإن لم تكن بنحو. الحصول
ببعض ً وافيا ّضطراريالملاك في الواجب الا يكون أنهي : الصورة الثالثة

                                                
 .١٣٨ ص٢ج: ، بحوث في علم الأصول٨٥ص: كفاية الأصول) ١(
 .٢٤ ص٢ج: انظر منتقى الأصول) ٢(
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ّأن ب: وقد ذكر صاحب الكفاية، ًكان ملزما وأمكن تدارك الباقي والملاك
 لوجود وذلك ؛ّختياري عن الاّضطراريإجزاء الأمر الاعدم الحكم فيها 

 .مرللأ ً منشأونالمصلحة الملزمة التي يمكن تداركها فتك
ليس فيه تفويت  ّضطراريالإتيان بالواجب الانّ فيجوز؛ لأ البدارّأما و

ه يجوز نّألمصلحة الواقع بعد فرض لزوم الإتيان بالفعل بعد ارتفاع العذر كما 
 ّكلف فيكون الم،له تأخير العمل إلى ما بعد العذر فيأتي بعمل واحد لا غير

ين ب وبعد ارتفاع الاضطرارّختياري الا وّضطراريبين الإتيان بالعمل الااً ّمخير
 .)١(ّضطراريفقط عند ارتفاع الاّختياري الإتيان بالعمل الا

ً وافيا ّضطراريالملاك في الواجب الا يكون هي أن: الصورة الرابعة
يوجب  بل بنحو، ً تداركه ملزما لا يكون  والمقدار الباقي ببعض الملاك

 .الاستحباب
مر للأ ًنشأ متكون ٍ لعدم كون المصلحة الفائتة بنحو؛الإجزاء والحكم فيها

 في جواز إشكال ه لانّأكما ، مر الاستحبابي للأًتكون منشأ ،نعم. ّالإلزامي
ما يفوت من المصلحة بسببهما غير لازم نّ  لأ؛ًالاضطرار اختيارا والبدار

 .)٢( ًفلا مانع من تفويته عقلا، التحصيل
  إذ لا؛ في جوازه على الفرض الرابعشكال ينبغي الإلا>: قال الشهيد الصدر

 .)٣(<م عدم الجوازّيلزم منه فوت شيء من الغرض لا يمكن تداركه لكي يتوه

 
 :  في صورتيناويقع البحث فيه، ّضطراريأي بحسب ظاهر الأمر الا

                                                
 .١٣٨ ص٢ج: ل بحوث في علم الأصو؛٨٥ص: كفاية الأصول) ١(
 .٨٥ص: كفاية الأصول) ٢(
 .١٣٨ ص٢ج:  علم الأصولبحوث في) ٣(
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صورة  وقتإذ: الأوا   ا ارتفع الاضطرار  أثناء ا
وضوعه استمرار خذ في مُ قد أّضطراريدليل الأمر الاّأن فرض فإذا 

 يّةما جاء به من الصلاة الاضطرارّأن فهذا يكشف عن ، العذر إلى آخر الوقت
 يّةفالصلاة الاضطرار ؛لعدم استيعاب العذر لتمام الوقت ؛ًلا يكون مجزيا
وإن فرض  ،عدمه و ليقع الكلام في إجزائهاّضطراري للأمر الاًليست مصداقا

سواء ارتفع ، بوت العذر حين الأداءثهو  ّضطراريدليل الأمر الاموضوع ّأن 
الإتيان بهذا ّأن وعليه فقد وقع البحث في ، بعد ذلك أو لم يرتفعالعذر 

  تجب الإعادة؟أمهل يغني عن الإعادة ، ّضطراريالمصداق للواجب الا
 ّكلف ليس له إطلاق يشمل مثل هذا المّدليل الأمر الواقعينّ إ :قد يقال

 . الإعادةوهذا يعني عدم وجوب، ّالمضطر
له إطلاق يشمل ، يّةدليل الأمر الواقعي بالصلاة الاختيارّأن ب :أو يقال

 ارتفع عذره فيكون الشخص الذي، الوقت ّأول المعذور في ّكلفمثل هذا الم
وعليه ،  لهذا الإطلاقًفيكون مشمولا، من قيام على الصلاة اًقادر فيما بعد

 .فتجب الإعادة

 ّختياريّر الاضطراري للأمر الاتقييد الأمالوجوه المذكورة ل

 دعوى كون منّلابد ، لرفع اليد عن هذا الاقتضاء لوجوب الإعادةو
 الأمر قد ذكر لتقييدو، ّلدليل الأمر الواقعيًدا ّ مقيّضطراريدليل الأمر الا

ّليثبت بذلك إجزاء الأمر الاضطراري عن ـ  ّ للأمر الواقعيّضطراريالا
 :وجوه ـ عادةّالاختياري، وبذلك فلا تجب الإ

 ّضطراري الأمر الايّة بدلّأدلة: وّلالوجه الأ

م ّ كآية التيميّة البدلّأدلة نّأ: وحاصله،  العراقيّحققوهو ما ذكره الم
 ّأعم ،م مطلق العذرّموضوع وجوب التيمّأن على  طلاقهاإبّتدل ، والروايات
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المتبادر من ّأن بدعوى  ؛الوقت أو غير مستوعب له ًمن أن يكون مستوعبا لتمام
متم إ{: قوله تعالى إذا 

َ ْ ُ ْ ُ م َ صلاة فاغسلوا وجوه ْا ُ َ ُ ُ ُ ْ َ
ِ ْفلم {:  قوله تعالى إلى}ِ َ َ

تيمموا صعيدا ًدوا ماء  َْ ِ َ ُ َُ َ ً َ ِ
َ

طيبا 
ً  الإتيان إذا أراد ّكلفالمّأن هو ، )٦: المائدة (}َ

 من  ذلك الجزءًفإن كان واجدا للماء في،  جزء من أجزاء الوقتّبالصلاة في أي
فوظيفته ًإذا لم يكن واجدا للماء ّأما ، فوظيفته الوضوء والغسل فيه، الوقت

 .مّالتيم
في الوقت الذي أراد  للماءالوجدان والفقدان الميزان هو ّأن : ّ يتضحوبهذا

،  الوقت أم في أثنائه أم آخرهّأولسواء أكان ذلك في ،  بالصلاةالإتيان ّكلفالم
 بها مع الإتيان فوظيفته ،ًوكان فاقدا للماء  الوقتّأول بها في الإتيان فإذا أراد
 .يّةالتراب الطهارة

، مّباب التيمً أيضا ومن هذا الباب>:  العراقي بقولهّحقق وهذا ما ذكره الم
صلاة فاغسلوا{: ]تعالى[ ظاهر قوله ّحيث إن متم إ ا إذا 

ُ ْ َ ُ
ِ ِ

َ
ِ ِْ ُ ْ إلى قوله تعالى  }َ

دوا م{ َفلم  ُ
ِ
َ ْ َ َ

تيمموا ُاء  َ َ َ القيام إلى الصلاة لا ] ظرف[الوجدان في   هو عدم}ً
 ّدلةوبالجملة ظاهر أمثال هذه الأ .ّتوهم عدم الوجدان إلى آخر الوقت كما

ففي مثلها ربما ، بعد اضطرارهًأيضا   الاختيار في الوقتّشمولها لصورة طرو
 ولازمه،  في الوقتحتى عن الإعادة ]الإجزاء [أمرهايجري النزاع في اقتضاء 

 .)١(<الاختيار فيما بعد ّجواز البدار حتى مع العلم بطروًأيضا 
 : بتعليقين أعقب ذلك +  العراقيّحقق المولكن

،  دليل الأمر الاختياريبإطلاق معارض الإطلاقهذا ّأن : وّلالتعليق الأ
ك وغير  إلى تركه في جزء من الوقت دخيل في الملاّالقيد المضطرّأن مقتضاه  ّفإن

 دليل الأمر لإطلاقًفيكون معارضا ، بالاضطرار غير المستوعب ساقط
                                                

 .٢٧٠ ص١ج: مقالات الأصول) ١(
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على ًوعليه فلا يكون دليلا ، المعارضة لأجلًفيسقطان معا  ّضطراريالا
ا الظهور ظهور قوله ما يعارض هذّ رب،نعم>: وهذا ما ذكره بقوله، الإجزاء
صلاة فاغسلوا وج{: سبحانه متم إ ا ُإذا  ُ ُ ْ َ ُ

ِ ِ
َ
ِ ِْ ُ ْ مَ ْوه ُ  التنافي بين ّحقق فيت...}َ

ن>: ’ هذا الظهور وبين ظهور مثل قوله اب أحد الطهور  .)١(<ال
إذ بعد  ؛ّتقدمّ مما  ظهر حالهشكالهذا الإ>: ّ بأنالشهيدّالسيد وأورد عليه 

 للوظيفة ّ التنزيليّفرض كون لسان دليل الاضطرار لسان جعل الوجود البدلي
يكون دليل الاضطرار و، يّةيله على دليل الوظيفة الاختيارم دلَّفيقد، يّةالاختيار

 .)٢(<الإطلاقين فلا تقع المعارضة بين، حاكما على دليل الواقعوًرا ناظ
 دليل إطلاقعلى ّختياري تقديم ظهور دليل الأمر الاّأن : الثانيالتعليق 

ظهور دليل الأمر ّأن : بدعوى،  أو الحكومةيّة بالأظهرّضطراريالا الأمر
 ّتقدم يّوالظهور الوضعي، يّضع وّفي دخل القيد في الملاك الواقعيّختياري الا

 في ّلابد>: حيث قال،  من باب تقديم الأظهر على الظاهرّطلاقيالإ على الظهور
ونتيجة ، الآخر  أحد الظهورين علىّيةقوائأتقديم أحدهما على الآخر من لحاظ 

ظهور  ّيةّحج ورفع اليد عن ّيةجّ الح بما هو الأقوى منهما في مقامالأخذذلك هو 
رناه من لزوم رفع اليد ّحسب ما قر ـ  كما في المقام ـعن أصل ظهوره الآخر لا

 في قيام المصلحة بالجامع )التراب أحد الطهورين(:  ظهور قولهّيةّحج عن
 .)٣(< من المصلحةّيةبجميع ما يفي به الطهارة المائ مّووفاء التيم

هو أن يكون أحد  :ّيةالميزان في الحاكم> :ّأن بلشهيداّالسيد وأورد عليه 
 .ً عن إيقاعه خارجاًلا ناهيا،  لموضوع الآخر في عالم الجعلًالدليلين رافعا

ينفي ّلأنه ،  على دليل حرمة الرباٌ حاكم)ولده ولا ربا بين الوالد(دليل  ً:مثلاف
                                                

 .٢٣٤ ص١ج: نهاية الأفكار) ١(
 .٤٢٠ ص٤ج): تقرير الشيخ عبد الساتر( بحوث في علم الأصول) ٢(
 .٢٣٥ ص١ج: نهاية الأفكار) ٣(
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بين أن يكون أحد ففرق ، التشريع عن هذه المعاملة وعنوان الربا في عالم الجعل
ً  في عالم الجعل فينتقي محموله تبعااًّ تشريعيً لموضوع الآخر نفياًالدليلين نافيا

لو  وفلو وجد هذا الموضوع،  عن موضوعهًبين أن يكون ناهياو، لموضوعه
ّفي المقام لو سلمت هذه الدلالات في دليل الأمر  و.يّة فلا حاكمًعصيانا

لا  و،حرمة إيقاع الإنسان نفسه في الاضطرار : عليهّيدل فغاية ما، ّالواقعي
 .)١(<ربط له بالحكومة

  هو التعيين لا التخييرّضطراريظاهر الأمر الا: ثانيالوجه ال

لاستفادة الإجزاء من   العراقيّحقق بنى عليه المالذيهو هذا الوجه و
 مقتضى ّإن: بما حاصله )٢(الشهيدّالسيد حه ّوقد وض، ّضطراريدليل الأمر الا

ًصل جالسا«دليل  ؛ اًّتخييريوليس  ّ تعيينيٌ أمر من جلوسالأمر بالصلاةّأن » ّ
 بالصلاة من  هذا الأمريّةتعيينو، يّةنيإطلاق صيغة الأمر تقتضي التعينّ لأ

ٍيةّناسب إلا مع فرضت لا تجلوس  . التالية هذه الفرضيات الثلاث واحدة منّ
و كما يستوفى بتمامه هو، أن يكون هناك ملاك واحد: الأولى يّةالفرض

 :يّةوعلى أساس هذه الفرض .من جلوس كذلك بالصلاة ،من قيامبالصلاة 
هي لا تناسب الأمر و،  لا التفويت استيفاء الملاكالحكم بالإجزاء بمناط

ّتعلق الأمر ، يّة هذه الفرضا متى ما صدقتّلأنه، ّية بالصلاة الجلوسّينييالتع
ظهور الأمر في ّأن  : يعنيهذا و.اًّر تخييريفيكون الأم، بالجامع بين الصلاتين

 .ّية ينفي هذه الفرضّالتعييني
أحدهما قائم بالجامع بين ، أن يكون هناك ملاكان:  الثانيةيّةالفرض

 استيفاؤه حتى بعد ولكن يمكن، بالصلاة من قيامّخاص والثاني ، الصلاتين
                                                

 .٤٢١ ص٤ج): تقرير الشيخ عبد الساتر( بحوث في علم الأصول) ١(
 .٤٢٢ ص٤ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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فيستوفى الملاك ، لوّتفي بالملاك الأ يّةالاضطرارنّ  لأ؛يّةالإتيان بالاضطرار
 .بالصلاة من قيامالثاني 

 تفي يّة الصلاة الاضطرارّلأن ؛ تستبطن عدم الإجزاءيّةوهذه الفرض
، المفروض إمكان استيفائهو، َالثاني فلم يستوفالملاك  ّوأما، وّلبالملاك الأ

 .ّبد من إعادة الصلاةفلا
ّإنما ّلأنه ، يّةلجلوس بالصلاة اّلا تناسب الأمر التعيينيً أيضا يّةوهذه الفرض

فيرجع الأمر إلى التخيير لنشوئه من ،  القائم بالجامعوّلكان بلحاظ الملاك الأ
 .ّيةينفي هذه الفرض،  في دليل الاضطرارّفظهور الأمر التعييني .ّ تخييريٍملاك

الثاني قائم  وأحدهما قائم بالجامع، أن يكون هناك ملاكان:  الثالثةيّةالفرض
 يوجب ،لصلاة من جلوس باوّلالأالملاك لكن استيفاء و، مالصلاة من قياب

 تستبطن الإجزاء يّةهذه الفرضو، لصلاة من قيام الثاني با الملاكّتعذر استيفاء
 .لا بلحاظ الاستيفاء بل بلحاظ تفويت الملاك الثاني

ّ بقبح ما هو مفوت لغرض المولى ما لم يرد ٌالعقل حاكمّأن : ومن الواضح
سكت عن  والشارع أمر بالجامعّأن فلو فرض ، بل الشارعما يخالفه من ق

ّلحكم العقل بقبح تطبيق هذا الجامع على الفرد المفوت ، الصلاة من جلوس
 ّكلف من إطلاق العنان للمّإذ لا أقل،  ما لم يرد ما يخالف حكم العقل،للملاك

الصلاة من بلم يلزم  وإذ لو أمر بالجامع، اًّإلزاميلصلاة من جلوس في الإتيان با
فلأجل ، من جلوس لما أفاد ذلك في إطلاق العنان نحو الصلاة جلوس

لصلاة رفع موضوع حكم العقل بقبح التفويت يأمر المولى با وإطلاق العنان
ّهذا مسوغ للأمر التعيينيو، من جلوس  الملاك ّفإن، اًّإن لم يكن الملاك تعينيو، ّ

الصلاة من  بّ للأمر التعيينيغّلكن مع هذا يوجد مسو،  قائم بالجامعوّلالأ
 يّة الصيغة في دليل الاضطرار المقتضي للتعينإطلاقوعلى هذا فيكون  .جلوس

 .ّية لهذه الفرضًناّمعي



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ............................................................ ٣٦

 الإجزاء إثباتالذي يقتضيه التحقيق في المقام في >: وهذا ما ذكره بقوله
 وكذلك يّةظاهر الاختيارّأن : الثانية من ّقدمةأشرنا إليه في الم  أن يقال بما:هو

 . من الفعلين بخصوصهماّها بكلّتعلق ، في ظرف الاضطراريّةالأوامر الاضطرار
 ولازمه! كيف.  بمناط الوفاء بتمام المصلحةالإجزاءوهذا المعنى لا يناسب 

ً ز الخطاب رأساّ منهما عن حيّكل ّية التكليف بالجامع وخروج خصوصّتعلق
 .امع المأمور بهد بالنسبة إلى الج فرّكلهو الشأن في  كما

 كانوإن ّختياري إذ التكليف بالا ؛ً أيضاالإجزاءلا يناسب عدم ّ أنه كما
 هّتعلق[ لا يمكن ّضطراريالتكليف بالاّأن ّإلا ٍحينئذ  ّية بالخصوصاًّتعلقم

 ً.ز الطلب ولو الناقص منه جزماّن حيخارجة ع] ّيةالخصوص[بل ] ّيةبالخصوص
به   إذ لا محيص من الأمر؛مناط التفويتوهذا بخلاف ما لو قيل بالإجزاء ب

 ،حفظ ظهور الأمر بهما بخصوصهماٍحينئذ و ً.م حظره عقلاّ لتوهًته دفعاّبخصوصي
 في الطرفين ّيةالتفويت بعد تحكيم ظهور الخطاب بالخصوص يقتضي إجزاءه بمناط

 .)١(< الملازم للوفاء بتمام مصلحة المختارّضطراريالا على إطلاق الأمر
 :  العراقي بإيرادينّحقق على ما ذكره المالشهيدّسيد الأورد و

الأمر ّأن ببرهان ، نا ننكر في المقام أصل قبح التفويتّإن>: وّلالإيراد الأ
 مطلق؟ّ أنه أو، ّية تقع قبلها جلوسّة هل هو مقيد بأن لاّ بالصلاة القياميّالواقعي

معه  و، بقيدهٌإلزامّقيد الإلزام بالمنّ لأ، هناك إلزام بالقيد :لّالأوفعلى 
 . بالإلزام غير معقولٌتهافتّفإنه  ،اًّني تعييّيةيستحيل الإلزام بالجلوس

ا لم ّفإنهّإن كانت مفوتة للملاك و، ّيةلا قبح بالإتيان بالجلوس :وعلى الثاني
ما لم   الغرضّأن من المعلوم و، ّ بمطلق القياميةٌأمرّفإنه ، ّتفوت ما أمر به المولى

ّأن المفروض في المقام و،  للإلزام بتحصيله لا يدخل في العهدةّيتصدى المولى
                                                

 .٢٧٧ ص١ج: مقالات الأصول) ١(
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فلا يدخل في العهدة كما يعترف ، ّيةالمولى بنفسه أهمل غرضه فأمر بمطلق القيام
ّ الأقل  لجريان البراءة فيّيةهذا أحد الأصول الموضوعو، بذلك العراقي نفسه

 حتى يحتاج يّة الجلوسبهذه الصلاةّ عقلي إذن فلا قبح .ينّالأكثر الارتباطيو
إذ يكون ، ّية بالجلوسّ تعيينيٍالمولى في مقام رفع موضوع هذا القبح إلى إلزام

 .)١(<ًذلك جزافا
 باعتبارهًقلا  عٌ قبيحصلاة من جلوسالإتيان بالّأن منا بّلو سل: الإيراد الثاني

ولكن موضوع حكم العقل بقبح > ل الشارعّتدخ لولا  للغرضًتفويتا
إذا  و. يرتفع بالترخيص من قبله، يرتفع بالإلزام من قبل الشارعالتفويت كما

 ليرفع قبح يّةّيرخص بالجلوس وأمكن للشارع أن يأمر بالجامع بين الصلاتين
ٍفإما أن يأمر بجامع، التفويت أو يأمر ،  يستبطن الترخيص في تمام أفرادهّ
ّقلاص مستّيرخ وبالجامع

 .ّيةبالصلاة الجلوس ً  
 على الشارع أن يسلك ّيتعينو، ع موضوع حكم العقل بالقبح لرفٍوهذا كاف

 : ّية بالجلوسّ لوجود محذورين في الإلزام التعييني؛مسلك الترخيص لا الإلزام
 العذر في   ارتفعّثم يّةلم يأت بالجلوس ولو عصىّ أنه هو: وّلالمحذور الأ

 أن يعاقب  فيلزميّةفي القيامً أيضا فلو عصى، ّيةالوقت فهو مأمور بالقيام
لم  و السليم في تمام الوقت لو عصىّكلفبينما الم، بعقابين لارتكابه معصيتين

على و ؛ فيعاقب بعقاب واحد،يأت بالصلاة يكون قد ارتكب معصية واحدة
 .هو خلف و، من غيرهً يكون أسوأ حالاً أحياناّفالمضطر، هذا

 الوقت بانتظار ّأول في اًّ جلوسيِّ لو لم يصلّالمضطرّأن هو : المحذور الثاني
 ّية على فرضًفهذا يلزم أن يكون عاصيا، قد فعل و في آخرهً قياماّأن يصلي

 .)٢(<الملاك  استوفى تمام وًقائماّ صلى ّ أنهمع، يّة بالجلوسّالإلزام التعييني
                                                

 .٤٢٤ ص٤ ج، بحوث في علم الأصول) ١(
 .٤٢٥ ص٤ ج: المصدر السابق) ٢(
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  في دليل الاضطرارّالإطلاق المقامي: الوجه الثالث

ّأن  دليل الاضطرار لو ثبت في :وخلاصته،  في الشرحّتقدموهذا الوجه 
سكت عن  و،مطلوبة ًاجلوسالصلاة ّأن ّبين  و،المولى في مقام بيان تمام الوظيفة

 على عدم ّسكوته يدلّفإن ، مطلوبة بعد ارتفاع العذرمن قيام كون الصلاة 
 .)١(ّإلا لكان عليه البيان و،وجوب الإعادة

ً  يكون معارضاّاميالإطلاق المق>: ّ على هذا الوجه بأنالشهيدّالسيد وأورد 
 ّأنهاّ في دليل الاضطرار يعين الوظيفة ّالإطلاق المقامينّ لأ، مع دليل الواقع

دليل الواقع يثبت و،  ليست وظيفةّيةالصلاة القيامّأن ومقتضاه ، من جلوس
إذن ، قبل ارتفاع عذرهّ صلى حتى لو كان قد، ّية الصلاة القياميّةوظيف

 كما هو الغالب في الإطلاقـ  أظهر من الآخر أحدهماّأن فإن فرض ، فيتعارضان
جمع بينهما بتقييد الإطلاق الأضعف   ـلو بنكتة تضييق دائرته وّالمقامي

النتيجة و، يّةيرجع إلى الأصول العملو، ّإلا فيتساقطانو، بالإطلاق الأظهر
 .)٢(<عدم الإعادة وتقتضي الإجزاء

 ّ ضطراريلابالأمر اّختياري  الأمر الاّتقيد :رابعالوجه ال
 :حاصله بعبارة الشهيد الصدر و )٣( الأصفهانيّحققهذا الوجه بنى عليه الم

 ّكلفتارة يفرض قيامه بالجامع بين الصلاتين بحيث لو أتى الم، نّ الملاكأ>
 ّأخرى يفرض قيام الملاك بالجامع لكنو، بتمام الملاكً وافيا بالجامع يكون

ً بل تحصل محضا، فقّ الجامع كيفما اتمرتبته العالية الشديدة لا تحصل بمطلق
ٍيةمن خصوص كرفع العطش الذي يحصل بالماء  وكالقيام،  بالجامعٍ قائمةّ

                                                
 .٢١٩ ص٤ج): تقرير الشيخ عبد الساتر( انظر بحوث في علم الأصول) ١(
 . المصدر السابق) ٢(
 .٢٦٨ ص١ج: ة الدراية في شرح الكفايةنهاي) ٣(
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 .ّ المرتبة العالية منه لا تحصل إلا بالماء الباردّلكن، ًمطلقا
 ّيةتحصيل الخصوصّ يتوقف بحيث،  بالجامعًوإذا كان واقع الملاك قائما

 ّلكنو، انتهى الأمر و بالإتيان بالجامعةّي لحصلت الخصوص،على تمام الجامع
هي ما به الامتياز كالقيام وّختياري  قائمة بخصوص الفعل الاّيةالخصوص

 .يّةه إلى القيام لا إلى الصلاة القيامّالأمر يتوجّأن  :معنى هذاو، ًمثلا
 لا يّة على الإجزاء هو الأمر بالصلاة ذات الخصوصّفالدال :وعلى هذا

لو لم يكن و، ًإذ لو كان إجزاء فلا أمر أصلا،  غير محتملهذاو، ّيةالخصوص
 . ما به الامتيازيّة بخصوصّتعلقإجزاء فهناك أمر م

عليه  ّيدل ما هو محتمل لمو، مدلول الواقع غير محتملّأن : ّ يصحومن هنا
، بل على إبطال دلالة الواقع على عدم الإجزاء، على الإجزاء ّيدل هذا لاو، دليل

 .)١(<بات الإجزاء إلى الإطلاقات أو إلى أصل من الأصولفيرجع في إث
 :  بما يليالشهيدّالسيد وأورد عليه 

ّهو ما تفطن له الأصفهاني نفسه من أن: وّلالأمر الأ > رنا عدم ّنا لو تصوّ
الأمر بالإعادة يجب أن ّأن  من : ما قيلّ إذن يتم،الإجزاء بالنحو الذي ذكر

فلا يتطابق ما هو المحتمل مع مفاد دليل  :ٍحينئذو، ّيةالخصوص  علىّينصب
 .الأمر الواقعي

 بالجامع بين ٌ أحدهما قائم:ينّلكن يمكن في المقام افتراض ملاكين مستقل
 ّية القياميّة بالصلاة الاختيارٌملاك آخر قائمو، يّةالاختيار ويّةالاضطرار

ر ّالمؤثحيث يكون ، يّة الخصوصو بما هو ذيّة بذي الخصوصًبحيث يكون قائما
 ، الامتيازيّةحيث و الاشتراكيّة من حيثّركبفي الملاك الثاني هو المجموع الم

يريد ّ لأنه يّةيمكن للمولى أن يأمر بالإعادة بلسان الأمر بذي الخصوصٍحينئذ و
 يّةحيث و الاشتراكيّة من حيثّركب بالمجموع المٌهو قائم وحصول الملاك الثاني

                                                
 .٤٢٦ ص٤ ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 ُالصلاة و،تينّ بمجموع الحيثياًّتعلق الأمر مإذن لا بأس أن يكون، الامتياز
 .)١(< الأمر بهاّتعلق إذن في،يّةتين هي الصلاة القيامّالواجدة لمجموع تلكما الحيثي

 : أي،الملاك يحصل بامتثال الجامعّأن نا لو فرضنا ّهو أن: الأمر الثاني
،  به الامتيازتحصل بمافهي   الشديدةة الملاكمرتبّأما ،  المشتركةيّةالحيثبامتثال 

قيام الأمر > ّتصورأن نً أيضا ففي هذه الحالة يمكن، ًوهي الصلاة من قيام مثلا
ذلك  و؛ً محضايّةه بالخصوصّتعلق ولا ينحصر قيامه ويّةالشرعي بذي الخصوص

 المشتركة يكون يّةالجامع بين الملاكين الذي هو الحيثّأن لإمكان افتراض 
لكن اقتضاؤه لأصل الملاك لا  و،تبته الشديدةلمر و بطبعه لأصل الملاكًمقتضيا

 أصل ّحققلهذا يتو ؛ّ التامةيّةّاقتضاء بنحو العلّلأنه  ؛ً أصلاٍيحتاج إلى شرط
ّأما اقتضاء الجامع للمرتبة الشديدة من الملاك يحتاج و، ًالملاك مع الجامع قهرا

لقائمة  ما به الامتياز اّيةالشرط هو خصوصو،  إلى شرطّ وجوديٍ قيدّإلى ضم
رة ّمؤث وّية المشتركة مقتضيّةتكون الحيثٍحينئذ  و،يّة الاختياريّةبالصلاة القيام

 فقد أوجد يّةّفالمريض إذا صلى صلاة جلوس ؛في مرتبته وفي أصل الملاك
 ّأن:  باعتبار،الشديدة  بهذا وجد أصل الملاك دون أن توجد مرتبته و،الجامع

هذا الجامع لم  و،يّةع المقترن مع الخصوصهو الجامّإنما المقتضي لها  وّالمؤثر
للشارع من ّلابد إذن ف، ً أصلاًإذن فمثل هذا الجامع لا يكون مقتضيا، يقترن

نّ  لأ،ّية القيامّيةص بخصوصّ يعني بالجامع المتخصّيةأن يأمر بذي الخصوص
 من ّركبهو المجموع المّإنما  في المرتبة الشديدة ّ المؤثرالمقتضيّأن المفروض 

 ّيةة من الحيثّالخاصصّة  الامتياز بنحو تكون الحيّةحيث و الاشتراكيّةثحي
في وجود المرتبة الشديدة ّتامة  ّعلة الامتياز يّةالمقترنة بحيثصّة هي الح والمشتركة

 .ة من الملاكّالخاص
فيتطابق ما هو المحتمل ، يّةل الأمر بذي الخصوصّعقَعقل تُوبناء على هذا ي

                                                
 .صدر السابقالم) ١(



 ٤١ ......................................................ً عقلا الإجزاء  على ّالاضطرارية الأوامر دلالة

 .)١(<قعيمع دليل الأمر الوا
من ّاصة المرتبة الشديدة الخّأن ّ على تخيل ّمبنيهذا الوجه ّأن : والحاصل

، تأثير ّأي الجامع من دون أن يكون للجامع ّية من خصوصًالملاك تنشأ محضا
المقتضي لأصل ّأن فترض نيمكن أن ّ لأنه ؛ في المقامًهذا ليس مبرهناّأن مع 

 للمرتبة الشديدة من الملاك هو المقتضيو، الملاك هو ذات الجامع لا بشرط
، يّةاقترانه بالخصوص و من الجامعّركبأي المجموع الم، شيءالجامع بشرط 

 .»ِّصل«بالإعادة بلسان ٍحينئذ  الأمر ّتعلقعليه فلا محالة يو
هذا تمام الكلام في صورة ،  هذا الوجه للإجزاءّيةعدم تمامّ يتضح وبهذا

 .زوال العذر أثناء الوقت

وقتّ استمر إذا: انيةة اصورا    العذر تمام ا
 : من جهتين في هذه المسألة  البحثلاوونتن

  على القضاءياقتضاء الدليل الاجتهاد: الأولىالجهة 
ما  ـ  على وجوب القضاءّالدال ـ في الدليل الاجتهادييوجد هل أي 

 يقتضي إثبات وجوب القضاء؟
يسقط ٍحينئذ ف، الفرضاً بحسب ّا كان مستمرّ العذر لمّإن: توضيح ذلك

يبقى تعاملنا مع دليل وجوب  و، الأمرّأولمن  في الوقت ّالأمر الواقعي دليل
 :لكن يطرح هذا السؤال وهو ،»ِّصل«دليل  وليس» ِاقض«دليل وهو ، القضاء

 ؟ الكلامّمحليشمل » ِاقض«دليل هل 
، ّيةّصيغ الكل الّ هي أن يبينّوظيفة الأصوليّأن بما  :في المقام ذكر الشهيد الصدر

 لذا، ّأما استظهاراتها بحسب الموارد المختلفة فهي تقع على عاتق الفقيه بالفعلو
 تشخيصعلى أساس عدم اقتضائه  ووجوب القضاء يختلف اقتضاء دليل

                                                
 .٤٢٧ ص٤ ج: المصدر السابق) ١(
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 : احتمالاتّ عدة وفي المقام توجد، استظهار ما هو الموضوع له في لسان دليلهو
 ّيةضاء هو فوت الفريضة الفعلالموضوع في دليل وجوب الق أن يكون .١

 ؛ّته واجب فعليفَُدليل وجوب القضاء لم يّأن : فمن الواضح، الواجب الفعليو
 المعذور في تمام الوقت هي ّكلفهذا المّ حق الواجب الفعلي فينّ ذلك لأ
فلا اقتضاء في دليل وجوب  وعلى هذا، من قيام دون من جلوسالصلاة 

 .القضاء
أي ، ّ وجوب القضاء هو فوت الواجب الشأني موضوع دليل أن يكون.٢

 في نفسه بمقتضى الطبع لولا ّ الاقتضائيّمطلق فوت الواجب الشأني
 ّكلفالمنّ لأ، ٍ في إطلاق دليل القضاء حينئذإشكال لا وفي المقام، العوارض

 قّقإذن قد تح،  لولا الطوارئّهي واجب شأنيو، الصلاة من قيامفاتته 
 .ءموضوع دليل وجوب القضا

 فوت وليس،  موضوع دليل وجوب القضاء هو فوت الملاك أن يكون.٣
بل فوت الملاك القائم ، ّ ذات الواجب الشأنيولا فوتذات الواجب الفعلي 

 ـ لدليل وجوب القضاء ـ ّيةيكون المقام شبهة مصداق وعلى هذا، بالواجب
معنى نّ لأ، على تقدير الإجزاء لم يفت الملاكف، عدمه و في الإجزاءّشكننا ّلأن

عليه و،  فات الملاكفقد، على تقدير عدم الإجزاءو، الإجزاء هو استيفاء الملاك
،  لدليل وجوب القضاءّيةفيكون شبهة مصداق، وك فيهشكففوت الملاك أمر م

فلو ،  لهّيةفي الشبهة المصداقّعام البدليل ّ التمسك من الواضح عدم جوازو
 ً. أو جاهلاًكونه عالما بّشكفي حالة اليد فلا يجوز إكرام ز» أكرم العالم«: قال

 مقتضى الأصل العملي في المقام: الجهة الثانية

: حيث قال، ء البراءة عن وجوب القضا صاحب الكفاية جريانذكر 
البراءة من إيجاب  وهو يقتضي، فالأصلّإلا و، كان لو الإطلاقبع هو ّالمت>
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القضاء بطريق  إيجابوكذا عن ، التكليف في أصل اًّشكلكونه ، الإعادة
 .)١(<لىأو

 جريان البراءة عن وجوب القضاء يّةولأو> ّأن: الشهيد فقد ذكرّالسيد ّأما 
 في أصل ّشكحيث يكون ال، يكون بناء على أن يكون القضاء بأمر جديدّإنما 

نّ  لأّم فيه مورد للاحتياط أو الاستصحاب التعليقيّولا يتوه، تكليف جديد
ا إذا كان مّأو .ّإثباته حتى بالاستصحاب التعليقيعنوان الفوت لا يمكن 

بإيجاد  والآخر، بالجامع أحدهما، ن كان هناك أمرانأب، وّلالقضاء بالأمر الأ
الدوران بين التعيين  في الأجزاء يكون المقام من ّشكفمع ال. الجامع في الوقت

نّه لأ، ذي يرى فيه صاحب الكفاية جريان الاحتياط لا البراءةوالتخيير ال
 ّكلعليه داخل الوقت على ًمثلا سوف يعلم بوجوب الصلاة من جلوس 

ويعلم بوجود امر آخر عليه  ) بالوقتّوهذا هو الأمر الثاني المختص( حال
 أو بالجامع جزاء بالصلاة من قيام على تقدير عدم الإًمراأن يكون أد بين ّمرد

وهذا من الدوران  ـ جزاءعلى تقدير الإ ـ  في الوقتيّةبينها والصلاة الجلوس
 .)٢(<بين التعيين والتخيير

                                                
 .٨٦ص: كفاية الأصول) ١(
 .١٥٦ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(





 
 
 
 
 

)١٩٦(  

 
 ّمسلك السببية> ًإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي عقلا> 

  يّة احكام طريقيّةالاحكام الظاهر: الأولىالمناقشة  
 حة  تفي بقدر ما يفوت من مصليّةالمصلحة السلوك: المناقشة الثانية

 الواقع

  يّة الأحكام الواقعّأدلة على يّةجّ الحّأدلةالإجزاء على أساس  

 إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي تفصيل البحث في 
 الواقعتأثيرها في ومدى  مارات الأيّةّحجبيان في  )١(
 في الواقع  وما هو مقدار تأثيرهايّةُ الأصول العمليّةّحجمدى في  )٢(
 الأقوال في المسألة )٣(





 
ر الظاهر   ً عقلاالإجزاء  ّةدلالة الأوا

واجبِ إ تطبيقةُجّّقد تؤدي ا علومِ ا ِِ  غِ  ا صداق  هِ 
واق واجبّأن   بأن تدل، ّا ُنه صلاةأ مع ِ الظهرُ صلاةَا معةّ أو ،  ا
وبّأن   سَ معٌ طاهرَا ف؛ّ أنه  ُ فإذا أ ا ّ

وظيفة  وفقاِ با
ً
 

واجب، ةّ الظاهرةِّحجل ك عن ا زي ذ واقِفهل   إ ٍ بلا حاجةّ ا
لِقيام تاج،  الإجزاء خاص ٍ د ورد  ِالإجزاء ُ إثباتُأو   إ ٍ 
ل   ؟الإجزاء ِ عدم إ قاعدةُِدونه يرجعو، ّ خاصٍد

لازمة، بالإجزاء قد يقال ِ العقليةِبدعوى ا رَ بّ  ّ الظاهريِ الأ
ر، هنَو َلأن الأ خالفةِ  حالاتّ الظاهريّ لواقعِ ا شفِ   عن ُ ي

صلحةِوجود وردٍ  وِ   لاكستوُ ٍه   واقُ به ا ي يفوت ا  ُ ا
فِ ا

ّ
سبب عبدِ  ِ ا هانو، ّة الظاهرةِجّ باّ ك ب ولا أ ِذ ّنه 

صلحة اض  رُ جعلنَ،  من هذا القبيلٍاف  قبيحاهري الظاِ الأ
ً

 ،
ون ُلأنه ي  مفوتاّ

ً لمصلحةّ فِ  ِ  ا
ّ

لقيا و
ً

فسدة  َمع و.   ا
شاف صلحةِاك ُيتع،  من هذا القبيلٍ  ب،  الإجزاءّ دةُفلا  ،  الإ

لاكِصول، عن القضاءًضلا ف واقِ ا يفائ وّ ا ناء و.هِاس   ُا
شاف ذكورِالاك  ِ ا

ِس بالقولُ بيّ س ّأن  :بمع، يّةجّ اِ  جعلةِّ با

ونةَجّ اَالأمارة باُ ت  س
ً

لاكِ  حدوث وردٍ    .هاِ  
رد كُو   :   ذ
ًأولا منّ أ: ّ ةَالأح َ الظاهر َتقدم ما  ـ ّ م ـ ّ قٌأح ٌية طر شأ ّ م ت  

صالح ت وَمن  تعلق  مٍلا
ّ

ِ تِبل من نفس، هاات لا م ِ   ِالأح
واقع رقد و.يّةا ذورُ دفع  م ِ استلزامِ  تّةِ الظاهرِالأح فو  ِ 
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صلحة فسدةِالإلقاء وِا م و.  ا نت الأح  من ً ناشئةّةُ الظاهرُو 
ت وَصالح َ ما اد ـ ٍلا بَلزم ـ ّ صو ِ  وفاءِ فرضَإذ بعد،  ا

وظيفة لاكِ بنفسّةِ الظاهرِا واجبِ  واقِ ا   أن يبُستحيل، ّ ا
وجوب واقُا تص ا اّ 

ً
ِتعلق بم

ّ
الةُبل ينقلب، وّل الأه ُتعلق وَ لا  ّ

 
امع نَ بِبا ر وو،  الأ بٌهذا  صو   . من ا

وثانيا
ً

ْإذا سلم:  ّ
ُن ما يفوتأنا  فّ ِ  ا

ّ
سبب  ّةِ الظاهرةِجّ اِ 

صالح  تدارةُجّ اَن تضمنأ لابد، َمن 
َ

إلا ، ه
ّ

 نّ هذا لا يقتأ
اض صلحةَاف ِ إلا بقدرٍ 

ّ
بُ ما يفوت س شاففإذاها؛ ِ   فرضنا ان

َ
 

لاف وقتِأثناء  ِا ن ما فات،  ا سببَم ي َ إلا فضيلةةِجّ اِ  ّ
 

صلاةِ ِأول  ا لاكَلا أصل، ًها مثلاِ وقتّ واقعِ  ن،  ا يفائِلإ ه ِ اس
صلحةأ :هذا يع و.اهمع َن ا ستكشفةّ ّإنما   الظاهريرِ الأِ من قبلَ ا

ِعبدا والأمارةِ ِ  سلوك حو العمّ ي ِ بها با ه ُ ما ُ ا
فُا

ّ
سلوك ست قائمةو،  بهذا ا ِتعلق باًل

ّ
وظيفة و  ةِّ الظاهرِا

ِ ُعبد اَ انقطعفإذا، هابذات وقتِأثناء  ّ شافِ ا لافِ بان انت ،  ا
صلحةُأمد س و. ا صلحةّهذا ما  سلوِ با ِية ا وجب و؛ّ  َعليه فلا 

  ً. عقلاِلإجزاء
ن، نعم ِ بتوهمِ دعوى الإجزاءُيب إ ِ أدلةِ بعضِ حكومةّ

ّ
جية ِ ا ّ ّ 

ِ أدلة
ّ

م  واقعيةِالأح ِ ا وضوعِ وتوسعتّ ك  ـ هاِها  وقد أوضحنا ذ
سابقا
ً

سانِ مِ  الاستظهار مبٌوهو إجزاء ـ  لِن  جيِ د ّ ا ولا ، ةّ
لازمةَعلاقة   .ّ العقليةِ  با

أ دفع وهمُو ِ هذا ا ميَ عندّ كومةَ بِ ا واقعيةِ ا ِ ا ّ 
كومة ةِوا ِ الظاهر عارضِ  مباحثّ   . تعاُ االلهَ إن شاءِ ا
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ة على الحكم في حالة الجهل بالحكم ّهي الأوامر الدال: يّةلأوامر الظاهرا

 على الحكم في حالة الجهل ّمارة أو الأصل العمليل قيام الأمن قبي، ّالواقعي
 .ّبالحكم الواقعي

على الحكم  ّ الأمارة أو الأصل العمليقيامّأن وقع البحث في : بيان ذلك
ّأن ّتبين  وّكلفلدى المّثم انكشف الواقع ، ّفي حالة الجهل بالحكم الواقعي

 أو الأمارة وفق ّكلفى به الم ما أتفهل،  مخالف للواقعمفاد الأمارة أو الأصل
 ؟يّةالأصل يجزي عن الوظيفة الواقع

 : ونذكر لذلك مثالين
على وجوب الظهر في يوم  ـ كخبر الثقة ـ الأمارةّإذا دلت : وّلالمثال الأ

التي هي حكم ( الأمارةت عليه ّ على وفق ما دلّكلفوقد أتى الم، الجمعة
 يّّ أن الواجب الواقعّكلفللم ّ اتضحوبعد ذلك، ّفصلى صلاة الظهر )ّظاهري

ففي هذه الحالة هل يجب ، في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة وليس صلاة الظهر
 خارج الوقت؟  أن يعيد الصلاة إذا كان في الوقت أو القضاءّكلفعلى الم

 من ّكلف طهارته لدى المالمشكوكإذا ثبتت طهارة الثوب : المثال الثاني
ّأن ّ اتضح وبعد ذلك، المشكوكبذلك الثوب  ّ صلىّثم، أصالة الطهارةخلال 
 ففي هذه الحالة هل تجب الإعادة أو القضاء؟، الثوب نجسّأن الواقع 

 عن يّة بحث إجزاء الأوامر الظاهرّإن: ومن خلال هذين المثالين نقول
الفعل ّ يأتي في جميع الموارد التي يكون فيها المكلف قد أتى بيّةالواقعالأحكام 

،  أو الأصل خلاف الواقعالأمارةّأن  انكشف ّثم، أو الأصلق الأمارة طب
 وفق ّكلفما أتى به المّأن وعلى هذا الأساس وقع الخلاف بين الأعلام في 
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، ّهل يجزي عن الواجب الواقعي ـ ّالعملي  أو الأصلالأمارة ـ يّةة الظاهرجّالح
قيام  إلى الحاجة لا للقضاء في خارجه من دون و داخل الوقتالإعادةفلا تجب 

 مورد من هذه الموارد ّكلّ أن إثبات الإجزاء في مأ ؟على الإجزاءّخاص دليل 
  نرجعالإجزاءومع عدم الدليل على ، الإجزاءعلى  ّيدل ّخاصدليل  إلى يحتاج

 قاعدة عدم الإجزاء؟إلى 
 لم +الشهيد ّالسيد لكن ، ةّست إلى دة تصلّوالأقوال في هذه المسألة متعد

 في  الأقوال فسنذكرهاّيةبقّأما ، سنذكرهما لقولين فقطّ إلا قام في المّتعرضي
 .شاء االله تعالى آخر البحث إن

<> 
 جعل الأمر الظاهري بين ّيةيبتني هذا القول على أساس وجود ملازمة عقل

، مجعول على أساس المصلحة الموجودة فيهالحكم الظاهري نّ ؛ لأبين الإجزاءو
ّهو ما يسمى بالسببيةو ّ. 

ت إشكالاّ عدة ين واجهواّالأصوليّأن  : في أوائل الكتابّتقدم: بيان ذلك
 ابن تإشكالات بشكالاطلق على تلك الإُ وقد أ،في جعل الحكم الظاهري

ي؛  جعل الحكم الظاهر تفيد باستحالةّأنهات شكالاوخلاصة هذه الإ، ةَبقِ
ّلأنه يؤدي إلى أحد   : المحاذير الثلاثة التاليةّ

 ّلزوم اجتماع الضدين في حالة المخالفة بين الحكم الظاهري: وّلالأالمحذور 
 .التوافق بينهماأو لزوم اجتماع المثلين في حالة ، الواقعيو

الإلقاء في المفسدة فيما إذا كان  ولزوم تفويت المصلحة: الثانيالمحذور 
 وذلك لاشتراك المصالح والمفاسد بين العالم  للواقع؛ّهري مخالفاالحكم الظا

 .ّمذهب العدليةكما هو في ، والجاهل
ّ؛ لأن الحكم المشكوكّعدم إمكان تنجز التكليف : الثالثالمحذور 

وإذا ،  تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيانّشكمع ال و،ّشكالظاهري مورده ال
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 .لمشكوكاالتكليف  زّفلا يتنج، قاعدةالجرت 
 :تهاكان من جمل، أجوبةّ بعدة تشكالاعن هذه الإجاب الأعلام وقد أ

س حينما جعل ّالمقدّأن الشارع  :أي،  جعل الحكم الظاهريفيّالقول بالسببية 
من وجود ّلابد ـ  اًّ عمليًسواء كان أمارة أو أصلا ـ حكم الظاهري لليّةجّالح

 لحدوث تلك ًري سببايكون الحكم الظاهوعليه ، مصلحة في ذلك الجعل
سوف تندفع في الحكم الظاهري على أساس هذه المصلحة و، المصلحة
 .هّمحل تفصيله في ّتقدمة كما َبِابن قت إشكالا

إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي   البرهان علىّإن: ذلك نقولّتبين إذا 
كم الحنّ وذلك لأ،  بين الحكم الظاهري وبين الإجزاءيّةهو وجود ملازمة عقل

ّالظاهري إذا كان مخالفا للواقع فهو يكشف عن وجود مصلحة في مؤد فإذا ، اهً
ً الظهر طبقا ّكلف المّوصلى، وجوب صلاة الظهر إلى ًت الأمارة مثلاّأد

ففي هذه ، الواقع هو صلاة الجمعة لا الظهرّأن وبعد ذلك انكشف ، للأمارة
ّية أو لا تقل أهمية  مساومن وجود مصلحة في الحكم الظاهريّلابد ، الحالة ّ ّ

 .تدارك ما فات من مصلحة الواقعـُبها يو، عن مصلحة الواقع
ّفات المكلف عند  في صلاة الجمعة الذي ـ ّ فإن الملاك الواقعيوعلى هذا

عليه فلا يوجد و، ًكان متداركا ـ الواقعخلاف الحكم الظاهري  ّأنانكشاف 
 هذا ّلكن،  الواقعيلمأمور بهّإن لم يمتثل المكلف او، الواقعيتفويت للملاك 

أحد ملاكي الإجزاء هو تحصيل الملاك من نّ وذلك لأ،  في الإجزاءيكفي
وعلى هذا الأساس فلا يجب ، وهو حاصل من طريق الحكم الظاهري، الأمر

 . الإعادة في الوقت ولا القضاء خارجهّكلفعلى الم
 لم توجد لو: هو، والبرهان على وجود المصلحة في جعل الحكم الظاهري

من قبل  الحكم الظاهري يكون جعلٍحينئذ ف، مصلحة مساوية لمصلحة الواقع
 المحاذير  أحدالتي هي، يوجب تفويت مصلحة الواقعّ لأنه ؛ًقبيحاالشارع 
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 .ةَبِ ابن قاالتي ذكره
 للحكم من ّيةجّأن يكون في جعل الشارع الحّ فلابد وعلى هذا الأساس
ل ّبهذه المصلحة يحصو، مصلحة الواقع عن يّة أهمّوجود مصلحة لا تقل

الإعادة ولا  تجب وعليه فلا،  على الحكم الواقعيّترتب المّالمكلف الملاك
 .القضاء

  بمعنى وجوديّةالقول بالسبب>:  بقوله+الشهيد ّالسيد وهذا ما ذكره 
ة من قبح تفويت َبِمصلحة في جعل الحكم الظاهري لأجل دفع شبهة ابن ق

 إذا لم يكن مصلحة ًيكون قبيحاّإنما  هذا التفويت نّأوى بدع، مصلحة الواقع
 ره بعضهم في الجمع بين الحكم الظاهريّكما تصو، التفويت في نفس هذا

إذ لم يفرض تدارك ، ً أيضاإجزاءلا  وبناء عليه لا تصويبو، الواقعيو
 .)١(<وجه ّ المحفوظة بأييّةالمصلحة الواقع

  وّلمناقشة القول الأ
 يبتني يّة عن الواقعيّة الذي يقول بإجزاء الأحكام الظاهروّل القول الأّإن

 ملاك يّة عن أهمّعلى وجود مصلحة في الحكم الظاهري مساوية أو لا تقل
 : هذه الدعوى نوقشت بمناقشتينّأن ّإلا ، الحكم الواقعي

 يّةحكام طريقأ يّةحكام الظاهرالأ: الأولىالمناقشة 
 يّةالظاهر الأحكام ّأن :يّةم الظاهروظيفة الأحكا  عند البحث عنّتقدم

لعدم وجود مصالح وملاكات في ، ّية حقيقاً وليست أحكاميّةهي أحكام طريق
ملاكاتها نفس  بل، يّةة عن ملاكات الأحكام الواقعّ مستقليّةالأحكام الظاهر
ّ الأهم من ينتعي هي يّةوظيفة الأحكام الظاهرّأن : ّتقدمو، ملاكات الواقع

نّ حيث إ، ففي هذه الحالة، ّكلف عند المّشكفي حالة الّقعية الملاكات الوا
                                                

 .١٦٣ ص٢ ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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يجعل الشارع الحكم  لذا، ّيةالشارع لا يرضى بتفويت الملاكات الواقع
ًسابقا عند   تفصيلهّتقدمكما ، يّةالحفاظ على المصالح الواقعلأجل الظاهري 

 .هريالبحث في الحكم الظا
ّالسيد وهو مبنى  ـ يّةهروعلى أساس هذا المبنى في جعل الأحكام الظا

َ ابن قبة تإشكالايمكن الإجابة على  ـ +الشهيد   اجتماع المثلين أو إشكالكِ
حكم واحد وهو الحكم ّ إلا ه على هذا المبنى لا يوجدنّحيث إ، ينّالضد

قد ، الحكم الواقعي إلى ًطريقاّ إلا الحكم الظاهري فهو ليسّأما ، الواقعي
 .يصيبه وقد لا يصيبه

 : ّيتضحذلك ّبين توإذا 
 للحكم الظاهري وبين وجود يّةجّ عدم وجود ملازمة بين جعل الح.١

بحيث تستوفى بها مصلحة ، مصلحة في مورده تكون مساوية لمصلحة الواقع
ّ مستقل الحكم الظاهري لا مصلحة ولا ملاك لهنّ لأ، الحكم الواقعي الفائتة

 . عن مصلحة وملاك الواقع
يلزم  ،عيها أصحاب هذا القولّالتي يد ّسببيةالقول بال بناء على .٢

ّذلك لأنه يفترض أن الحكم الظاهري يسبب وجود مصلحة في  والتصويب؛ ّ ّ
مساوية أو أن تكون ّ لابد وهذه المصلحة في وجود الحكم الظاهري، ّمتعلقه

ّأهم من مصلحة الواقع؛ لأنها ّأقل أهمية من لو كانت ّ ّ ،  مصلحة الواقعّ
َ ابن قبة أوردهالذي  ّيةالواقعصلحة فمحذور تفويت الم على و. يبقى على حالهِ

،  بمصلحة الواقعً وافيةأن تكون المصلحة في جعل الحكم الظاهريّ لابد هذا
 .حتى لا تفوت مصلحة وملاك الواقع

لكن وجود مصلحة بالنحو الذي يقوله به أصحاب هذا القول وهي 
ً متعلقاّيؤدي إلى أن يكون الوجوب الواقعي، يّةالسبب ّ إما بالإتيان بالحكم ّ

فينقلب الأمر ، ّإما بالإتيان بالحكم الظاهري على نحو التخييرو، الواقعي
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ًالواقعي من كونه تعيينيا ً إلى كونه تخييرياّ ً متعلقاّ ّلأن هذا ؛  بالجامع بين الأمرينّ
ّالجامع يكون متعلقه إما الحكم الواقعي ذا فإ، ّإما الأمارة المخالفة للواقع وّ

، قامت لديه الأمارة فإن كانت موافقة للواقع فيكون قد أحرز الحكم الواقعي
ن ّالذي يتضم، إن كانت مخالفة للواقع فيكون قد امتثل الحكم الظاهريو

 .وجود مصلحة تساوي مصلحة الواقع
صلاة  ـ ل الحكم من التعيين وهو الحكم الواقعيّ تبدنّأ: ومن الواضح

 بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري  وهو الجامعييرالتخ إلى  ـًالجمعة مثلا
  من أنحاء التصويبٌنحوهو  ) الجامع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر:أي(

 .الباطل
 .هذا القول لا يثبت الإجزاءّأن : ّ يتضحوبهذا
وذلك ، لا يمكن الالتزام بهاّ أنه هو: الصحيح>: +الخوئي ّالسيد قال 

إذا ّ أننا هو: والسبب فيه .ل الحكم الواقعيّب وتبدالتصوي لاستلزام القول بها
تدارك مصلحة الواقع  افترضنا قيام مصلحة في سلوك الأمارة التي توجب

القائم ّأن  كما إذا افترضنا،  غير معقولًتعييناٍئذ  الواقعي عندالإيجابف
الإتيان بها في : أحدهما: في وقتها أمران ـ ًمثلا ـ بمصلحة إيقاع صلاة الظهر

ة على وجوب صلاة الجمعة في تمام الوقت ّسلوك الأمارة الدال: الثاني، الوقت
امتنع للشارع الحكيم تخصيص الوجوب ٍئذ فعند، دون كشف الخلاف فيه من

، من ناحيةّ مرجح لقبح الترجيح من دون، بخصوص صلاة الظهر الواقعي
بغرض اً  وافي من الأمرينّكلمن ناحية أخرى بعد ما كان  وعدم الموجب له

من قامت ّ حق من الالتزام بكون الواجب الواقعي في لا مناصٍئذ فعند، المولى
و الجامع بينهما على ه ـ ًمثلا ـ وجوب صلاة الجمعة عنده أمارة معتبرة على

، أو سلوك الأمارة المذكورة، الظهر في وقتها الإتيان بصلاةّإما : نحو التخيير
ّ فإنه ؟بين العالم والجاهلًكا عي مشترالواق ومعه كيف يعقل أن يكون الحكم
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وهذا خلاف . الجاهلّ حق  فياًّوتخييري، العالمّ حق فياً ّنيبطبيعة الحال يكون تعيي
  التي مقتضاها عدم الفرق بينهماّدلةالأ الضرورة والإجماع وإطلاقات

 .يّةبالإضافة إلى الأحكام الواقع
  بالمعنى الثاني في انقلاب الواقعيّة إلى السببيّة هذه السببّمردّأن  :فالنتيجة

 .)١(<فلا فرق بينهما من هذه الناحية، لهّوتبد

  تفي بقدر ما يفوت من مصلحة الواقعيّةالمصلحة السلوك: المناقشة الثانية

،  من المصلحة بسبب الحكم الظاهريّكلفما يفوت على المّأن  بّسلمنالو  
 هذا لا يقتضي الإجزاء ّلكن، ًيكون الحكم الظاهري ضامنا لتداركها أنّلابد 
يمكن أن يكون الحكم الظاهري يفي بقدر ما يفوت من ّ لأنه وذلك، ًعقلا

وقامت الأمارة على ،  الواقع هو صلاة الظهرّأن: فلو فرضنا، مصلحة الواقع
 انكشف الخلاف في أثناء ّثم،  صلاة الجمعةّكلف المّصلاة الجمعة وصلى

بل ما ،  جميع مصلحة الواقعّكلفعلى المففي هذه الحالة لم يفت ، الوقت
نّ  وذلك لأ، الوقتّأوليفوت من مصلحة الواقع هو فضيلة صلاة الظهر في 

 ّأنوهذا يعني  ؛ يمكن له أن يستوفي مصلحة الواقع وهو صلاة الظهرّكلفالم
 ّتعبدالمصلحة التي تستكشف بواسطة الحكم الظاهري هي سلوك الأمارة وال

 ّسمىوهذا ما ي، مارة بالأّتعبد من الّكلفبر ما يخسره المل الذي يجشكبها بال
 .شيخ الأنصاري التي ذهب إليها اليّةبالمصلحة السلوك

ّن الأحكام الظاهرية مجعولة على أساس المصلحة السلوكيةإ: بيان ذلك ّ ّ ،
 مصلحة توجد في الأمارةلو لم  ّ لأنهّأن في سلوك الأمارة مصلحة؛: بمعنى

أو الحكم  ستكشف من جعل الأماراتمن هنا ن، وهو محال، ًلكان جعلها لغوا
 . وجود تلك المصلحةًالظاهري عموما
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الواجب ّأن كما لو قامت الأمارة على ، ّفإذا سلك المكلف على طبق الأمارة
ّ ثم انكشف له أنها مخالفة للواقعهو صلاة الجمعة الواقع هو وجوب ّأن و، ّ

 : ن في حالتينانكشاف الواقع يكوّفإن ، صلاة الظهر
 .أثناء الوقتالانكشاف في : الأولى
 .الانكشاف في خارج الوقت: الثانية

المصلحة ّأن فهو يعني  ـ لخلاف في الوقتانكشاف ا ـ الأولىفي الحالة ّأما 
بمقدار ما تكون ّإنما و،  مصلحة الواقعتمامبمقدار ليست ّالسلوكية في الأمارة 

 وهو مصلحة الصلاة في ، مصلحة الواقعهو جزء من و،سلكه على طبق الأمارة
 وذلك ؛ تحصيلهاّكلففيمكن للم  من المصلحةّأما الجزء الباقيو،  الوقتّأول

بصلاة فيأتي ، الانكشاف في داخل الوقتّلأن من خلال الإتيان بصلاة الظهر؛ 
 .الحكم الظاهري لا يجزي عن الواقعيّأن وهذا يعني ، الوقتداخل  في الظهر

ّأن فهذا يعني  ـ الوقتخارج ف الخلاف اانكشوهي  ـ  الثانية الحالةّوأما
ّأن ّإلا ، تمام مصلحة الواقعوافية ب تكونّالمصلحة السلوكية على طبق الأمارة 

ًهذا الاستيفاء كان متعلقا ّ بنفس متعلق الحكم اًّتعلقوليس م بسلوك الأمارة ّ
 هو المأمور به لم يكنوهو صلاة الجمعة ما أتى به من فعل  ّالواقعي؛ لأن

 ؛يضمن الخسارةفهو  سلوك الأمارة ّوأما، لانكشاف خلاف الواقع ؛ًواقعا
ّأما المأمور و، لتمام الوقت وليس خارجهالخسارة هنا كانت ّأن : من الواضحو

، لو بعد الوقت ويمكنه أن يستوفي مصلحتهوهو صلاة الظهر ف به الواقعي
 .  من القضاء خارج الوقتّلابدوعليه ف
 .)١(ّ لا يجزي عن الحكم الواقعيّالحكم الظاهريّأن : ّ يتضحذاوبه

الشهيد في المقام ّالسيد الخوئي لم يذكرها ّللسيد وهناك مناقشة أخرى 
                                                

 .٢٣ـ٢١ص: )طبع قديم( انظر مطارح الأنظار) ١(
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المصلحة (بـ ّسمىت لا ملزم للالتزام بهذه المصلحة التي> ّأنه: وحاصلها
نّ أهو : ذلك والسبب في، تهاّيّحجلتصحيح اعتبار الأمارات و) يّةالسلوك

يمكن  فلا، ً عليه مصلحة وإن كان لغواّترتباعتبار الأمارات من دون أن 
 ّيةالتسهيل  المصلحةّترتبيكفي في ذلك ّ أنه ّإلا، صدوره من الشارع الحكيم

  واحد منّ لكلّ شرعيحكمّ بكل  تحصيل العلم الوجدانيّحيث إن، عليه
 ولو أمكن هذا، اعن زماننا هذًضلا ين غير ممكن في زمان الحضور فّكلفالم

 ك في هذافما ظنّ، ين في عصر الحضورّكلفة المّ لعاماًّفبطبيعة الحال كان حرجي
 ً سهلةً شريعةيّة لكون الشريعة الإسلامٍهذا منافّأن : ؟ ومن الواضحالعصر

 إلى ًة غالباّؤديللشارع من نصب الطرق المّ فلابد  وعلى هذا الضوء،وسمحة
 .)١(<ًى على خلاف الواقع أيضاّيها ما يؤد وإن كان فيّةالواقع الأحكام

 
ّ أنه يمكن القول بالإجزاء : وغيره إلىصاحب الكفايةذهب وهو ما 

ّالعملية الجارية في الشبهات الموضوعية  ّبالنسبة لبعض أدلة الأصول وذلك ، ّ
ّلاستظهار من لسان دليل الحجيةمن طريق ا ّ. 

ّإن الحكم الظاهري يقسم إلى : بيان ذلك ، الأمارات: ّالأول؛ قسمينّ
الأصول  :ّالأول؛ ّالعملية على نحوينوالأصول  .ّ العمليةالأصول: الثانيو

 في التي تجريالأصول  :الثاني .ّفي الشبهات الموضوعيةلتي تجري ّالعملية ا
 .ّالشبهات الحكمية

في الشبهات وهي التي تجري   ـّ الأصول العمليةّحو الأول منوالن
ّفهي تتصرف في  ـ ّية واستصحابهماّكأصالة الطهارة أو الحل ،ّالموضوعية

ّحاكمة على أدلة ّة هذه الأصول أنها ّ من أدلأي يستفادّالأحكام الواقعية؛ 
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ّالأحكام الواقعية التي اشترط فيها الطهارة أو الحلية هو  : حاكمةنهّاومعنى أ .ّّ
ّأنها توسع دائرة الشرطية لتشمل الأعم من الطهارة الواقعية أو الطهارة  ّّ ّ ّ

ّأن أدلة اشتراط الطهارة :بمعنى؛ ّالظاهرية لا صلاة إلا « :×ً ـ مثلا كقوله ّ
ّ

 دليل قاعدة الطهارةّأما ، الصلاةّ الشرطية للطهارة في   إثبات ّتتكفلـ  »بطهور
ّحتى تعلم أنه قذر طاهر ٍشيءّكل  «وهو ّيتكفل توسعة صدق موضوع ف» ّ

ّ ويبين أن الطهارة الظاهرية أحد اشتراط الطهارةّالشرطية المأخوذ في دليل  ّ ّ
 به مع الطهارة ّفيكون المأتي، اشتراط الطهارةأفراد الموضوع المأخوذ في دليل 

ًالظاهرية واجدا لشرط الطهارة واقعا ً ً في ظرف الشك ومجزياّ قع  عن الواّ
ّفإذا زال الشك وعلم بالنجاسة وزالت الطهارة ، لإتيانه بالمأمور به بشرطه

ًلأنه واجد للشرط واقعا، ّالظاهرية لم ينكشف فقدان العمل لشرطه  وهو ّ
ّبل إنما يكون من باب تبدل الموضوع وارتفاع الشرط ، ّالطهارة الظاهرية ّ

 .ّبارتفاع موضوعه من حيث زوال الشك
 : ×وهي قوله ( ليل قاعدة الطهارةدّوهذا يعني أن 

ّ
 )... طاهرء

لا صلاة إلا بطهور: ×قوله ي أ( ّحاكم على أدلة الاشتراط
ّ

ّلأنه ؛  ونحوه)
 .يوجب التوسعة في موضوعها

ّحكومة الأدلة الظاهرية على الأدلة الواقعيةّأن : ولا يخفى ّّ ّ لا تختص ّ
ّ لأدلة ظاهرية أخةشاملبل هي ، بقاعدة الطهارة ّدليل قاعدة الحليةرى كّ ّ 

ّأدلة الحلية الواقعيةعلى اكم الح ّ ّ ّوكذلك استصحاب الطهارة أو الحلية ، ّ فهو ّ
ًحاكم على أدلتهما الواقعية أيضا ّ ّ. 

 ، لم تجب عليه الإعادة،خلاف الواقعوعلى هذا الأساس لو انكشف 
ّفضلا عن القضاء؛ لأنه قد امتثل أحد مصداقي الشرطية ّ ً. 

 ما كان منه يجري في نّأ: التحقيق>: ره صاحب الكفاية بقولهوهذا ما ذك
ّوكان بلسان تحقق ما هو ، ّمتعلقه تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق
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، ّ قويٍبل واستصحابهما في وجه، ّيةّكقاعدة الطهارة أو الحل، شرطه أو شطره
دليله يكون  ّفإن ؛ّية يجريّأو الحل ّونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة

ّه أعم من الطهارة ّوأن، الشرط  لدائرةًناّومبي،  على دليل الاشتراطًحاكما
ّالواقعية والظاهرية ًيكون موجبا لانكشاف فقدان  فانكشاف الخلاف فيه لا، ّ

ارتفاعه من حين ارتفاع  بل بالنسبة إليه يكون من قبيل، العمل لشرطه
 .)١(<الجهل

في الشبهات التي تجري ّصول العملية الأمارات والأبالنسبة إلى ّأما 
ّفهي لا تتصرف في الأحكام الواقعية؛ و ـ كالبراءة والاحتياط ـ ّالحكمية عليه ّ

لذا يجب ،  الواقعّأنها خلافالإجزاء فيما لو انكشف فيها عدم القاعدة ّفإن 
أو القضاء خارجه إن استفيد ذلك من نفس الدليل أو من ، الإعادة في الوقت

 .ّدليل خاص
 ،ّ في الشبهات الموضوعيةةّوهذا هو الفرق بين الأصول العملية الجاري

ّوالأمارات والأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية الأولى في ّفإن ، ّ
إيجاد فرد من موضوع  :ومعناه، ّاستظهار الحكومة من أدلة هذا القسميمكن 

 التي ات والأصولبخلاف الأماروهذا ، اًّمتحققيكون الشرط ف، ّالشرطية
لسانها ّوذلك لأن ، فلا يمكن استظهار الحكومة، ّ الحكميةتجري في الشبهات

ّن المجعول فيها هو المنجزية والمعذريةلأ، ليس لسان الحكومة ّ ّّ فإذا انكشف  ؛ّ
ًتبين أنه لم يأت بالفرد المأمور به واقعا، كون الواقع على خلافها ّ  فتجب عليه ؛ّ

 .الإعادة أو القضاء
ّبهذا يتضح حكومة الأدلة الظاهرية على الأدلة الواقعيةو ّّ ّ  إيجاد فرد وهو ّ

 ،وعلى أساسه يثبت الإجزاء،  أن يستفاد منهّالشرطية ما يمكنمن موضوع 
                                                

 .٨٦ص: الأصولكفاية ) ١(
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 .ولا تجب الإعادة ولا القضاء سواء انكشف الخلاف في الوقت أم خارجه
الإجزاء من  استفادّلأنه ، ّ استظهاريٌ هو وجههذا الوجهّأن : لا يخفىو

 .الحكومة من لسان الدليلاستظهار هذه خلال 

ا   مناقشة القول ا

ّوإنما ، ّولكنهّ لم يفصل بالجواب،  هذا القولِ لم يرتض+ّالسيد الشهيد 
ّ يأتي دفع القول بحكومة الأحكام الظاهرية على أدلة بأنّهاكتفى بالقول  ّ

 .ّالأحكام الواقعية في مبحث التعارض
ٍ لابد من بيان مقدمة،الجوابّولكي يتضح  ّ ّلأن ،  في أقسام الحكومةّ

 : تنقسم إلى قسمينالحكومة 
ّوهي الحكومة التي توسع أو تضيق ، ّالحكومة الواقعية: ّالقسم الأول ّ

من دون أن يكون الدليل الحاكم في طول الدليل المحكوم؛ ، ّالحكم الواقعي
الحكم   فياًمأخوذاكم ّوذلك كما لو لم يكن عنوان الشك في الدليل الح

ّيل الحاكم مؤثرا ويترتب عليه الآثار الواقعية وعلى هذا يكون الدل، الواقعي ّ ً ّ
ًسواء كان الشك موجودا أم ارتفع بعد ذلك ّ. 

ّيحكم بالإجزاء؛ لأن ترتب الآثار لم يكن وفي هذا القسم من الحكومة  ّ
يت ص«: من قبيل، ّ ببقاء عنوان الشكًمشروطا ا «أو » لاةالطواف  ا لا ر

ه وا وو ّ لم يؤخذ في لسانه عنوان الشك في ه في كلا هذين الدليلينّفإن، »ب ا
ولذلك ، ّ أو عنوان الشك في الربا بين الأب وابنه،ّشرطية الطهارة للطواف

 .ّ حكومة واقعيةيكون
يت صلاة> مثالففي  ّيوسع دائرة الشرطية هذا الدليل ّفإن  <الطواف  ا ّ

وا > ّأما في مثال، ً حقيقة وواقعاًل الصلاة والطواف معالتشم ا ب ا لار
ه ً يضيق دائرة الربا؛ ليخرج منها ما كان بين الأب وابنه حقيقة فهو<وو ّ 
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 .ً أيضاًوواقعا
 الحكم  توسعة أو تضييق:وهي تعني، ّالحكومة الظاهرية: القسم الثاني

بأن  طول الدليل المحكوم؛ وذلك ّولابد أن يكون الدليل الحاكم في، الواقعي
ّفإذا كان الشك ، في الدليل الحاكمًمأخوذا ّ الشك في الحكم الواقعي يكون

ّفيوسع أو يضيق الدليل ، في الدليل المحكومّيؤثر أثره ًموجودا فالدليل الحاكم 
ّالشك وحصل العلم لدى المكلفلكن إذا ارتفع ، الواقعي ففي هذه الحالة ، ّ

 على ّيبقى الحكم الواقعيلدليل الحاكم على الدليل المحكوم وينتهي تأثير ا
 .حاله

 الخلاف في سواء انكشفلا يحكم بالإجزاء وفي هذا القسم من الحكومة 
ّإنما يرتب الآثار على الحكم الواقعي في الدليل الحاكم ّلأن الوقت أو خارجه؛  ّ

وعليه ، كّ الواقع ولم يبق الشّوالمفروض أنه انكشف خلاف، ّحالة الشك
ًأن ترتب الآثار لم يكن صحيحاّيتبين  ّ أن الأمر الواقعي لم يمتثل يعنيوهذا ، ّّ

ٍوأنه باق الوقت أو القضاء داخل تجب الإعادة في وعلى هذا ، ّ مع فعليتهّ
 .فيما إذا استفيد وجوب القضاء من نفس الدليل، خارجه

ّكومة الأدلة ّما ادعاه صاحب الكفاية من حّإن :  نقولّوإذا تبين ذلك
ّالظاهرية التي تجري في الشبهات الموضوعية على أدلة الأحكام الواقعية ورتب  ّ ّ ّّ

ّفإن هذه الأدلة الظاهرية ، عليها إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي ّ التي ّ
ّهي من نوع الحكومة الظاهرية التي يكون فيها ّتجري في الشبهات الموضوعية 
عنوان ّخذ في أدلتها ُأّ المحكوم؛ وذلك لأنه قد الدليل الحاكم في طول الدليل

 «: ×تستفاد من قوله التي الطهارة من قبيل  ؛ّالشك
ّ

ك طاهرءٍ ّ ح ٌ 

س ّقاعدة الحلية كذلك و» قذر«أو » ّتعلم أنه  : ×تستفاد من قوله التي ّ
» 

ّ
ك حلالءٍ ّ ح تعلم أنه حرامٌ  رام«أو » ّ  .»ّح تعرف ا

ّفي هذه الأدلة الظاهريةّأخذ عنوان الشك  ولا يخفى  وعليه فلو قلنا، ّ
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ًوتقدم آنفا، ّ حكومة ظاهريةفهي، ّبحكومتها على الأحكام الواقعية ّ أن :ّ
ّلى الحلية ما دام الشك ّالحكومة الظاهرية تفيد ترتيب الآثار على الطهارة أو ع ّ ّ

 تلك الآثار من ّف عن عدم ترتبّ تكش لو انكشف خلاف الواقعّوأما، ًباقيا
ٍأن المكلف لم يمتثل ما أتى به من أفعال: يعنيّمما ، ّأول الأمر ّ  مشروطة ّ

ً صلى مثلا في الثوب النجسفلو ؛بالطهارة ّثم ، على أساس قاعدة الطهارة، ّ
وبذلك لا ، ّ أنه لم يمتثل الحكم الواقعيعلى ّيدل فهذا، كشف الخلافنا
 .حكم بالإجزاءـيُ

ّتحصل من مجموع ما تقدم في هذا البحث> :ّقال السيد الشهيد ه متى ما نّأ: ّ
 فمقتضى القاعدة عدم إجزاء الحكم ،ٌكان لدليل الأمر الواقعي إطلاق

،  والقضاء خارجه في غالب الفروض، ولزوم الإعادة داخل الوقت،الظاهري
أي لإطلاق ،  لمقتضى القاعدةصٌّ ما لم يرد مخص،وبنحو الاحتياط في بعضها

أو لم يكن دليل ، )لا تعاد(كما ورد في الصلاة حديث ، ّكم الواقعيدليل الح
ّ كما في الأدلة اللبية على بعض ًالحكم الواقعي مطلقا  والشرائط والتي الأجزاءّ
ًل الحكم والوظيفة اجتهادا أو تقليداّقد لا تشمل حالة تبد وتحقيق موارد هذا . ً

 .)١(<ة علم الفقهّ ذم في،ص المانعّالقصور في المقتضي أو ثبوت المخص

 . من التفصيلٌوسيأتي في مبحث التعارض مزيد

 
تطبيق الواجب المعلوم على غير  ة إلىجّ الحّؤديقد ت>: +قوله • 

الأصل العملي والأمارة ك يّةة الظاهرجّالحتطبيق  : يعني<ّمصداقه الواقعي
 .ما أتى به خلاف الواقعّأن ب ّتبين يّثم، ونحو ذلك

                                                
 .١٧١ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٦٣ ...........................................................  ًعقلا الإجزاء على ّريةالظاه الأوامر دلالة

فهل يجزي ذلك عن الواجب بلا حاجة إلى قيام دليل >: +قوله • 
 الإجزاءّأن  ممقتضى القاعدة أهل هو الإجزاء ّأن  : يعني<على الإجزاءّخاص 

، وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء ،ّخاص ٍإلى دليل ٍ موردّكليحتاج في 
 . عدم الإجزاء هيالقاعدةّأن  :وهذا معناه

 .<... لتفويت المصلحةيّة محذور استلزام الأحكام الظاهرّوقد مر>: +قوله • 
 .وّلوائل الجزء الأأمن » الظاهري والحكم الواقعي« بحث في ّتقدم

 .اتهاّتعلقفي م <ملاكات وناشئة من مصالح>: +قوله • 

 بين وأي <بدعوى الملازمة بين الأمر الظاهري وبينه>: +قوله • 
 . عن الحكم الواقعيجزاءالإ

 » العمليّتعبدال«: < العملي بهاّتعبدهي سلوك الأمارة والّإنما و>: +قوله • 
 .»الأمارةسلوك  «علىعطف تفسير 

 الوظيفة < بذاتهايّة وبالوظيفة الظاهرّتعلقوليست قائمة بالم>: +قوله • 
 بل،  وهذا القول ذهب إليه الأشاعرة»ّتعلقالم«عطف تفسير على : يّةالظاهر

 .+الأنصاري كما يقوله الشيخ قائمة بالسلوك  المصلحة

للإجزاء  لا موجب :أي ،ً<للإجزاء عقلاوعليه فلا موجب >: +قوله • 
 . الوقتأثناءصورة انكشاف الخلاف في 

 ّأدلةبعض  حكومة ّتوهم يبقى إمكان دعوى الإجزاء ب،نعم>: +قوله • 
ّالحجية  ً. كقاعدة الطهارة مثلا، العمليالأصلدليل  : من قبيل<ّ

ما : ّ الواقعيةالأحكام من راد الم<ّ الواقعيةالأحكام ّأدلةعلى >: +قوله • 
 .ّشرطية الطهارة للصلاةمن قبيل  هو

ّحكومة بعض أدلة الحجية>: +قوله •  ّ  .<وتوسعتها لموضوعها... ّ
 .<...حكومة بعض«عطف تفسير على قوله  <توسعة لموضوعها«
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بناء على القول ، ّ الواقعيةّعلى إجزاء الوظيفة الظاهرية عنّاستدل • 

ّبالسببية في جعل الحجية للأمارة ّ ً الأمارة الحجة تكون سببا لحصول ملاك ّأنب: ّ ّ
ًعلى نحو يستوفى به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف نتيجة، ّفي مؤداها ّ 

ّللتعبد بمؤداها ًوإلا كان جعل الحجية لها قبيحا ومستحيل الصدور من ، ّ ّ ّ ّ
فلا تجب الإعادة ، يلزم الإجزاء، ومع تحصيلها للملاك الواقعي، المولى

 .والقضاء

ّكحجية الأمارة(ّ لو كانت الأحكام الظاهرية بأنّهّورد على ما تقدم ُأ•  ّ( 
ّسببا في حصول ملاك في مؤداها للزم من ذلك ، يستوفى به الملاك الواقعي، ً

 .التصويب الباطل

ّلو سلمنا أن ما يفوت على المكل•  ّف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح ّّ ّ
ّتتكفل الحجة الظاهرية بضمانها ّ ّإلا أن الحجة، ّ ّ ما فات ّ الظاهرية تفي بمقدار ّ

 . الإعادة لاستيفاء ما بقي من مصلحة الواقعتجبف ،الواقعمن مصلحة 

ّالفرق بين القول بالسببية والقول بالمصلحة السلوكية في جعل الحجية •  ّ ّ ّ
ً على القول بالسببية يكون جعل الحجية للأمارة كاشفا عن وجود هّأن: للأمارة ّ ّ ّ

ّمعادلة لمصلحة الواقع الذي يفوت على المكلف بسبب ، ّمصلحة في مؤداها
ّوأما على القول بالمصلحة السلوكية، ّالتعبد بالأمارة ّ جعل الحجية ّفإن، ّ ّ

ّلا في متعلقها ومؤد، يكشف عن وجود مصلحة في سلوك الأمارة  .اهاّ



 ٦٥ ..............................................................................................  ّتفصيلي بحث

 

 
 

 الإتيان هل يجزي عن، بالمأمور به بالأمر الظاهري الإتيان ّأن البحث في
 :  ثلاثجهاتيقع في ، بالمأمور به بالأمر الواقعي أو لا

 
 : تفسيرانلها  مارات الأيّةّحج

فس الأ ق: وّلا شفيّةالطر ون دخيلة  لأ يّة وا مارات بدون أن ت
واقع   ًأصلا ا

ولكن خلاصة ، هّمحليأتي تفصيلها في ، دةّ وفي هذا التفسير أقوال متعد
 : هذه الأقوال هي

هو ّإنما و، ماراتجعل ولا مجعول في باب الأيوجد لا ّأنه : وّلالقول الأ
على ، خبار الثقةأن الشارع لما بنى عليه العقلاء من العمل بوتقرير م إمضاء

 .تها إلى الواقع من غيرهاّرة لذلك البناء وهو أقربيّفيها من النكتة المبر أساس ما
المجعول في ّأن  من +  النائينيّحققالم إليه ما ذهب: القول الثاني

  من هذهّ الوجدانيفهي كالعلم، يّتعبد والعلم اليّةهو الطريق ماراتالأ
 فقدّإلا و، فإن كانت مطابقة للواقع فقد أدرك الواقع بما له من الملاك، يّةلحيثا

 .)١(فات الواقع عنه
الحكم الظاهري المماثل هو  ماراتالمجعول في باب الأّأن : القول الثالث

                                                
 .٢٩٢ ص١ج: د التقريراتأجو) ١(
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الواقعي في صورة مطابقتها للواقع والمخالف في صورة عدم مطابقتها  للحكم
لا شأن له غير تنجيز الواقع ّ طريقي الظاهري المجعول حكمالحكم  وهذا، له

 .والتعذير عند الخطأ عند الإصابة
 وقد اختار، يّةرّ والمعذيّةزّالمجعول في هذا الباب هو المنجّأن : القول الرابع

 .)١(صاحب الكفايةهذا القول 
عدم فيها هومقتضى القاعدة ّأن : هذه الأقوال تشترك في نقطة وهيوجميع 

على جميع الأقوال ّ مؤداها نّلأ، عن الواقع الأمارة ىّؤدبم الإتيان جزاءإ
 ً.الواقع حتى يكون مجزيا  على مصلحة تفي بمصلحةًالمذكورة لا يكون مشتملا

ا فس ا ب: ا س وضوعيّةا لأيّة وا واقعمارات  ا تأث  ا    ال 

 : وهي، ًأيضاأقوال التفسير وفي هذا 

  المنسوبة إلى الأشاعرةيّةالسبب: لوّالقول الأ

حدث ـُهي التي تفالأمارة ، على شيء الأمارة لا واقع قبل قيامّ أنه وهي
يكون هناك واقع مجعول من قبل االله تعالى  مصلحة فيه وتجعله الواقع بدون أن

 غير معقولة ومخالفة ّأنهاًالمعنى مضافا إلى   بهذايّةوالسبب، في المرتبة السابقة
للبحث عن إجزاء الأمر ٍحينئذ لا معنى ، ة وضرورة الشرع والسنّللكتاب

، ىّؤدللمّ إلا إذ لا أمر على ذلك، موضوع له الظاهري عن الأمر الواقعي ولا
 .)٢(الأمر ولا يعقل في أمر واحدّ تعدد بّهذا البحث يتطلّأن : ومن الواضح

  المنسوبة إلى المعتزلةيّةالسبب: القول الثاني
 توجب انقلاب الواقع وارتفاعه في ّأنها مارات الأّيةّحجنى معّأن  :وهي

                                                
 .٣٤٧ص: كفاية الأصول) ١(
 .٣٧١ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ٢(



 ٦٧ ............................................................... الواقعي عن الظاهري الحكم إجزاء في

 الأمارة  بعدم قيامىّمغيّ أنه أساس على، ىّؤدصورة المخالفة وانحصاره بالم
 .على خلافه

  على ضوءمارات الأّفإن،  الأشاعرةّية المعتزلة عن سببّيةوبذلك تمتاز سبب
  حكم مجعول من قبل الشارعه لاّحيث إن، ً الأشاعرة تحدث بالواقع ابتداءّيةسبب

ولهذا ، ةّتأخروفي المرتبة الم الأمارة ًيجعل الحكم تبعا لقيامّإنما  ؛في المرتبة السابقة
 .فيها المخالفةّتصور لا ت

 وإن كانت مجعولة من يّة المعتزلة فالأحكام الواقعيّةسبب  على ضوءّوأما
على  الأمارة اة بعدم قيامّ مغيّأنهاّ إلا المرتبة السابقة قبل الشارع وثابتة في

في صورة ، نعم . ارتفعت بارتفاع غايتها،خلافها فإذا قامت على، خلافها
فالحكم الواقعي ما ، زةّ ومنجيّةالأحكام فعل  صارت نفس تلك،مطابقتها لها

ًولكن على هذا القول أيضا ، للواقع أم لا كانت مطابقةسواء  الأمارة ت إليهّأد
ّ ظاهري وواقعي  أمرانماراتالأ ذ ليس في مواردإ، لا مجال لهذا البحث حتى ّ

 ٌبل أمر ؟يجزي عن امتثال الثاني أو لا  هلوّلالامتثال الأّأن يقع البحث عن 
 .)١(ىّؤد وهو الأمر بالم،واحد ٌّواقعي

 يّة بمعنى المصلحةالسلوكيّةالسبب: القول الثالث
ّأن : خلاصتهو،  بيانه في الشرحّتقدمو ينصارالشيخ الأما ذكره وهو 

ولهذا تختلف هذه ، عليها وتطبيق العمل الأمارة المصلحة في نفس سلوك
،  الوقتّأولسلوكها في  فإن كان، ًالمصلحة باختلاف السلوك سعة وضيقا

سلوكها في تمام  وإن كان،  الوقت فحسبّأولفمصلحته تفي بمصلحة 
 ،وّلالأ ولهذا تجب الإعادة في، الوقت فمصلحته تفي بمصلحة تمام الوقت

 ويجب، لّلاستيفاء مصلحة أصل الوقت بعد استيفاء مصلحة الوقت المفض
                                                

 .المصدر السابق) ١(
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 ّوأما، تفي بمصلحة الوقت فقطّإنما  يّةالمصلحة السلوكنّ لأ، القضاء في الثاني
 من استيفائها بالقضاء إذا كان القضاءّفلابد ، مصلحة أصل الصلاة فهي باقية

 موضوعه فوتنّ لأ،  لم يجب القضاء،د جديٍ إذا كان بأمر،نعم .وّلبالأمر الأ
 . والمفروض عدم فوتها،الفريضة

 يّةمام الخميني للمصلحة السلوكمناقشة الإ

 :  ما يلييّة على المصلحة السلوك+الامام الخميني ّالسيد أورد 
ّ الأمارة في الشرع ليس إلا إمضاء ما كان في يد العقلاء من غير ّيةّحجنّ  إ.١

ّأن اعتبار الأمارات لأجل : من المعلوم و.ًأو ينقص منه شيئاًأن يزيد عليه شيئا 
ّمن دون أن يترتب على العمل بها مصلحة وراء إيصالها ، ًكونها طريقا للواقع فقط

ّفليس قيام الأمارة عند العقلاء محدثا للمصلحة؛ لا في المؤدى، إلى الواقع لا في  وً
 . أساس لها لاّيةعليه فالمصلحة السلوك و.سلوكها والعمل بها

ّتطرق الطريق معنى وراء العمل على طبق  وّ لا يتصور لسلوك الأمارة.٢
ّفإذا أخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة فليس سلوكها إلا العمل ، ّمؤداها

ّتطرق الطريق مصلحة وراء  وّفلا يتصور للسلوك. الإتيان به وّعلى مؤداها
 .ّالمصلحة الموجودة في الإتيان بالمؤدى

ّ ظاهر عبارة الشيخ أن المصلحة قائمة بالتطرقنّإ .٣ بلا ، السلوك وّ
 الأمورعليه فلو أخبر العادل عن  و.دخالة للواقع في حدوث تلك المصلحة

ّ لزم العمل على قوله في هذه الموارد أيضا؛ لأنه ذا مصلحة سلوك،العادية ، ّيةً
 .)١(هو كما ترىو

 .ت في الشرح فلا نعيدّتقدم فقد ةّي للمصلحة السلوكالشهيدّالسيد مناقشة ّأما 
 : ما يليّ يتضح ّتقدما ّومم

                                                
 .٣٧٣ ص٢ ج: تهذيب الأصول) ١(



 ٦٩ ............................................................... الواقعي عن الظاهري الحكم إجزاء في

ًأولا   لا فيجزاء لا تستلزم الإيّة على القول بالطريقمارات الأّيةّحجّأن : ّ
 .جميع تفاسيرهاالوقت ولا في خارج الوقت على 

 جزاءتختلف في إفادتها الإ يّة القول بالسببعلى ماراتالأ ّيةّحجّأن : ًثانيا
 فهي تفيد الأشاعرة تفسير فعلى،  في تفسيرها ضوء الأقوالوعدمه على

فالواقع ، تهاّيّحجو الأمارة واقع قبل قيام  على هذا التفسير لاهّلأن، جزاءالإ
ًأولا ّ وثانيا هو مؤدّ المعتزلة كما تفسير  إلى  بالنسبةوكذلك الحال، مارةى الأً
 .ّتقدم

 كالشيخ جزاءالإ إلى ض ذهبفالبع، ّية على التفسير بالمصلحة السلوكّوأما
 .جزاءعدم الإ إلى والبعض ناقش في ذلك وذهب، نصاريالأ

 
 فصل بين الحكم الظاهري +صاحب الكفاية ّأن : ذكرنا في الشرح

الحكم الظاهري المجعول بين حراز الواقع والنظر إليه وإبلسان  المجعول
فإن كان من قبيل ، المماثل للواقع ابتداء من غير نظر إليه مبلسان جعل الحك

في ثوب  ّكلفالمّ صلى فلو ؛من قبيل الثاني أجزأ  وإن كان، لم يجزئوّلالأ
 بمقتضى يّةّأو في ثوب محكوم بالحل محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة

 ّفإن، الثوب نجس أو مغصوب ّ انكشف الخلاف وبان أنّثم ّأصالة الحل
ّ الحلية الطهارة أو أصالة دليل أصالةّأن  :بتقريب ،جزاءالإهو مقتضى القاعدة  ّ

ح صغرى ّوينق في الصلاةّ الحل موضوع دليل اشتراط الطهارة أوّيوسع 
 . تفصيلهّتقدمكما ، يّة والظاهريّة من الطهارة الواقعّأعمالشرط ويجعله 

كفاية واردة  مقالة صاحب ا ناقشات ا   ا
 : منها، على ماذهب إليه صاحب الكفاية بوجوهورد ُأ

الحكومة عند صاحب الكفاية منحصرة في التفسير ّأن : وّلالأالوجه 
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ًبأن يكون الدليل الحاكم بمدلوله اللفظي ناظرا إلى مدلول الدليل ، اللفظي
 لسان دليل أصالة الطهارةّأن : ومن الواضح< يعني> ًا له بكلمةّالمحكوم ومفسر

وهذا ، فإذن لا حكومة، واستصحابهما ليس لسان التفسير والنظرلّ  الحوأصالة
ن تكون أوّلابد  الحكومة عند هذا القائل نّإ>: بقولهّالمحقق النائيني ما ذكره 

 ي نفّأدلةلأجله لم يلتزم بحكومة  و،أشباه ذلك و<أردت> و<أعني>بمثل كلمة 
 على الأصول يّة الاجتهادةّدللا بحكومة الأ و،ّية الأحكام الواقعّأدلةالضرر على 

 .)١(< الحكومة بهذا المعنى في المقامقّق عدم تح:من الواضح و؛ّيةالعمل
من الجائز أن يكون ّأن ب: ه الشهيد الصدر كلام صاحب الكفايةّوقد وج

  وهو،ّيةثبات موضوع جديد للشرطإالحكومة في المقام الورود و  من+مراده 
 .)٢(حقيقة الطهارة

حكومة دليل ّأن  :ً أيضا وحاصلهي النائينّحققلملوهو  :الوجه الثاني
، يّةحكومة ظاهر يّةالواقع الأحكام  واستصحابهما علىيّةّأصالة الطهارة والحل

 :ونتيجة هذه الحكومة، توسعة الواقع  لكي توجبّيةوليست بحكومة واقع
ّ الحلية  أويّةهي ترتيب آثار الطهارة الواقع   أويّةظاهر على الطهارة اليّةالواقعّ

ّالحلية  لم ّ أنه ّتبينانكشف الخلاف و فإذا،  طالما لم ينكشف الخلافيّةالظاهرّ
الظاهري في طول الحكم  الحكمنّ لأ، يعمل بالواقع وجب عليه العمل به

ّ إلا للحكم الواقعي فلا يعقل أن يكون توسعة،  عنه رتبةّتأخرالواقعي وم
 .)٣(بانكشاف الخلاف ترتفع التي ّيةًظاهرا وفي مقام الوظيفة العمل

أصالة الطهارة في طول النجاسة > ّأنب: +الشهيد ّالسيد وقد أجاب عنه 
فلا مانع ،  الطهور في الصلاةيّةا ليست في طول شرطلكنهّة والمشكوك يّةالواقع

                                                
 .١٩٨ ص١ ج: أجود التقريرات) ١(
 .١٥٨ ص٢ج: لانظر بحوث في علم الأصو) ٢(
 .١٩٨ ص١ ج: ود التقريراتأج) ٣(
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 .)١(<ّيةرة واقع الطهاّيةتكون حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل شرط من أن
أصالة الطهارة لو ّأن :  وحاصلهً، النائيني أيضاقّحقللم: الوجه الثالث

لكانت حاكمة على دليل ، للصلاة  الطهارةّيةكانت حاكمة على دليل شرط
 ّيةعلى شرطّ دل فما، ًأيضا  الطهارة للوضوء أو الغسل أو نحو ذلكّيةشرط

 ودليل أصالة الطهارة، ّيةالواقع طهارة ماء الوضوء أو الغسل ظاهر في الطهارة
فإذا ، يّة والظاهرّيةالطهارة الواقع  منّأعمدائرة الشرط ويجعل موضوعه ع ّيوس

ّتبين  انكشف الخلاف وّثم، الطهارة توضأ بماء محكوم بالطهارة بمقتضى أصالة
ّلأنه ،  وضوئهّصحة  من الحكومةصاحب الكفايةفمقتضى ما ذكره ، نجاسته

الفقهاء حتى هو   مندٌلم يلتزم به أحّ أنه  مع،واجد للشرط وهو طهارة الماء
ّ أنه ّتبين ّثم،  طاهر بمقتضى أصالة الطهارةٍ ومن هنا لو غسل ثوبه بماء؛+

الحكم   هو+مقتضى ما ذكره ّأن مع ،  فلا شبهة في بقائه على النجاسة،نجس
 .)٢(بطهارته

 أن يدفع +  الخراسانيّحققإمكان المه بنّأ + الشهيدّالسيد ذكر قد و
خذ الطهارة في ُ قد أٍهي حاكمة على دليلّإنما ة الطهارة أصالّأن ب: هذا النقض

 والطهارة ّية من الطهارة الواقعّعمع موضوعه وتجعله الأّتوس اّفإنه، موضوعه
نّ لأ، خذ في موضوعه النجاسةُ قد أٍحاكمة على دليل ولا تكون، يّةالظاهر

وليس ، ّيةقع في مقابل الطهارة الوايّةُ أخرى ظاهرةًهارط دِ توجأصالة الطهارة
 فإذا ثبت في الفقه ،وعلى هذا ؛ّيةنفي النجاسة الواقع وهو ،ّ التزاميٌلها مدلول

 ّصحة والنجاسة هي المانعة عن ،الشرط في الصلاة الطهارة هيّأن من الدليل 
أصالة الطهارة حاكمة ّأن القول التفصيل بينهما و منٍحينئذ فلا مناص ، الوضوء

الحكم ببطلان الوضوء إذا انكشف الخلاف  منّ لابد نفإذ،  دون الثانيوّلفي الأ
                                                

 .١٥٨ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .١٩٩ ص١ ج: أجود التقريرات) ٢(
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 .الماء نجسّأن ّوتبين 
فهي ، ًت بالالتزام عرفا على نفي النجاسةّأصالة الطهارة إن دلّأن : ودعوى

كذلك تكون حاكمة على دليل ،  الطهارةّيةتكون حاكمة على دليل شرط كما
بتوسيع موضوع دليل  وّلحكومتها على الأّأن غاية الأمر ، النجاسة ّيةمانع

فإن ٍحينئذ و،  وهو النجاسةّيةوعلى الثاني بنفي موضوع دليل المانع، ّيةالشرط
فلا ّإلا جزاء في كلا الموضعين و فلا مناص من القول بالإّيةالحكومة واقع كانت
فلا يمكن ، ًعلى ذلك لعدم الملازمة بينهما عرفاّ تدل وإن لم، في كليهما إجزاء

هذه الدعوى ّأن  بمدفوعة، ثبتت طهارته بأصالة الطهارةالوضوء بما  تصحيح
 إذا ّوأما، هذا التفصيليجيء ٍئذ فعند، كان المراد من الحكومة التنزيل إذاّ تتم ّإنما

ّفإنه ، للموضوع بالورودّ حقيقي ٍمن الحكومة ما ذكرناه من إيجاد فرد كان المراد
نّ لأ، ً النجاسة واضحاةّي الطهارة ومانعّيةيكون الفرق بين فرض شرطٍحينئذ 
 من انتفاء تمامّ لابد بينما المانع، ً مصداقا آخر للشرط فيجزيقّقالطهارة تح أصالة

 ةالمشكوك ّيةوبأصالة الطهارة لا يمكن نفي النجاسة الواقع، مصاديقه لينتفي
،  الحكمين وانحفاظ الحكم الواقعي بينّيةهذا خلف الطولنّ لأ،  بالورودًحقيقة

 .)١( ًانتفاء النجاسة المانعة ظاهراّإلا  فليس هذا
ر ّقة عماّمفاد موثّأن من ً أيضا + النائيني ّحققما ذكره الم: الوجه الرابع

،  الطهارةيّة أو توسعة دائرة شرطيّةجعل الطهارة الظاهر أن يكون لا يخلو من
 الثاني في طول ّفإن، ًلة لكلا الأمرين معاّقة متكفّتكون الموث ولا يمكن أن

ًأولا يّةالفراغ عن جعل الطهارة الظاهر منّ لابد إذ، وّلالأ  شرط ّأنها يقال ّثم، ّ
، ًين معاّقة كلا الأمرين الطوليّيمكن أن يكون مفاد الموث ولا، وفرد من أفرادها

ولا يمكن أن تكون كلتاهما ، يّة أو الشرطيّةالظاهر الطهارةّ إما المنشأ بهانّ لأ
                                                

 .١٥٩ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٧٣ ............................................................... الواقعي عن الظاهري الحكم إجزاء في

فلا ، يّةالظاهر منها جعل الطهارة الظاهرنّ  إحيثو،  واحدٍمنشأة بانشاء
 .)١(الشرط يمكن أن يستفاد منها توسعة دائرة

 :  بإيرادينالشهيدّالسيد وأورد عليه 
  من+على أن يكون مراد صاحب الكفاية ّ مبني الشكهذا الإّأن : وّلالأ

 ظرة إلىإن كانت ناٍئذ ا عندّفإنه، الحكومة في المقام الحكومة المصطلحة والتنزيل
 فلا نظر لها إلى توسعة، ّية وتنزيلها منزلة الطهارة الواقعيّةجعل الطهارة الظاهر

 فلا نظر لها إلى جعل، وإن كانت ناظرة إلى توسعة دائرة الشرط، دائرة الشرط
 من الحكومة الورود فلا + بناء على أن يكون مراده ّوأما، يّةالطهارة الظاهر

ًالدليل الوارد يوجد فردا آخر للموضوع وهو نّ لأ، الشكعليه هذا الإ يرد
طلاق الدليل المورود وهو إبّ التمسك فلا مانع منٍحينئذ و، يّةالظاهر الطهارة

ّأن : فالنتيجة، ًثبات حكمه لهذا الفرد أيضا لإ؛الطهارة في المقام ّيةدليل شرط
 ّيةط يثبت الشرّيةطلاق دليل الشرطإ و،يّةالطهارة الظاهر دليل الأصالة يثبت

 .)٢(الشكإ فلا ،لها
 ،والتنزيل مفاد دليل أصالة الطهارة الحكومةّأن على تقدير تسليم ّأنه : الثاني

موضوع ّأن ب: الشك أن يجيب عن هذا الإ+مكان صاحب الكفاية إولكن ب
 ٌجعل لّ كيف يمكن أن يتكفبأنّه ليقال يّةهذا التنزيل ليس هو الطهارة الظاهر

، الطهارة مشكوك بل نفس، ً معا في وقت واحد التوسعة وموضوعهاٌواحد
، الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي بما هو طاهر مشكوك نّإ: كأنه قالف

 ّأنها لا ،ة عنهّتأخر منتزعة من هذا التنزيل وفي مرتبة ميّةوالطهارة الظاهر
 .)٣(موضوع له

                                                
 .١٩٩ ص١ ج: أجود التقريرات) ١(
 .١٦٠ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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 : عدمه على أقوال وّلمأمور به بالأمر الظاهري في إجزاء الإتيان باختلفا

لم أعثر على قائل  و.الأمارات والأصول في ًالإجزاء مطلقا: ّالقول الأول
 .بهذا القول

ّهذا ما يظهر من الشيخ الأنصاري على  و.ًعدم الإجزاء مطلقا: القول الثاني
بل ، جزاءلظاهري العقلي لا يقتضي الإ االأمر>: حيث قال ،ما في تقريرات درسه

 يّة بعد كشف الخلاف في الأحكام الظاهرّ إنّالحق>: قال ثم ،)١(< يمتنع ذلك فيه
 .)٢(ً<مع الإتيان بالمأمور به الظاهري لا إجزاء واقعا

ّوذهب إليه المحقق النائيني  ّأن يا المسألة الثالثة وهمّأو>: حيث قال، ّ
 الواقعي إعادة وقضاء مر بالأّتعبد عن الي بالمأمور به الظاهري هل يجزالإتيان

على عدم الإجماع عى جماعة فيها ّفقد اد، ًإذا انكشف الخلاف بعد ذلك يقينا
هو و وعدمه من فروع مسألة التصويب والتخطئة الإجزاء وجعلوا الإجزاء

 ّ لم يتغير،بناء على القول بالتخطئة كما هو الصواب الواقعي الحكمّفإن ، ّالحق
 الشارع جعل الطريق ّأن  غاية الأمر،ريق على خلافه كان عليه بقيام الطّعما

للواقع لا يمكن  ه في فرض مخالفة القطعنّأفبما  ً.يلا تنزً وقطعاًة شرعاّحج
 .)٣(<بالإجزاءالحكم 

 الجارية لتنقيح موضوع الأصولالإجزاء في خصوص : القول الثالث
ّأصالة الحلية وكقاعدة الطهارة، ّتحقيق متعلقه والتكليف  تصحابهمااس وّ

إليه هذا ما ذهب  و.ّعدم الإجزاء في الأمارات بناء على طريقيتهاو، نحوهاو

                                                
 .٢١ص: )طبع قديم(مطارح الأنظار ) ١(
 .٢٣ص: المصدر السابق) ٢(
 .١٩٧ ص١ج: أجود التقريرات) ٣(



 ٧٥ ............................................................... الواقعي عن الظاهري الحكم إجزاء في

 . في المقام في الشرحّتقدمكما ، صاحب الكفاية
ّتبعه السيد الإمام الخمينيو عدم الإجزاء في : التحقيق>: حيث قال، ّ

: اًهو الإجزاء فيها مطلق: التحقيق ]: الأصول فقالّوأما[ ...ًالأمارات مطلقا
ّالحلية وّأما في مثل أصالتي الطهارة ّلأن ،  الشرائطّأدلةّفلحكومة أدلتهما على  ،ّ

ّ(: قوله
ّ نظيف ح تعلم أنه قذرء   إلا لا صلاة(  لموضوعقّق مح)١()ّ

ّ

 .ّشك للطهور في ظرف القّقأي مح )٢()بطهور
ن  فيه بلساالمشكوكمفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على : وإن شئت قلت

ّ أن الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الإتيان بها في حال :ًفيفهم منه عرفا، ّتحققه
ً به مع هذه الكيفية مصداقاّيكون المأتيو، ّ بهذه الكيفيةّشكال  للصلاة المأمور ّ

 .)٣(<هو معنى الإجزاءو، لما هو شرطهاًدا واج وبها
ّما ذهب إليه المحقق العراقي: القول الرابع ا القول هو عدم حاصل هذ وّ

ًالإجزاء في الأمارات على الطريقية مطلقا ّعلى الموضوعية كذلك إلا فيما إذا و، ّ ّ
هو  الذي ّكان مفاد دليل الأمارة بلسان تنزيل المؤدى مع اقتضائه لتوسعة الأثر

 .ّموضوع التكليف الواقعي حقيقة
 كما هو ةّي بنينا فيها على الطريقفإن )وهي الأمارات( لىومّا الأأ>: قال
ه يجب الإعادة في نّأ وللإجزاء في عدم اقتضائها شكالفلا ينبغي الإ، التحقيق

وجه عدم و، الوقت عند انكشاف الخلاف أو القضاء في خارج الوقت
بسبب قيام الأمارة ٍحينئذ   لم يحدثّلأنه ،  فيها على هذا القول واضحالإجزاء

 في صورة واحدةّ إلا ...ء كي أمكن القول فيها بالإجزاّتعلقمصلحة في الم
ً أيضا ى مع اقتضائهّهي صورة كون مفاد دليل الأمارة بلسان تنزيل المؤدو

                                                
 . في تطهير الثياب١٢باب، ١١٩ـ ٢٨٤ص ١ج : التهذيب) ١(
 .ّفيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه، ١٤باب، ١ ح٣٥ص ١ج: الفقيهمن لا يحضره ) ٢(
 .٣١٧ـ٣١٥ ص١ج: للى علم الأصوإمناهح الوصول  )٣(
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 .)١(<اًّتعبد وًهو موضوع التكليف الواقعي حقيقة لا عناية الذي لتوسعة الأثر
 كالاستصحاب ـ ّ المتكفلة للتنزيلالأصول بين لّفي الأصول فقد فصّأما 

ّقاعدتي الطهارة والحليةو  ّ غير المتكفلة للتنزيلالأصولو،  الإجزاءفلا يقتضي ـ ّ
 .)٢(فيقتضي الإجزاء

 لّ حيث فص،الخوئيّللسيد وهذا التفصيل  ،تفصيل آخر: القول الخامس
فعلى ، ّ القول بالسببيةبينج وجالح وّبين القول بالطريقية في باب الأمارات

على و، ماراتالأ والأصولّالأول مقتضى القاعدة عدم الإجزاء في موارد 
  هو التفصيل بين: والصحيح>: حيث قال، الثاني مقتضاها الإجزاء كذلك

 يّةفعلى ضوء النظر، يّة السببيّةج ونظرج في باب الأمارات والحيّة الطريقيّةنظر
 يعني في أبواب العبادات ـ ً مقتضى القاعدة عدم الإجزاء مطلقاالأولى

على ّخاص  ٌأن يقوم دليلّإلا ـ   والأماراتالأصولالمعاملات وفي موارد و
  الثانية مقتضى القاعدة الإجزاء كذلكيّةوعلى ضوء النظر. الإجزاء في مورد

 .)٣(<على عدمه في موردّخاص أن يقوم دليل ّإلا 

                                                
 .٢٤٤ ص١ ج: نهاية الأفكار) ١(
 .٢٥٥ـ٢٤٦ ص١ ج :المصدر السابق) ٢(
 .٧٦ ص٢  ج:)حياء آثار السيد الخوئيإسة سّؤع مطب(محاضرات فى أصول الفقه ) ٣(



 
 
 
 
 
 
 

)١٩٧(  

  

 في عنوان المسألة: وّلالأمر الأ 

 نزاعالمراد من الواحد في عنوان ال: الأمر الثاني 

 ب في استحالة اجتماع الأمر والنهياسبالأ: الأمر الثالث 
 والتنافي بين مبادئ وملاكات الأحكام ّتضاد ال 
 بين الأحكام في عالم الامتثالّتضاد ال 





 
 

ر وا  امتناع اجتماع الأ

مَب ضاد ا  شكلا  يفِ الأح ِية ا واقعّ ِية ا  هذا و، ّ
رُاع اجتمُ يمتنعِالأساس ضاد وِ الأ بادئِهما بلحاظا   مِ وِ ا

لاك تائجِلحاظ و،ِا   . الامتثالمِ وِ ا
ُولالأّأما  رَمبادئنّ  فلأّ صلحةِ الأ حبو وُ  ا ُيةا َ مبادئ و،ّ

فسدة بغوض وُا  ا   .يّةا
ا فلضيقّأما و فِ ا قدرةِِا

ّ
ِ هما معاـ عن امتثال

ً
 نِ إِعدم و،

ِتبال
نهماّ ما هّنأ : القدرةِِ  مباحثَقد سبقو،  ب  

ّ
ُ ضاقت قدرة

فِا
ّ

مع ئَ بِ عن ا نو، ِ ش ن بالإ ُتب الِم ي  َ بّ
هما ر كمُ جعلَ امتنع،يهماِحكم وأ   . ا

ل  دل إذا:ِو هذا الأساس رٌد لدل و،ءٍ ِ  الأ   ُ آخرٌ د
لاننَ) صلُلا ت( و)صل (ِ من قبيل؛نها ع  ،ِ متعارضِ ا
علَلتنا ب سببِ ا م ضاد اِ  لاكِ  ًأولا ِ ا  ِ ضيقِسببو، ّ

فِ اقدرةِ
ّ

مع نِ عدمَ معِ الامتثالَ بِ عن ا ِتب الِ إ
 ثانياّ

ً
.  

ما وهذا للا ّ  ن قد و،  الأساسُ فيه من حيثَإش ضل  ُنف
صوصياتَبعض رِ ا رج وِ  الأ ُِا ال قد  هما هما عن كون
ا  ّ حقِتمع

ً
ول، ٍ واحدءٍ شأ وُ الامتناعُف لا ي

ُ
عارض  َ بُ ا

ليهما   د
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 :ينبغي بيان بعض الأمورامتناع اجتماع الأمر والنهي، قبل الولوج في بحث 

 
ّلا يخفى أن المتقدمين هل  «:هذه المسألة بالعنوان التاليفي  عنونوا النزاع  ّ

 .)١(» واحد أم لا؟ٍشيءيجوز اجتماع الأمر والنهي في 
 .)٢(ووافقهم على هذا العنوان صاحب الكفاية

ّوناقشه المحقق النائيني بما حاصله ّأن عنوان النزاع على ما حرره الأصحاب : ّ ّ
ًفي المسألة كبرويايوهم كون النزاع  ّ أنهم اتفقوا على الصغرى:بمعنى، ّ هي و ـ ّ
ّسراية أحدهما إلى متعلق الآخر إذا  و، واحدٍشيءالنهي في  ولزوم اجتماع الأمر

ًاجتمع متعلقهما وجودا ّفمنهم من ادعى أنه لا مانع من  ؛اختلفوا في الكبرىو ـ ّ ّ
ّمنهم من ادعى استحالة و، ماّ بدعوى عدم المضادة بينه، واحدٍشيءاجتماعهما في 
 الأنسب تغيير العنوان : قالّثم ،ّ بدعوى وجود المضادة بينهما،اجتماعهما فيه

ًين خارجا وجودا ّ متحدان بشيئينّتعلقالأمر والنهي الم> وجعله بهذا النحو ً
 .)٣(< الآخر أو لا؟ّتعلقم إلى  هل يسري أحدهما،اًإيجادو

 ّأنالعنوان المعروف يوهم > ّأنب: نوان في تغيير العيّةالأولووذكر وجه 
ّأن  مع ،فلذا يقول بجواز اجتماعهما، الحكمينّتضاد القائل بالجواز لا يعترف ب
عائه عدم لزوم اجتماع الحكمين ّالجواز لاد يعّيدّإنما الأمر ليس كذلك بل هو 

، ما اجتماعهقّق جوازه بعد تسليم تحيعّه يدنّألا  ،ًجاين خارّتعلقاد المّمن اتح
                                                

 . ١٢٤ص: ّ الفصول الغروية؛١٤٠ ص١ج: انظر القوانين) ١(
 .١٥٠ص: كفاية الأصول) ٢(
 .١٢٤ ص٢ج: أجود التقريرات) ٣(
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بينهما لا تكاد تخفى ّتضاد  استحالة اجتماع الحكمين بعد وضوح الّأنضرورة 
هو في استلزام ثبوت الحكمين ّإنما  فالنزاع .عن فاضلًضلا  ف،على عاقل

 .)١(<واحد وعدمه لا في جواز الاجتماع وامتناعه ٍشيءتهما لاجتماعهما في ّوفعلي
ّوقال السيد الإمام الخميني لزوم تغيير العنوان المذكور  إلى بعد أن أشار ـ ّ

هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على :  أن يقاللىوّإن الأ>:  ـّفي كلمات المتقدمين
ًكبروياٍحينئذ يكون النزاع  وعنوانين متصادقين على واحد أو لا؟ ّ>)٢(. 

 
واحد؟ ٍشيء  اجتماع الأمر والنهي في هل يجوز: ا كان عنوان المسألة هوّلم

 ما المراد من الواحد في العنوان؟: يطرح هذا السؤالٍحينئذ ف
، مطلـق مـا كـان ذا وجهـين>: المـراد بالواحـدّأن ذكر صاحب الكفايـة 

وإن كان ، وبالآخر للنهي، للأمرًدا بأحدهما كان مور، عنوانين تحت ًجاومندر
ّ تعدد ذكر لإخراج ما إذاّإنما و، ة في المغصوبكالصلا، كثيرين  علىً مقولااًّيّكل
كالـسجود ، ًولو جمعهما واحد مفهوما، ًولم يجتمعا وجودا  الأمر والنهيّتعلقم

لا لإخـراج الواحـد الجنـسي أو النـوعي ، ًوالـسجود للـصنم مـثلا، الله تعالى
 .)٣(<يّة والغصبيّةكالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلات

ّ الواحد في المقام إما هو الواحد الشخصي وإما الأّإن: بيان ذلك فإن ، ّعمّ
الحركة المعنونة ّأن الحال و، ّالنوعي و ّ الجنسي خرج ـ الشخصي ـ ّكان الأول

ٌ ليست واحدا شخصيا من الحركة بل واحدالصلاةبعنوان الغصب و ً ، ّ جنسيًّ
ّفلو أريد الشخصي  ّمحلّ لأنه ؛ً خرج الفرض من دائرة البحث مع كونه وارداُ

                                                
 .١٢٤ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
 .١١٠ ص٢ج: مناهج الوصول) ٢(
 .٢٩ ص٤ ج: تحقيق الأصول. ١٥٠ص: ية الأصولكفا) ٣(
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 .النزاع كما هو واضح
 النزاع ّمحلدخل في  ـ  من الشخصيّعمأي الأ ـ وإن كان المراد هو الثاني

ًليس موردا ّ أنه الحالو، وللصنمالله ً لكونه جامعا للسجود ،مثل السجود
 .للصنموالله إذ لا مجمع بين السجود ، النهي ولاجتماع الأمر

ّهو المقابل للكلي » الواحد«د من ليس المراّأنه : فذكر صاحب الكفاية
ًليكون شخصيا  ورود إشكالليس الجنس ليرد و،  خروج الحركةإشكالفيرد ، ّ

ًبل المراد من الواحد هو المقابل للمتعدد وجودا، السجود ّ. 
ٌالنهي تعدد وّ يكون لمتعلق الأمر:ه تارةّلأن  عـن ٌفهـذا خـارج، ّ وجـوديّ
 كـما في الـسجود اللهو،  في أثنائهـايّـةجنبالنظـر إلى الأ وكما في الصلاة، البحث

ٌيكون لمتعلقهما وحدة: أُخرىو، للصنمو ٌية وجودّ  من الواحد الشخصي أو ّأعم ّ
 . واحدٌ في مقام الوجود لها وجودلكن، ّ كليٍ مغصوبةٍفالصلاة في دار، الجنسي

 ًداالمراد من الواحد هو الواحد في الوجود سواء كان واحّأن : والحاصل
ًشخصيا فيخرج ، حدين في الوجودّ كالصلاة والغصب المتاًّجنسيًدا أو واح ّ

، ًدا جنساّاتح وإن ًدادان وجوّمتعدّلأنهما ، مثل السجود الله والسجود للصنم
 ّكلعلى أن يكون ، ًولا يكاد يكون وجود واحد للسجود يضاف إلى كليهما معا

 .لا أن يكون بنحو التشريك، بالإضافةًدا ّمنهما متفر

 
ّذكرنا فيما سبق أن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها ّ ّالتضاد في ّأن و، ّ

ليس بلحاظ و، الملاكات ويكون في عالم المبادئّإنما  يّةالأحكام التكليف
، ونةؤلذا يكون سهل الم، الملاكات و عن المبادئٍالاعتبار خالنّ لأ، الاعتبار

 من الوجوب والحرمة ّكلّيتحقق بما في ًمثلا الحرمة  وبين الوجوبّتضاد فال
 .الملاكاتعن  ًاّالحرمة مجرد وليس بين اعتبار الوجوبو، مبادئ ومن ملاكات

 واحد بحيث يكونان شيءالنهي على  وامتناع اجتماع الأمرّ فإن وعلى هذا
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ًمتعلقين بعنوانين متحدين ذاتا ّ أحد السببين  إلى  يرجع،ّضاد بينهما للتًمصداقا وّ
 :التاليين

مبادئ نّ والتنافي بين مبادئ وملاكات الأحكام؛ لأّتضاد ال: وّلالسبب الأ
 عن المفسدة مبادئ النهي فهي عبارةّأما ، ّالمحبوبية والأمر عبارة عن المصلحة

 .ّالمبغوضيةو
 شيءة على ّالمبغوضي وّالمفسدة أو المحبوبية وويستحيل اجتماع المصلحة

ً؛ إذ لا يمكن أن يكون الشيء الواحد ذاتا ومصداقا واجًمصداقا وًواحد ذاتا ًدا ً
ًالمبغوضية معا وّأو للمحبوبية، ًالمفسدة معا وللمصلحة ولذا يستحيل اجتماع . ّ

 . في آن واحد، واحدٍالنهي على فعلووعليه يستحيل اجتماع الأمر ، ّالضدين
لا يمكن أن ، ًللمصلحة ومحبوبا لدى المولىً الفعل الذي يكون واجدا ّفإن

ًيكون في ذات الوقت واجدا للمفسدة ومبغوضا لدى المولى نّ إ: ولذا قلنا، ً
 .ة فيما بينهاّ متضاديّةالأحكام التكليف

ّفإن الأمر يتطلب من ، بين الأحكام في عالم الامتثالّتضاد ال: السبب الثاني ّ
ّالنهي فهو يتطلب من المكلف ّأما ، ّعلقهّالمكلف امتثال الفعل ولزوم إيجاد مت ّ

: ومن الواضح .الانزجار عن الفعل وأي الامتناع، عدم إيجاد وتحقيق الفعل
ّأن المكلف عاجز عن إيجاد الفعل وعدم إيجاد الفعل في آن واحد إذ لا يمكنه ، ّ

ّلا يتحرك نحوه في آن واحد؛ لأن المكلف وشيءّأن يتحرك نحو إيجاد  ّ أن ّإما  ّ
لا يمكنه و، يصرفها في الانزجار عنهأن ّإما و، ف قدرته على إيجاد الفعليصر

وعلى هذا يمتنع الأمر والنهي ، ؛ لضيق قدرته عن ذلكًأن يصرفها فيهما معا
 .على شيء واحد

، دليل آخر على النهي عنهّ ودل الدليل على الأمر بشيءّ دل إذاّأنه : والنتيجة
 ّحققلت، ذان الدليلان متعارضين لا متزاحمينكان ه) ِّلا تصل(و) ِّصل(كما في

 .بينهما في عالم الملاكّتضاد  من الئالناش، ملاك التعارض وهو التنافي بين الجعلين
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ّوذلك لأن ، اً لا تعارضاًبين الدليلين تزاحمّإن لماذا لا نقول : إن قيل
ّالمكلف لما كانت قدرته لا تتسع ّ ًرا أمو مّكلف فيكون الم،لأحدهما فقطّ إلا ّ
ّ أنه إذا عصى الأهم أو المساوي:أي، ّبكلا التكليفين على نحو الترتب  كان ،ّ

ًالآخر فعليا ّسع قدرة المكلف عن ّكما هو الحال في موارد التزاحم التي لا تت، ّ
بمعنى ، ّبهما بنحو الترتبًرا فيكون مأمو، الإزالة وامتثال التكليفين كالصلاة

 .ّك أو عصيان الأهم أو المساوي مشروطة بترّ المهمّيةفعلّأن 
ّأن الترتب : الجواب على ذلكف يفترض أن يكون التكليفان ـ  ّتقدمكما ـ ّ
، الإزالة و كالصلاةًمصداقا وً بموضوعين متغايرين ذاتاينّمتعلق أي، ينمختلف

ًفإن الصلاة تغاير الإزالة مفهوما ًوالتزاحم نشأ لعدم امتثالهما معا ، ًمصداقا وّ
ً الوقت متسعافلو كانّإلا و، ً عن امتثالهما معاّكلفالملضيق قدرة  ً  لامتثلهما معاّ
 من ٍ واحدٍشيءّالنهي متعلقان ب والأمرّ فإن في مقامناّأما  . محذورّمن دون أي
ًعلى امتثالهما معا سواء كان ًرا  قادّكلفلذا لا يكون الم، المصداق وجهة المفهوم

ًالوقت متسعا ً أم ضيقاّ ّاد بينهما في هذه الحالة ذاتيالتض ّ؛ لأنّ ًليس عرضيا وّ ّ 
ّ لأنه لو بنحو مشروط؛ وّولذا يستحيل أن يكلف بهما، ًناشئا عن ضيق الوقت

ّفإنه إما أن ، ّالتحقق والوقوعّ ضروري ّمن تحصيل الحاصل؛ لأن أحدهما ّ
ّيتحرك أو لا يتحرك ّالصلاة فإنه  وبخلاف الإزالة،  آخر بينهماشيءلا يوجد  وّ

 .الإزالة و آخر غير الصلاةً بأن يفعل شيئاًنه مخالفتهما معايمك
ّأن الملاك في التضاد بين الأمر: لّ يتحصّتقدما ّومم أحد  إلى النهي يرجع وّ

 : أمرين
 أو ،المفسدة و المصلحة:أي، الملاكات وفي المبادئ ّالتضاد والتنافي: ّالأول

 .ّالمبغوضية وّالمحبوبية
  لا يمكن البعث: أي،النتائجو في في عالم الامتثالّالتضاد والتنا: الثاني

 .ّ لضيق قدرة المكلف، واحدٍشيءالزجر على و
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ِ التكليفيةِ الأحكامَ بينِّ التضاد  فيَّلا شك>: +قوله •  ِ الواقعيةّ  في ّتقدم <ّ

 ةّيإلى قضايا عقلتنقسم  يّةالقضايا العقلّأن  :ّ العقليِ البحث عن الدليلّأول
مسألة استحالة اجتماع الامر ّأن من الواضح و، ّية تحليلّيةقضايا عقل ويّةتركيب

البحث يدور فيها نّ ؛ لأيّة التركيبيّةالقضايا العقلقسم من والنهي وعدمه 
 وفي المقام يدور البحث حول،  أو عدمهشيء لشيءحول استحالة ثبوت 

  .عدم استحالته والنهي واستحالة اجتماع الأمر

 عطف <عالم الملاك> ؛<عالم الملاك وئهما في عالم المبادّلتضاد>: +وله ق• 
عطف تفسير على » عالم الامتثال «+كذلك قوله  و.»المبادئ«تفسير على 

 .»النتائج«

 التنافي بلحاظ عالم :أي <...مبادئ الأمرنّ ؛ فلأوّلالأّأما >: +قوله • 
 مبادئ النهي  تنافي،ّيةوب وهي المصلحة والمحب،مبادئ الأمرنّ لأ ؛المبادئ

 .ّيةوالمفسدة والمبغوض

التنافي بلحاظ ّإن  :أي <ّكلففلضيق قدرة الم، الثانيّأما و>: +قوله • 
 .ّكلفعالم الامتثال هو لأجل ضيق قدرة الم

دليل ّ ودل دليل على الأمر بشيءّ دل على هذا الأساس إذاو>: +قوله • 
 اجتماع الأمر والنهي لما   امتناع  أساسعلىّ أنه : بمعنى<...آخر على النهي عنه

 ....دليلّ دل ه إذانّأ على ذلك ّترتب من السببين المذكورين يّتقدم

التي قد تخرجهما عن  ...ولكن نفترض بعض الخصوصيات>: +قوله • 
 .<ًواقعا> يخرجهما : بمعنى<اًّحق>  المراد بتعبيره<اًّكونها مجتمعين حق
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  ّالنهي متعلق بحصة معينة وّالأمر متعلق بالطبيعة: الأولىالخصوصية ّ ّ 
 يّةالتحقيق في الخصوص 
 ّمسلك المحقق النائيني 

 مع اتحادهما مصداقاًوهي تغاير العنوانين مفهوما: ّالخصوصية الثانية ً ّ 
 ًتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون خارجا ّ ّ 
 ًتعدد العنوان يكفي وإن كان المعنون واحدا ّ 

 ًإذا لم يتعاصر الأمر والنهي في الفعلية زمانا: ّالخصوصية الثالثة ّ 
 ّالثمرة الفقهية المترتبة على الخصوصية الثالثة ّّ 
 ّمناقشة السيد الشهيد للخصوصية الثالثة ّ 

 
 





 
ن م صوصياتُ تلخيصُو   :  فيما يِ تلك ا
صوص ُيةا ضأ: الأو ّ َتعلق َن نف ّ

ر وِ بالطبيعةِ الأ    ِ
خي َتعلق وهاِ حصصَ ب العقِا ّ

ٍصة ِ ا ها ِ من حصصٍنةّمعي ّ
ملا تصل( و)صل (ِمن قبيل اض و.)ِامّ  ا  اختلافُ يوجبُهذا الاف

َ
 

تعلقا
ّ

قييد وِ بالإطلاقِ ك يوجبّأن  شكلا و، ا سببَ زوالُ ذ  ِ ا
لتنا ا  فِ ا قدرةُِهو ضيق و،ا

ّ
مع كو،  ب الامتثالِ عن ا  ذ

نّلأنه  نَإذا  فِ اِ بإ
ّ

َن يصأ  مِ  غّ   ٌ فهو قادرِامّ ا
مع   . الامتثالَ بِا
همّنما و قيقا سببِ حالُ  ِول الأِ ا لتناّ م ضادهو ا و   ِ 

بادئ  أيضاِ بزواُال فقد يق،ِا
ً

وجوبنّ لأ،  ٌتعلقه مِ بمبادئَا ّ
امع  ِ با

صو ي إ ا رمةو، ةّلا  ِصة باٌها قائمةِ بمبادئَا حد ّفلم يت ،ّ
عروض ماُا ث  مبهذاو،   َتقدم ٍ  خيّ ه هل ّنأ و،ّ العقِ  ا
بطن اُس ي عيً  اّ 

ً
ات و وطةٍوجو لحصصً  مِو بلحاظو، ِ   ِ 

بادئ َِ قيلفإن ؟ا بطان ك باس م ،ه ذ  اختلافدُِ 
َ

تعلق ا
 ِ بالإطلاقَّ

قييدو غلِا   ا
ّ

سبببِ ِول الأِ  ا لتناّ امع َوجوبنّ  لأ،   ِا
صصِو بمبادئ وي ن  .ه إ ا بطانو رنا الاس ذكورَأن  ا،َ ا

ّ
ه 

ناِ بعدمُالقول رِجواز و ا ص وِطلق باِ الأ   .ةّا عن ا
َ أن مدرسةَغ حققّ ِ ا

ائ ّ نا ب& ا رَ برهنت  ا  ِ الأ
طلق صةِبا ِ وا عن ا قةّ بطانٍ أخرى منفصلةٍ بطر  ِ عن الاس
ذكور ر، ا َو أن الأ طلقّ واجبِ با َ يع أن ا وحظّ  مطلقا من َ 

ً

ؤدُوالإطلاق، هِ حصصِناحية خيصّ  امعِ  تطبيقُاه ال  ّ  أيِ ا
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صصٍواحدة صصِ بعدددٌّ وهذا متعد،ِ من تلك ا  وعليه ،ِ ا
خيص امعِ  تطبيقُفال صةِ ا ِ  ا عروض[ ّ لن ينا هذا ] ةا

الةَا َلأن نفس،  لا  صةّ ِ ا ما معاةٌض معروّ  
ً
نا لا يقع.  ُ فا

ات صةَ بِبا ِ ا عن ا رّ طلقِ والأ صةَبل ب، ِ با ِ ا عن ا ّ 
خيص اتجِوال ِ متعلقِ عن إطلاقِ فيها ا

ّ
ر   . الأ

قةِ إثباتَ بُوالفرق نا بطر زا هذهِ ا ِِ ا ثبات ها بدعوى  و
بطان ذكورِالاس  سابقاِ ا

ً
قةّنأ : ونِه  طر زا لا ي  ٍ هناك تنافُ ا

طلقِ وجوبَب وِ ا كراهةِ وا   ٍ عن حصةِ ا ّ لأن ،هِ من حصصّ

كراهة خيصَا َومن هنا ف،  لا تنا ال زا كراهةّ صلاةَِ ا    ا
م ِِامّا سلك .هاـ وأمثال ِوأما   بطانّ ذكورِ الاس  سابقاِ ا

ً
نا ،  فا

رَ بٌواقع طلقِ الأ صةِ با ِ وا عن ا نً سواءّ ميَ  ر ا أو ّ 
ً

اّكراهتي
ً
.  

نو حقيقّل قة:َ ا َ أن طر زا هذهّ نا غِ  إثباتِ ا  ُ ا
َ لأن الإطلاق،ٍوجيهة طبيقّ س ترخيصا  ا ِ ل

ً
ستلزم   :هُ ولا 

سّنأّأما   ترخيصاَه ل
ً

َكما تقدمـ  ِ الإطلاقَ حقيقةنفلأ،   ُعدمـ  ّ
مُ جعلُما يرادَ عندِ الطبيعةَ معِ القيدِاظ   . عليهاِ ا

ستلزمّنأّوأما  خيصُه لا  َفلأن عدم،  ال اظّ ستلزمِ القيدِ  ُ إنما  ّ 
انعَعدم رِبلن قِِ مِ ا ِ متعلقِ  تطبيقِ الأ

ّ
ٍ حصةّه  أي  من ّ

صص انعُ وعدم؛ِا رِ من قبلِ ا انعُ وعدم،ءٌ ِ الأ  ِ جاعلِ من قبلِ ا
ر ساوقِالأ خيصُ ا ل ءّ الفعِ  ًعقلا هو وما ينا ا ،  آخرٌ 

ا دون   .ّ الأولَا
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اوزنا هذهٍ حالّو أي صوصيةِ فإذا  َ ا ضنا الامتناعّ  َ واف
رغم نا  ا قييدِ بالإطلاقِ من الاختلافِوا تعلقَ بِ وا ِ ا

ّ
 

صوصيةُنصل ئذ إ ا ِ حي ّ   : كما ي،  الأخرىٍ
صوصية ُا انيةّ ضأ: ُ ا َ تعددَن نف َلق وتعِ العنوانّ ّ

ر  ٍ بعنوانِ الأ
سببِ العنواندُّ وتعد،َ آخرٍ بعنوانِوا  َ ورفعِ الاجتماعَ جوازُ قد 

نا بأحد   : وجهِا
ُالأول َأن تعدد: ّ ّ هنِ العنوانّ ِ  تعددُ ي عنونّ   . ا

ا ِ بمجردِدعوى الاكتفاء: وا ِ تعددّ ناِ  دفعِ العنوانّ  مع ، ا
اف ع بوحدةِِالاع وجودِوننَْ ا  خارجاِ وا

ً
.  

وجهّأما  ُ الأولُا لا تقرُ يدفع، فهو إذا تم:ّ نا ب  أي ،يهَ ا
ب بطانِبتقر رِ اس امعِ الأ اتِ با لوجو وطةِ  صصِ ا  ،ِ با

ب تقر خيصِ استلزامِو طبيقَه ال صةِ  ا ِ  ا لنّ نا   إذ ، ا
ِمع تعدد وجودّ ارِ ا رّ ا قر لا    .ي  هذين ا

ن لّول ِ  تماميةَ الإش وجهّ ردَ إذ لا برهان؛ِ هذا ا َ  أن  ّ ّ 
ِتعدد شفِ العنوانّ ِ عن تعددُ ي عنونّ  خارجاِ ا

ً
ن؛ ِ لأن بالإ

اعّ  َ ان
وجودِعنوان   . واحد خارٍ من 

ٌ ماهيةَ العنوانّ  أنَإذا ثبت، نعم ٌ حقيقيةّ لّ ه َقت حقيلُّ تمثِء 
وعية َا واضح، ّ ّأن تعد: ِفمن ا ساوقدَّ َ تعددُه   خارجاِء اّ

ً
إذ لا ، 

ن ونأ ُيم لَن ي ارِء  واحدّ ا ن ّ نوعيِتانّ ماهيِ ا تان، ول
س  شٍ عنوانل  ُ ّ

اهية َ ا وعيةّ َ ا ِّ عنون ون،ه  ا ما ي ُ بل كث  من ً
ن ِ العرضيةِالعناو عةّ ن   . ا
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وجه ُوأما ا ا فحاصلّ  ا
ُ

م: ه َأن الأح ُ إنما تتعلقّ ّ نّ  ِ بالعناو
صور هنيةِوا ِ ا وجودّ ارِ لا با ةّ ا نً. مبا  ِ  أفقُ العنوانَ فإذا 

هن ك  عدمً،داّ متعدِا ناِ ك ذ   . ا
نإ: فإن قيل َن العناو هنّ ُ إنما يعرضِ  ا رّ ا الأ  بما ُ واُ 

رآة لخارجٌ  مَ، وهذا يع استقرار  هايةِ ا وجودِ  ا ِ   ا
ار وجود،ِ العنوانطِّ بتوسا ارُ وا ن،ٌ واحدّ ا بتُ فلا يم  َ أن ي

ر و بتوسٌ ونٌأ   .عنوان طِّ عليه و
وابنَ كُ ا لاحظة:   ذ َأن  هنِ العنوانّ رآةِ  ا لخارجً   َ عندِ 

مِجعل م لا يع، عليهِ ا َ أن ا ارجّ ي إ ا نما ،ً حقيقةِ  ّ و

َ أن العنوان:يع لحوظّ   .ّ ذهنيةٌ لا بما هو صورة،ٌ أو غصبٌ بما هو صلاةٌ 
وجه ُ إنما يدفع،ّ إذا تمُوهذا ا بّ قر نا با ِ الأولِ ا  بدعوى :أي، ّ

بطان ذكورِالاس  سابقاِ ا
ً
ر؛ َ فإن الأ امعّ صلاةِِ  ن ا بَ إذا  س  ُطن 

ات وطةٍوجو صصِ بعددً  ٌ متعلقٍ وجوب فِ ا ّ
صة  ٍ  من ّ

صلاةِِحصص ٌ لا بها بما  حصة،ِ بهذا العنوان ا  الغصب، ِ من حصصّ
اتَفلا تنا ب وجو وطةِ ا اضَ بعدِ واِ ا ِ تعددِ اف   . العنوانّ

ن وجهّول ذكورَ ا بُ لا يدفعَ ا قر نا با ا اِ ا ه َي أفاد ا
حقق ُا ائّ نافاة: وهو، ا صةَ بُ ا ِ ا عن ا خيصّ   ِ وال

طبيق َ لأن إطلاق،ِا واجبّ الةِ ا ِ غصبيةِ  صلاةِّ ن ا  يع َ إذا 
خيص قيدِ  تطبيقَال ِه  ا الةّ مٍ فهو مناف،ِ بهذه ا حر  هذه ِ 
ِالغصبية الةّ   . لا 

صوصية ُا ةّ ا سلأ: ُ ا ن 
ّ

صوصينّأ بمَ ِ ا
سابقتّ  ُ غِ  ا
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فعِ نافعت ناِ  صلاةنّأو،  ا نَ ا غصوبِ  ا نِ ا  أن ُ لا يم
رَتمع كنٌ ونٌ عليها أ ، و ضّ بعنوان ٌ أنها متعلقةُنا نف ّ رّ لأ   ِ

ِهما  الفعليةِ تعاِ عدمَوا مع  زماناّ
ً
نّ عمُ فيبحث، ا  هذَا إذا 

ِنافعا  دفع
ً

نا أو لا ومثا.  ا
ُ

قصود سوءِ الاضطرارّ طروُ حالة:ُ ا   ِ
  .الاختيار

سان:هُوتوضيح َ أن الإ ةِ إ الأرضُ يدخلً تارةّ غصو  ِ بدونِ ا
 وأخرى يدخل،هِاختيار

ُ
سوء اِ اختيارِها  تا ا  َ بعدُ يصبحِه، و 

خول ضطرِا فّ  ِا إ ا ّ غصً قدارِوب  ا ي يتضمنِ با ُ ا ه ّ
روج قدارَ غ.ُا َ أن هذا ا ونّ ضطرُ ي سوءّ  ه لا  ِا إ   ِ الاختيارً

الة ضطر، الأوِا سوءًاّ و ه  الةِ الاختيارِ إ انيةِ  ا تب .ِ ا ُو ّ 
ك قدار: ذ َ أن هذا ا الةّ ونِ  ا رخصا فيه مُ الأو ي  ِ

ً  ِن قبلّ
شارع لحالة ،ِا ِخلافا 

ً
انية َ لأن الاضطرار،ِ ا سوءّ  لا ينا ِ الاختيارِ 

ة سؤو َا نّ ّ والإدانة، كما تقدم، ول تقدمِ  القولٌ ساقطَ اّ ِ ا ّ 
َبأن الاضطرار سوءّ  عقاباَ لا ينا الاختيارِ الاختيارِ 

ً
نافيه خطابا،  و

ً
.  

ن صلاةُِ وقتَوعليه فلو  قاّ ضي ا
ً

ن،  فنِ بإَو ِ ا
ّ

َ أن يص ّ 
روجَحال ك مدَ أن تطولِ بدونِ ا روجُةّ بذ ه، ِ خروجِبنفس ّ فصِ ا

نٌفهذه صلاة غصوبِ  ا ِ ولا شك  وجو،ِ ا
الةّ  ؛ الأوِها  ا

روج َلأن ا ضطرِ باعتبارّ سوءّه  ه لا  ِا إ  عنه  منُ غِ الاختيارً
دءُمنذ انيةِالةّوأما  ا.  ا ورّبأنها من  فقد يقالِ ا  ٌ عنها ومأ
َ أن اَ غ،بها رّ نُ غَ والأ  زماناِ متعا

ً
هما ُ ثبوتَ ومن هنا جاز؛

معا
ً
ك لأن ا، َ وذ ِ خطابا بالاضطرارَ سقطّ

ً
اصل سوءِ ا ِ  الاختيارِ 
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دانة سقط عقابا و م  ن  ًو ً
ر، صلاةِهَّ توجُ والأ  َ بعدِروج اَ حال إ ا

تمعا  زمان، اِسقوط   . واحدٍ فلم 
ن حقيقّول ك لا يدفع: َ ا ُأن ذ نا[ ّ رَب] ا ّ لأن ؛ واِ الأ

نَسقوط و  سخَ ا  تِ  تقديرلٍّ وتبدٍ ل لا ن أن يطرأ لأِ ا م
َ

 
ر كَ بعدُالأ ن . ذ َوأما إذا  سببّ سوءِ الاضطرارِ  يِ الاختيارِ   هو  ا

َ من العصيان، فهذا إنما يقت سقوطوٌ طابّ بادئِ ا نا ؛ لا ا  فا
بادئ ثابتِبلحاظ   . حال  ٌ ا

سابقِهذا إذا أخذنا بالقول ي يقولِ ا َ بأن الاضطرارُ ا سوءّ   ِ
 خطاباَ ينا الاختيارِالاختيار

ً
نافاة، رنا هذه ا ذا أن رَ و   . أوضحُ فالأ
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ّ دل فإذا.  واحدشيءالنهي على  و فيما سبق استحالة اجتماع الأمرمّتقد

 آخر على النهي عن ٌدليلّودل ، الدليل على وجوب صلاة الجمعة في الجمعة
ّ لتحقق كلا ،كان الدليلان متعارضين ،ً أيضاصلاة الجمعة في يوم الجمعة

ـ بادئ التنافي بين الموهو  ـ ّ الملاك الأولقّقتحّأما  ّين للتضاد؛ّتقدمالملاكين الم
ٌفلأن الأمر واجد ًوالنهي يكون واجدا لمبادئ ، ّالمحبوبية ولمبادئ المصلحة ّ

صلاة الجمعة لا يمكن أن تكون ّأن : ومن الواضح، ّالمبغوضية والمفسدة
 .ّالمبغوضية في آن واحد وّالمفسدة أو للمحبوبية وواجدة للمصلحة

ّفلأن الأمر عبارة عن  ـ في عالم الامتثالالتنافي  ـ  الملاك الثانيقّقتح ّوأما
ّ التحرك نحو إيجاد الفعل؛ في حين ّكلفّلذا يتطلب من الم، الإرسال والبعث

ّ عدم التحرك ّكلفّ لذا يتطلب من الم،الإمساك والنهي عبارة عن الزجرّأن 
 لضيق قدرته ،ً من امتثالهما معاّكلفن المكّتمنحو الفعل؛ ومن الواضح عدم 

ٍعدم التحرك في آن ورّكعن التح  . واحدٍشيء واحد نحو ّ
 .ًوليس موردا للنزاع بينهم، وهذا لا خلاف فيه بين الأعلام

ات في الأمر ّ بعض الخصوصيّولكن وقع البحث والخلاف نتيجة طرو
 ّتعلقوتجعل م، والنهي التي تخرجهما عن كونهما مجتمعين على شيء واحد

ات ّ وقع البحث في كفاية هذه الخصوصيوعلى هذا،  الآخرّتعلقأحدهما غير م
 .التعارض أو عدم كفايته وفي زوال الامتناع

 : ات بما يليّويمكن تلخيص هذه الخصوصي

 
النهي ّأما ، ّ بالطبيعة على نحو الإطلاق البدليّتعلقالأمر يّأن  :بمعنى

ّلا تصل في الحمام> و<ّصل> من قبيل، من الطبيعةّة خاصة ّحص بّتعلقف حيث  <ّ
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ّالأمر تعلق بطبيعينّ إ ّا نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في ّولم،  الصلاةّ
فتكون الطبيعة ، ّ الصلاة يثبت كونها مطلقة على نحو الإطلاق البدليّطبيعي
 دٍواح دٍر المطلوب هو إيجاد فّولكن،  لجميع أفراد وحصص الصلاةًشاملة

ٍحصةو  .هذا من جهة الزمان،  من هذه الحصصٍ واحدةّ
فيمكن إيجاد ، ً الصلاة من جهة المكان أيضاّوكذلك يثبت إطلاق طبيعي

ّ حصة من الصلاة في أيّأي  للمأمور ًمصداقاصّة وتكون تلك الح، ً مكان أيضاّ
نّ أ: ومن الواضح. وعلى هذا الأساس يحكم العقل بالتخيير بين حصصها، به

ًطلاقا شمولياإطلاق ليس هذا الإ  وذلك لعلمنا من الخارج بعدم وجوب ؛ًّ
 .الليلة وأكثر من خمس صلوات في اليوم

، مّهي الصلاة في الحما وّخاصة من الصلاةّحصة ّالنهي فهو متعلق بّأما 
 . بسائر الحصص الأخرىّتعلقولم ي

لموجبة  اّية هذه الخصوصّأن :ومن هنا وقع البحث بين الأعلام في
ّلرفع التضاد بين الأمر   هل تكفي،ين بالإطلاق والتقييدّتعلقللاختلاف بين الم

 ينتفي التعارض ّثمومن ، وتخرجهما عن اجتماعهما على شيء واحد، والنهي
 لا تكفي لإخراج الأمر والنهي عن كونهما يّةهذه الخصوصّأن أم ، بين دليليهما

  واحد؟شيءمجتمعين على 
ن اا السؤال يجب التحقيق في سبب الامتناع وهو الملاكوللجواب على هذ

 .ناالسابق

صوص حقيق  ا   الأو يّةا
وهي الاختلاف  ـ الأولى يّةلأجل معرفة ما إذا كانت الخصوصّ أنه ذكرنا

 شيءالنهي على  واجتماع الأمر وّهل تكفي لرفع التضاد ـ التقييد وفي الإطلاق
 : نان السابقامتناع وهو الملاكيجب ملاحظة سبب الا واحد أم لا؟

ّالملاك الثاني وهو ضيق قدرة المكلف عن امتثال الأمر  إلى ّأما بالنسبة
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، الجمع بين الامتثالينّذلك لإمكان المكلف من  وهنا؛ والنهي فهو لا يأتي
ّ في مكان آخر غير ما تعلق به النهي وهو الصلاة في الحماّيصليفيمكن أن  ، مّ

، وأوجد الطبيعيّ صلى ّ لأنه ـ الصلاةَّطبيعيـ امتثل الأمر  قد ّكلففيكون الم
ّ مما ،وعليه فلا تنافي بين التكليفين، مّ في الحماِّلم يصلّ لأنه وكذلك امتثل النهي

ًيعني أنه قادر على امتثالهما معا  . محذورّ من دون أيّ
ّوأما بالنسبة للملاك الأول في عالم النهي  وّالتضاد بين الأمر وهو التنافي وّ

 :  فقد وقع فيه الخلاف بين الأعلام على قولين، والملاكاتئالمباد
 .زوال التنافي بين الحكمين: وّلالقول الأ

 .عدم زوال التنافي بين الحكمين: القول الثاني
: لهّ استدل فقد ـ زوال التنافي بين الحكمين ـ وّلالقول الأ إلى بالنسبةّأما 

ًبأن الأمر لما كان متعلقا ّّ ، ّيسري إلى الفرد أو الحصة  بالجامع من دون أنّ
ّالمحبوبية متعلقة بالجامع ووتكون مبادئ الأمر من المصلحة   النهيّتعلقمّأما ، ّ

وعلى ، ةّمبادئ تلك الحرمة توجد في نفس تلك الحصّ فإن <مّ في الحماّلا تصل>
أحدهما معروض نّ لأ، معروض الوجوب مع معروض الحرمةّ يتحد هذا فلا

على ّ إلا هو لا ينطبق ومعروض الأمر هو الجامع البدليف، ير معروض الآخرغ
على الفرد ّ إلا هو لا ينطبقو، ّبينما معروض النهي هو الحصة أو الفرد، الطبيعة

ّمع المشخصات الخارجية  واحد؛ شيءالملاكات على  وفلا يلزم اجتماع المبادئ، ّ
 .همايّلعدم اتحاد معروض
وعليه فلا مانع من ، النهي مختلف ولمعروض للأمرنّ اإ: بعبارة أخرى

وهذا ما ذهب ، فلا تعارض بين الدليلين، ةّالأمر بالطبيعة والنهي عن الحص
 .)١(ي والشيخ الأنصاريّ القمّحققإليه الم

 فإن انحصر في فرد أو انحصر ّإذا أمر الشارع بالكلي>: يّ القمّحقققال الم
                                                

 .١٣٠ص: )طبع قديم(، انظر مطارح الأنظار) ١(
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فإن ّإلا  وّكأصل الكلياً ّنيعيً أيضا والشخصالفرد المباح في فرد فيصير الفرد 
ففي الأفراد المباحة فليس ذلك ّإلا و،  فالتخيير بين الجميعً مباحاّكان الكل

 لا يلزم منه بطلان الطبيعة الحاصلة في لكنهّو، ًباالفرد الغير المباح مطلو
 .)١(<ضمنه

 وّلالشهيد في القول الأّالسيد تحقيق 
ب ّتطلي من عدمه وّل القول الأّصحةتحقيق نّ أ: +الشهيد ّالسيد ذكر 

وفي ، ات في تفسير ما هو المختار في مسألة التخيير العقليتجّاهالا إلى الرجوع
 : المقام نذكر قولين
ّأن التخيير العقلي متعلق بالجامع: ّالقول الأول  وهذا الوجوب لا يسري، ّ

ًوالأفراد سريانا مشروطاصّة الحإلى  جوب بمبادئه يقف على الوّأن  :بمعنى، ً
ّلأن السريان ، الحصص والأفراد إلى هئالجامع من غير أن يسري هو أو مباد

السريان و، للجاعلّ اختياري ٌ فعلالإيجاب وّحيث إن الجعل، القهري ممنوع
هي  و،الأفراد ولازمه القول بالوجوبات المشروطة للحصصّختياري الا

ّ لفعلية كل منها في هذا ،رك الجميعّمستحيلة؛ لاستلزامها تعدد العقاب حال ت ّ
 .ّتقدمكما ، ّأو لعدم تحقق الامتثال حال التقارن، الفرض

 ّتعلقمّأما ،  الوجوب والأمر هو الجامعّتعلقيكون مفبناء على هذا القول 
فلا ،  آخرًئا النهي شيّتعلق ومًئا الأمر شيّتعلقفيكون م، ةّالنهي فهو الحص

، مّ في غير الحماّ أن يصليّكلف فيمكن للموعليه، يجتمعان في شيء واحد
اً ّإذا كان مضطر،  نعم.النهي بلحاظ المبادئ وفيندفع محذور اجتماع الأمر

 .يّةه في البحوث التفصيللوام فهو بحث آخر سيأتي تنّللصلاة في الحما
ّ فإن وعليه، ّإن التخيير العقلي يرجع إلى التخيير الشرعي: القول الثاني

                                                
 .١٤١ص: )طبع قديم(، قوانين الأصول) ١(
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ُتعلق يالأمر بالجامع ٍ بكل فردّ ٌ حصةّ ّ منه بنحو مشروط؛ لأن وجوب الجامع ّ
 .يسري إلى الفرد

ّلوجوب مشروط أو على الأقل فيه ًدا والفرد واجصّة وعلى هذا تكون الح
ّمتعلق النهي وهو  وّ على ذلك أن يكون متعلق الأمرّترتبوي، ّمحبوبية مشروطة

ّن الحصة المنهيّمتحدين من ناحية المبادئ؛ لأّ الحمام الصلاة في ّ  عنها قد سرى ّ
ّية ومن والواضح عدم إمكان اجتماع المحبوب .ً أيضاّالوجوب أو المحبوبية إليها

 .هماّلتضاد،  على شيء واحدّوالمبغوضية
ّأن السراية  :الشهيد كان مختاره في التخيير العقليّالسيد ّأن : ومن المعلوم

، بلحاظ المبادئّإنما  والوجوب ومن الجامع إلى الفرد لا تكون بلحاظ الحكم
ٍفمن أحب الجامع أحب أفراده بنحو ّ  . مشروط بالوجدانّ
 .النهي وامتناع اجتماع الأمر :وعلى هذا يكون مختاره في المقام

استدلال هذا التوجيه يبتني على ما هو المختار في تفسير ّأن : والحاصل
 .التخيير العقلي

ائّحققسلك ا    ا
 ،ّالنهي عن الحصة ولنائيني ومدرسته إلى امتناع الأمر بالمطلق اّحققذهب الم

 ّيةالخصوصّأن و، ّهما متضادانو، ًالترخيص معا ولاستلزامه اجتماع النهي
 التخيير العقلي برجوع سواء قلنا، ة لا تكفي لرفع التنافي بين الأمر والنهيّتقدمالم

م لم نقل ألأفراد بنحو مشروط اإلى البدلي بيعة بنحو الإطلاق في موارد الأمر بالط
 . ةّالخاصصّة  حال يمتنع الأمر بالصلاة والنهي عن الحّكلفعلى ، ذلك

 ّتعلقي  ـًطبيعة الصلاة مثلابكالأمر ـ نّ الأمر بالمطلق أ: والوجه في ذلك
ّ أن :بمعنى،  الإطلاق البدلي: أي،بالطبيعة بنحو صرف الوجود وبالجامع

ًمع كونه مطلقا يجوز تطبيقه و، ًمطلق أيضاـ لأمر ّهو ما تعلق به اوـ  الواجب
اً في تطبيق ّ مرخصّكلففيكون الم، ّ فرد أو حصة من حصص الصلاةّعلى أي
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 .الحصص وفهو ترخيص يشمل تمام الأفراد، الجامع على هذا أو ذاك
ّن الحصة التي تعلق بها النهي وهي الصلاة في الحماإوعلى هذا ف ّ ّ م قد ّ

 الأمر فيتنافى،  عنهاّ منهيّأنهافيجوز فعلها مع ، الجواز وشملها هذا الترخيص
 .الملاكات ووهو ممتنع في نفسه بلحاظ المبادئ،  عنهاّالمنهيصّة بالصلاة مع الح

ًالملاكات لا يكون أولا وّإن التنافي من ناحية المبادئ: وبعبارة أخرى ّ 
ّو الحب من ّالنهي؛ لأننا لا نقول بسراية الوجوب أ وبالذات بين الأمرو

ّالتنافي هو لازم من جواز تطبيق الأمر بالجامع على كل ّإنما و، الجامع إلى الفرد
ّأفراده على حد واحد حتى الحصة التي تعلق بها النهي ّ ّ ّفتكون هذه الحصة ، ّ

ويحصل من ذلك امتناع ، ًللجواز معا ومعروضة للنهي مّوهي الصلاة في الحما
 من ئ الناشّلحاظ هذا المدلول الالتزاميالنهي بالعرض ب واجتماع الأمر

 .ترخيصات بعدد حصص وأفراد الطبيعة إلى انحلال الأمر بالطبيعة
التنافي يكون بين الترخيص في التطبيق والنهي عن ّأن ّ يتضح وبذلك

 .)١(م كما في المثالّوهي الصلاة في الحماصّة الح

 ّتقدمالفارق بين مسلك النائيني والمسلك الم
 الجامع بنحو البدل وّ الأمر المتعلق بالطبيعةّإن:  يقولّتقدملمالمسلك ا

ًشرعيااً صرف الوجود يستبطن تخييرو وعلى ، والمبادئ  من ناحية الملاكاتّ
 .امتناع اجتماع الأمر والنهي إلى أساس ذلك ذهب

 آخر وهو جواز تطبيق الجامع على ً النائيني طريقاّحققفي حين اختار الم
ّكل حصة حصة م ّ  .ن حصصه وأفراده؛ وعليه يمتنع اجتماع الأمر والنهيّ

  بين المسلكين؟ق ما هو الفار:وفي المقام يطرح هذا السؤال
،  في إثبات التنافيوّلفعلى المسلك الأ، اًّإذا كان النهي تحريمي: والجواب

                                                
 .٤٣٥ ص١ج: فوائد الأصولر نظا) ١(
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ًفالامتناع يشمل ما إذا كان النهي تحريميا ً أم كراهياّ ّ من دون فرق بينهما؛ لأن ّ
، والجواز يعني وجود المصلحة، راهة بلحاظ المبادئ تعني وجود المفسدةالك

وعلى هذا الأساس ،  واحدشيء على ًلا يمكن اجتماع المصلحة والمفسدة معاو
نحوه على ثبوت  ويحتاج تخريج كراهة العبادة إلى علاج آخر كقيام الإجماع

 .الكراهة في العبادة
اً ّيثبت التنافي إذا كان النهي تحريمي النائيني فهو ّحققعلى مسلك المّأما 

ّفقط؛ لأن النهي التحريمي  . يمتنع اجتماعه مع الجوازّ
ًوأما إذا كان النهي كراهيا ّ  ،م أو صوم يوم عاشوراءّ كما في الصلاة في الحماّ

ّ مع الأمر بالمطلق؛ لأن ّلا يتنافى النهي الكراهتي،  النائينيّحققفعلى مسلك الم
الترك مع كون  وّالجواز؛ لأن معنى الكراهة جواز الفعلالكراهة تجتمع مع 

 النائيني هذا الوجه في تفسير كراهة ّحققلذلك ذكر المو،  أو أفضللىأوالترك 
 .لم يذكره في المقامو، العبادة

 المنع وعدم  لا يقتضيّ التنزيهييالنه>:  النائيني بقولهّحققوهذا ما ذكره الم
  والمفروض، الرخصة التنزيهي بنفسه يقتضييبل النه، الرخصة عن ذلك الفرد

فلا تدافع بين ما يقتضيه إطلاق ، يقتضى الرخصة بذلك الفردً أيضا  الأمرّأن
وبعد عدم التدافع لا موجب لتقييد ،  التنزيهييوما يقتضيه إطلاق النه، الأمر

من ، بل إطلاق الأمر بعد محفوظ على حاله، إطلاق الأوامر بما عدا المجمع
ّتضاد الّفإن ، بين الوجوب والكراهةّتضاد وذلك لا ينافي ال.  فيهفّتصردون 

 الكراهة ّتعلقبحيث ت، ّيمنع عن اجتماعهما في أمر واحد شخصيّإنما بينهما 
 به الوجوب ّتعلقواحد شيء كما إذا كان هناك ،  به الوجوبّتعلقبعين ما 

من غير ،  بتركه به الكراهة بحيث يرضىّتعلقتو، بحيث لا يرضى الآمر بتركه
أو  يّةبالنصوص،  للوجوب والكراهةاًّتعلقمشيء ن يكون ذلك الأفرق بين 
،  جميع الأفرادّ يعماًّ من إطلاق الأمر والنهي شموليّكل يكون بأن، بالإطلاق
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 .)١(<ّ الأمر والكراهة في واحد شخصيّتعلقً أيضا يلزمّفإنه 

 الشهيد في مسلك النائينيّالسيد تحقيق 
 النائيني من البرهان على ّحققالتحقيق فيما أفاده المّأن : الشهيدد ّالسيذكر 

ّأن ّذلك لعدم تمامية ما ذكره من و، ّامتناع اجتماع الأمر والنهي غير تام
من ّحصة  فرد وّالترخيص في تطبيق الجامع على أيعن الإطلاق عبارة 

ّإن >: وله النائيني من قّحققل عن مقصود المءنا نتساّحصصه وأفراده؛ لأن
ّفهل مراده من ذلك أن الإطلاق نفسه  ؟<...الأمر بإطلاقه يقتضي الرخصة

ّ أن الإطلاق يستلزم الترخيص مأ، يعني الرخصة في تطبيق الجامع على الأفراد
 .المذكور؟ وكلاهما باطل

 ـ ّوهو أن الإطلاق نفسه يعني الترخيص في تطبيق الجامع ـ وّلالأّأما 
و عدم لحاظ القيد مع الطبيعة وليس معناه الترخيص ّلأن معنى الإطلاق هف

بمعنى ،  تكون كلمة الصلاة مطلقة<أقم الصلاة> فإذا قال المولى، في التطبيق
،  قيد في كونها في المسجد أو البيت أو في مكان آخرّ لم يلحظ معها أيّأنها

 .وليس المراد من كلمة الصلاة المطلقة الترخيص في التطبيق
إن  وفهذا ـ  الإطلاق يستلزم الترخيص في التطبيقّوهو إن ـ  الثانيّوأما

 مطلقة ولازمها <أقم الصلاة> كلمة الصلاة فيّفإن ،  في نفسهًكان صحيحا
ّأننا نتساءل عن المراد من ّإلا ،  فرد من أفرادهاّالترخيص في التطبيق على أي

حد  الذي هو أ،فهل هو الترخيص الشرعي من قبل المولى، هذا الترخيص
 ّمر وهو ترخيص وضعيلأ هو الترخيص من قبل ام أ،ّتكليفيةالأحكام ال

 امتثال الأمر المطلق لا يكوننّ لأ،  من ضرورة تطبيق الأمر المطلقئ ناشّقهري
 ؟نة من الطبيعةّ معيّحصةضمن فرد أو ّإلا 

                                                
 .٤٣٦ ص١ج: فوائد الأصول) ١(
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 هو الترخيص من قبل المولى فهو ترخيص فإذا كان المراد من الترخيص
 النائيني ّحقق فيكون ما ذكره الم،ّأحد الأحكام التكليفيةالذي هو ، ّشرعي

ّيكشف عن أن ّمما ، ّ؛ لأن الترخيص الشرعي يكون من قبل الجاعلاًصحيح
ّالحصة التي تعلق بها النهي قد تعلق بها الترخيص الشرعي من قبل الجاعل  ّ ّ

شرعي  بين الترخيص ال؛ئبين الملاكات المبادّتضاد فيحصل التنافي وال، ًأيضا
 .ةّبين النهي عن الحص والمستفاد من إطلاق الأمر

الذي ، ّوأما إذا كان المراد من الترخيص هو الترخيص المستفاد من الأمر
ّبمعنى أن إطلاق الأمر يمكن تطبيقه على أي، ّهو ترخيص وضعي  ّحصة فرد وّ

ي غير  النائينّحققفعلى هذا يكون ما ذكره الم، ّوبه يتحقق الامتثال، من الطبيعة
لا و، منتزع من الأمر بالطبيعةّ عقلي هو حكمّإنما ّ؛ لأن هذا الترخيص ّتام

 وعليه فلا يقع التنافي بين الأمر بالطبيعي، ّتوجد فيه أية مبادئ أو ملاكات
الترخيص العقلي في التطبيق على الأفراد لا ينافي نّ لأ، ّبين النهي عن الحصةو

ص في التطبيق على ّذا كان المولى هو الذي رخإّأما ،  الأفراد أحدنهي المولى عن
، ص فيهاّفهذا الترخيص ينافي نهي المولى عن أحد هذه الأفراد المرخ، الأفراد

 وهو ينافي النهي عن التطبيق على أحد هذه ،هذا الترخيص من قبل المولىنّ لأ
 .الأفراد

من ّأن الترخيص المستفاد :  هيّية من هذه الخصوصيّةلة النهائّوالمحص
 ّالأمر بالطبيعة بنحو صرف الوجود هو من قبل الأمر وهو ترخيص وضعي

ّليس ترخيصا من قبل الجاعل والمولى؛ لأن الذي يحكم بهذا و  الترخيص هوً
فيحكم ، ّالأمر تعلق بالطبيعة بنحو صرف الوجودّأن بعدما يرى العقل 

لا مانع من و، ّ فرد من أفرادها على حد سواءّمكان إيجاد الطبيعة ضمن أيبإ
 . فرد من أفرادهاّتطبيقها على أي
ّأن هذه الخصوصية : وبهذا يظهر ّ تعلق الأمر بالطبيعة بنحو الإطلاق :أيـ ّ
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 ؛والملاكاتبادئ يلزم منه التنافي في عالم المـ نة ّمعيّحصة ّتعلق النهي ب والبدلي
. تلك الحصص والأفراد إلى وذلك لأجل سراية تلك الملاكات من الطبيعة

 . التنافي في عالم الامتثالّية لا يلزم من هذه الخصوص،نعم
 الإطلاق والتقييد لا تكفي لوحدها لرفع التنافي بين الأمر ّيةإذن خصوص

 . لوقوع التعارض بينهما، عنهاّالمنهيصّة  أن يأتي بالحّكلففلا يمكن للم، والنهي

 
 كما في، ّتعلق النهي بالغصب وّمن قبيل ما إذا تعلق الأمر بالصلاة ذلكو 

مفهوم نّ ؛ لأًن ذاتااما عنوانان متغايرّأنه:  فمن الواضح<لا تغصب> و<ّصل>
ان ّ متحدمن حيث المصداق الخارجي فهماّأما ، الصلاة يغاير مفهوم الغصب

 .فيجتمعان في الصلاة في الأرض المغصوبة، في الخارج
 هل يكفي تغاير العنوان في إمكان :ذلك يطرح هذا السؤالّتبين ذا وإ

العنوان ّ تعدد هل: بعبارة أخرىورفع التنافي بينهما؟  اجتماع الأمر والنهي
  الأمر والنهي؟ّتعلقمّ تعدد يوجب

ّإن التغاير العنواني إذا أدى إلى التغاير في المعنون فهو يكفي لرفع : قد يقال ّ
ًفلن يتحقق الاجتماع أصلاًرا دام الوجود الخارجي متغايام ّلأنه، التنافي ّ. 

 : ويمكن تصوير ذلك بأحد الوجهين التاليين

عنون خارجا: ّالأول تعدد العنوان يوجب تعدد ا
ً ّ ّ  

ّلتعدد المعنون في  بٌّتعدد العنوان موجّأن ب: ويقال في تقريب هذا الوجه
وهما الصلاة ،  واحدشيءان لا ّهذا يعني أن الموجود في الخارج شيئو، الخارج

ّأن أحدهما انضم إلى الآخر فكان التركيب بينهما : غاية الأمر، والغصب ّ
ًانضماميا ً لا اتحادياّ ّ ّ فإن وعلى هذا، ما شيئانّأنه إلى وقد لا يلتفت الإنسان، ّ

فما هو الموجود في الخارج فعلان ، ّ إذا صلى في الأرض المغصوبةّكلفالم
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غاية ، وعليه تكون صلاته صحيحة، الغصب: الآخر و،الصلاة: أحدهما
 .ًارتكب حراما وهو الغصبّ أنه الأمر

ّ فإن الحب،وعلى هذا ملاكات  والبغضّأما ، الصلاةبّمبادئ الأمر تعلقت  وّ
ًوهما حيثيتان متغايرتان خارجا، ّالنهي فقد تعلقت بالغصب فلا يلزم اجتماع ، ّ

 .الأمر والنهي

 وّللأ ا على الوجهًلا المسلكين بناءلة على كشكالم ارتفاع

ّنحل سوف ت  ـالمعنونّ تعدد العنوان يوجبّ تعدد ـبناء على هذا الوجه 
ّ والمسلك القائل بأن ،ي النائينّحقق مسلك الم: أي،لة على كلا المسلكينشكالم

 .الامتناع منشؤه كون الأمر بالجامع يستبطن الوجوبات المشروطة للحصص
إطلاق الأمر يستلزم ّأن الذي يقول بـ  ي النائينّحققعلى مسلك المّأما 

 يطلاق النهإّفهو لأجل أن  ـ الترخيص في جميع الحصص والأفراد للجامع
 ًمصداقا و للجامع المأمور بهً مصداقايفيكون مورد اجتماع الأمر والنه، ّشمولي

 المستفاد  أو يلزم اجتماع الترخيصيالنه وفيلزم اجتماع الأمر،  عنهيّللغصب المنه
 .ّ عن الحصةيمع عدم الترخيص المستفاد من النهمن الأمر بالجامع 

 بناء على هذا الوجه يوجد في الخارج مصداقان لا بأنّه: والجواب على ذلك
ً  مصداقايوعليه فلا يلزم كون مورد اجتماع الأمر والنه، مصداق واحد

عدم  وع الترخيصأو اجتما،  عنهيّ للغصب المنهًمصداقا وللجامع المأمور به
ّبل لكل منهما مصداقه الخاص به،  واحدشيءالترخيص على  ّ. 

ّبأن الامتناع منشؤه كون الأمر بالجامع   بناء على المسلك القائلّوأما
ٍ فيكون في كل حصة،يستبطن الوجوبات المشروطة للحصص ّ  ٌ وجوبّ

 ؛لحصصّالأمر بالجامع يستبطن الحب المشروط لّأن  :ّأو على الأقل، مشروط
ٍ وجوب كل فرديالأمر بالصلاة يعنّ فإن فعلى هذا المسلك ً  منها مشروطاٍ فردّ
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ٍ تعلق الحب بكل فرد: أو معناه،ّبترك البقية ّ ّأما  .ّ بترك البقيةً منها مشروطاّّ
ٍأن ينحل إلى كل فردّفلابد ، ّه شمولينّحيث إ عن الغصب فيالنه ّ  من ٍ فردّ

ٍفكل فرد، أفراد الغصب  ّحقق عن الطبيعة لا يتيّة الغصب؛ لأن النه فيه حرمّ
لما كانت ،  عنهايّ من الطبيعة المنهٌبإعدام جميع أفرادها؛ فلو وجد فردّإلا 

كما في الصلاة في ـ  ي مورد اجتماع الأمر والنهيوعلى هذا الأساس فف. منعدمة
ًسوف يكون هذا المصداق متعلقا  ـالدار المغصوبة   عنيللنه و للأمر بالصلاةّ

 .بينهماّتضاد  لل؛ وهو محال،يوتجتمع مبادئ الأمر والنه، الغصب
العنوان ّ تعدد ّأنوهو ـ بناء على هذا الوجه ّأنه  :والجواب على هذا المسلك

ًيلزم أن يكون الموجود في الخارج متعددا  ـًالمعنون خارجاّ تعدد يوجب ّأن و، ّ
ٍالأمر متعلق بفرد وعليه فلا تجتمع مبادئ ، ينهّ لما تعلق به الٍ مغايرٍ ومصداقّ
 . واحدشيءالأمر والنهي على 

ّأن هذا الوجه يحل م :ّ يتضحوبهذا لة امتناع اجتماع الأمر والنهي بكلا شكّ
ًلكن هذا فيما إذا كان هذا الوجه تاما، تقريبيها ّلذلك قال السيد و،  في نفسهّ
 . البحث اللاحق منّيتضح كما س<ّ في تمامية هذا الوجهشكال الإّولكن> :الشهيد

 وّلالشهيد للوجه الأّالسيد مناقشة 

ّ لا يوجد برهان يثبت أن ّبأنه : على هذا الوجه+الشهيد ّالسيد أورد 
ً تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون خارجارّدمج ّ ّتعدد ّأن ً دائما ّ أنه ليس:بمعنى، ّ

ن ننتزع ذلك لما نلمسه بالوجدان من إمكان أ وّالعنوان يوجب تعدد المعنون؛
 .أكثر من عنوان من شيء واحد في الخارج

 :  العناوين على نحويننّأ: بيان ذلك
ّالعرضية الانتزاعية: وّلالنحو الأ  <النوع والفصل وغير الجنس> يهو. ّ

، الزمان أو الملك أو الإضافة وكمقولة الكيف أو الوضع أو الأين أو المكان
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فننتزع عنوان العالم ، جود في الخارجدة من زيد الموّ ننتزع عناوين متعدً:فمثلا
ومن ، م والابن ونحو ذلك من العناوينّوالفقيه والطويل والأب والمعل

وعليه فيمكن ، تهّماهيول حقيقة الشيء ّمثل هذه العناوين لا تمثّأن : الواضح
ّأن تنتزع هذه العناوين من معنون واحد في الخارج؛ لأن هذه العناوين يمكن 

ل ّشكّذلك لأنها لا ت وعها من الذات الواحدة البسيطة؛عروضها أو انتزا
ّ ليقال بتعدد الحقيقة الماهوية فيهشيءّحقيقة ماهوية لل هي تعرض على ّإنما و، ّ

حيث تقبل هذه الحقائق ، ّحقيقة ماهوية واحدة كالإنسان أو الحيوان أو زيد
ّعروض أكثر تلك العناوين العرضية الانتزاعية كما هو واضح ّ. 

 ّيةالحقيقة النوعّ تمثل وهي العناوين التي. يّةالعناوين الحقيق: و الثانيالنح
ففي ، من قبيل عنوان الإنسان والفرس، للشيء كالجنس أو النوع أو الفصل

العنوان الماهوي النوعي ّ تعدد  يكونأن يمكن يّةمثل هذه العناوين الحقيق
ّموجبا لتعد  .ًد المعنون خارجاً

ًالغصب مثلا من العناوين العرضية  والصلاةّ فإن وفي مقام البحث
ّالانتزاعية التي تعرض على مقولة ماهوية واحدة كالإنسان النوع فينتزع من ، ّ

ّعدد المعنون في وهذا لا يوجب ت، الغصب وفعله الواحد عنوان الصلاة
 .الحقيقة النوعية للشيءّ تمثل ّية هذه العناوين ليست عناوين حقيقّالخارج؛ لأن

ا ّأن تعدد العنوان ي: ا عنون واحدا وّ ن ا   ًن 
يكفي ، ًد المعنون خارجاّالعنوان وإن لم يعدّ تعدد ّأن: حاصل هذا الوجه

ولا ،  بالعناوين فقطّتعلقالأحكام تنّ لأ، لة اجتماع الأمر والنهيشكمّ حل في
 ّتعلق  فيإشكالفلا ، دّالعنوان متعدّأن وبما ،  بالوجود الخارجي مباشرةّتعلقت

حتى لو ، وذلك يكفي لرفع التنافي بينهما، الأمر على عنوان غير عنوان النهي
 ّفإن، ففي مثال الصلاة في الأرض المغصوبة، الوجود الخارجي واحدّأن فرضنا 

ّذلك لأن عنوان الصلاة  و لعنوان الغصب؛ًمفهوما وًعنوان الصلاة مغاير ذاتا
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عنوان الغصب فهو ّأما ... سجود وركوع وعبارة عن تلك الأفعال من قراءة
العنوانين متغايران نّ حيث إو، ّعبارة عن التصرف في ملك الغير من دون إذنه

ّالمكلف ّ فإن وعلى هذا، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، في الذهن
 لكنهّ،  فيهاإشكالّإذا صلى في مكان مغصوب تكون صلاته صحيحة ولا 

 حقيقةًدا إن كان واح وّغاصب؛ لأن هذا الفعلّ أنه  من جهةًيكون عاصيا
 .الغصب ولكنهّ ينطبق عليه عنوانان متغايران هما الصلاة

ّأن الأحكام تتعلق   هو:شكلةالمّ حل تغاير العنوان يكفي فيّأن والوجه في  ّ
ّفالأمر يتعلق بعنوان ،  بالوجود الخارجيّتعلقّالصور الذهنية ولا ت وبالعناوين

ّالنهي فهو يتعلق بعنوان ّأما ، وشوق ومصلحةّ حب  فيه منالصلاة بما
 العنوانين نّإوحيث ، ّمبغوضية ومفسدة ونه من حرمةّالغصب بما يتضم

 .النهي على عنوان واحد وّفلا تتحد مبادئ الأمر، متغايران
 بالوجود هاّتعلق عدمّالأحكام بالصورة الذهنية وّما وجه تعلق : إن قيل
 الخارجي؟ 

نّ أّالخارجية وذكرنا هناك  وّ في مبحث القضايا الحقيقيةّتقدم: بالجواف
 على الموضوع ّ ينصبأنّ على الصورة الذهنية ولا يمكن ّأن ينصبّ لابد الحكم

ّذلك لأن الحكم عبارة عن أمر ذهني و الموجود في الخارج؛ّالحقيقي والأمر ، ّ
 .ّصورة الذهنيةبما هو في الذهن وهو الّ إلا ّالذهني لا يمكن أن يتعلق

 :  منها؛محاذيرّ عدة  الحكم بالشيء الخارجي مباشرة للزمّتعلقولو 
قبل إتيانه  ـ ًمثلا ـ ّكلفيلزم عدم ثبوت وجوب الصلاة على المّ أنه .١ 

للزم ثبوت الحكم ، ًلوكان الوجوب ثابتا قبل الإتيان بالصلاةّ لأنه بالصلاة؛
 .هّمحل في ّتقدموهو محال كما ، بلا موضوع

نّ حيث إو، هو الموضوع الخارجي وّ إلى إيجاد متعلقهٍ إن الحكم داع.٢
 .ّالتأخر أو التهافت وّفيلزم التقدم،  موضوعهقّق على تحّتوقفالحكم م
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فإذا ، ّ بالعناوين والصور الذهنيةّتعلقّأن الأحكام ت: ّ يتضحوعلى هذا
 ّنوان واحد حتىالنهي على ع وكانت العناوين متغايرة فلا يلزم اجتماع الأمر

 .ًإن كان الموضوع الخارجي واحداو
،  بالعناوين بما هي مرآة للوجود الخارجيّتعلق الأحكام تّإن: فإن قيل

 بمفهوم ّتعلقيّإنما و،  بمفهوم الصلاة بما هو مفهوم فقطّتعلقًفالأمر مثلا لا ي
وكذلك الأمر في ،  للصلاةّ عن الوجود الخارجيٍالصلاة بما هو مرآة وحاك

 ٍ به بما هو حاكّتعلقيّإنما و،  بمفهوم الغصب بما هو مفهومّتعلقالنهي فهو لا ي
، ين على الخارج حقيقةّوعلى هذا يكون الأمر والنهي منصب، ومرآة عن الخارج

العنوان ّ تعدد ّأنا فرضنا ّبحسب الفرض لأن ـ الخارج شيء واحدنّ حيث إو
، مر والنهي بشيء واحد في الخارج الأّتعلقفيلزم  ـ د المعنون الخارجيّلا يعد

 اجتماع الأمر النهي في شيء واحد؟وعليه يلزم محذور 
لحظ بما هو مفهوم ـُ ي: أو المفهوم تارةيّة الصورة الذهنّإن: الجوابف

 ّالمفهوم أمر ذهنينّ  به الأحكام؛ لأّتعلقوهو بهذا اللحاظ لا ت، يّةوصورة ذهن
 . عليه الآثارّترتبلا ي

وهذا ،  بما هو عين الخارجيّةيلحظ المفهوم والصورة الذهن :وتارة أخرى
 ّ الذهن فلا يتعلقشؤونّلأن الحكم من ،  به الأحكامّتعلقاللحاظ هو الذي ت

 .ّ للزوم السنخية،بما هو موجود في الذهنّإلا 
 للأحكام ّية والخارجّية الحقيقّية في البحث في القضّتقدموهذا المطلب 

،  مغايرة للخارجّيةذا نظر إليه بالحمل الشائع فهو صورة ذهنإ  العنوانّأن: ّتبينو
 .فهو عين الخارج وّلي بالحمل الأّية إذا نظر إلى المفهوم والصورة الذهنّوأما

الحكم موضوعه ّإنما و، ولا يلزم من ذلك سريان الحكم إلى الخارج حقيقة
 بالحمل ري الخارج حقيقةـُلكن هذا الموضوع الواحد ي، واحد وهو العنوان

ُالأولي في  .ّري الصلاة الواقعية لا صورة الصلاة فقطـّ
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  لا الثانيوّل يدفع التنافي بالتقريب الأوّلالوجه الأ

 هذا الوجه يعتمد في دفع التنافي بين الأمر والنهي كما في الصلاة ّأن ّتقدم
حتى لو كان الوجود الخارجي ، العنوانّ تعدد في الأرض المغصوبة على

ّ واحدا أم متعدّتعلقالميزان في كون المّأن اعتبار ب، ًواحدا ًدا هو العنوان وليس ً
 . بالعناوينّتعلقالأحكام تنّ لأ، المعنون الخارجي

 النهي؟ وفهل يندفع محذور اجتماع الأمر، ّوبناء على تمامية هذا الوجه
 :  محذور امتناع اجتماع الأمر والنهي له تقريبانّإن :الجواب

يستبطن  ـ ًكالأمر بالصلاة مثلا ـ ّإن الأمر بالطبيعي: ّالتقريب الأول
ّأو أن تعلق الحب بالطبيعي، الأفراد والحصص وجوبات مشروطة بعدد ّ ّ ّ 

 . بنحو مشروطّيسري إلى أفراد الطبيعي
ّ من أن الأمر بالطبيعي+ النائيني ّحققّما تقدم عن الم: التقريب الثاني ّ 

 .حصصها وّلى كل أفرادهايستلزم الترخيص في تطبيق الطبيعة ع
 يستبطن وجوبات ّالأمر بالطبيعي ـ ّلمحذور الأولاّأما بالنسبة لتقريب 

ّ تعدد ّأن: وهو،  على هذا الوجهًفيرتفع بناء ـ الأفراد والحصص مشروطة بعدد
 ٍ يستبطن وجوباتّالأمر بالطبيعي ّ وذلك لأن؛العنوان يكفي في رفع التنافي

ّعلى أن كل فرد  ّيدل ّمما، الأفراد والحصص ة بعددّمشروطة أو محبوبية مشروط ّ
ّوحصة فيها وجوب ومحبوبية ّ شمولي لكل ومن جانب النهي فهو، ّ الحصص ّ

 في موضوع ًاجتمعا معا وفلو جاء أمر بالصلاة ونهي عن الغصب، والأفراد
 الصلاة وإن كان ّفالأمر بطبيعي،  في الدار المغصوبةّكلفالمّ صلى كما لو، واحد

وهو كفاية  ـ فهذا الوجه، حدة مع الغصبّ المتيّةالصلاة الخارج إلى ييسر
الأمر نّ لأ، يكفي في رفع محذور التنافي بين الأمر والنهي ـ ّتعدد العنوان

 من ّحصة بالصلاة بما هي ّتعلقولا ي،  بالصلاة بما هي صلاةّتعلقبالصلاة ي
 إلى فهو وإن كان يسري، وكذلك النهي عن الغصب، حصص الغصب
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 بعنوان ّتعلق هذا النهي يّلكن، مع الصلاةّ المتحدة صّةوهي الح الخارج
 به الأمر ّتعلقأحدهما ، ومع وجود عنوانين، الغصب لا بالوجود الخارجي

فلا تنافي بين ،  به النهي وهو عنوان الغصبّتعلقوالآخر ، وهو عنوان الصلاة
بناء ، ًلخارجي واحداحتى لو كان الوجود ا، الوجوبات المشروطة مع النهي

ّعلى كفاية تعدد العنوان؛ لأن  ّالمبغوضية  وّالتحريم أو المحبوبية والإيجابّ
 .ّتتعلق بالعنوان لا بالوجود الخارجي

ّهذا كله بالنسبة للمحذور الأول ّ. 

 الوجه الثاني لا يدفع المحذور بتقريبه الثاني
ّأن وهو ـ النائيني  ّحققبالنسبة للتقريب الثاني للمحذور الذي أفاده الم

 ّالأمر بالطبيعي يستلزم الترخيص في تطبيق الطبيعة على كل أفرادها
ّفهو لا يندفع بهذا الوجه الذي يقول بكفاية تعدد العنوان في رفع  ـ حصصهاو

 .محذور التنافي بين الأمر والنهي
 الأمر بالطبيعة يقتضي ّتعلقطلاق مإّأن مقتضى : والوجه في ذلك

ّوهذا يعني أن ،  وفرد من أفرادهاّحصةّطبيق الطبيعة على كل الترخيص في ت
حيث و، ّكل فرد يجوز تطبيق الطبيعة فيه بما في ذلك الصلاة في الدار المغصوبة

هو الصلاة في الدار  ـ ًمثلا ـ نّ أحد أفراد وحصص طبيعة الأمر بالصلاةإ
 الدار وهذا يعني الترخيص في تطبيق الطبيعة على الصلاة في، المغصوبة
 ّكلفيكون الم أنفيلزم التنافي بين الأمر والنهي؛ إذ لا يمكن ، المغصوبة

 في اًّ مرخصوفي نفس الوقت لا يكون، ًا بالصلاة في الدار المغصوبةّمرخص
 . في هذه الدار المغصوبةّتصرفال

من الصلاة وهي الصلاة في الدار المغصوبة صّة ّإن هذه الح: بعبارة أخرى
 الصلاة بعنوان كونه ّأحدهما جواز تطبيق الأمر بطبيعي: وانانعن  عليهاّانصب

ّالآخر عدم جواز تطبيق متعلق النهي عليه بعنوان كونه و، من الصلاةًدا فر
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ًغصبياًدا فر ّهذا يعني أن الفرد الغصبي من الصلاة انصب عليه و،  من الصلاةّ ّ
ّحكمان متضادان متعلقان بعنوانه الخاص ًبياغصًدا هو كونه فر وّّ ،  من الصلاةّ

 ،أحدهما الترخيص في التطبيقنّ لأ، انّ هذين الحكمين متضادّأن  الواضحومن
 .ّفيلزم محذور اجتماع الضدين، والآخر عدم الترخيص في التطبيق

، نستفيد من التغاير بين عنوان الصلاة وعنوان الغصبلا لماذا : إن قيل
 هذا الوجه؟ كما يذهب إليه ،ّبناء على كفاية تعدد العنوان

ً مغايرة عنوان الصلاة مع عنوان الغصب لا تجدي نفعا في ّإن: الجواب
نفس الغصب و، ّالمقام؛ لأن التنافي لم يكن بلحاظ نفس الصلاة كعنوان

ًكعنوان آخر مباين للأول ذاتا  ّحققالمنّ التنافي في التطبيق؛ لأّإنما و، ًمفهوما وّ
أي تطبيق مفهوم الصلاة ، التطبيق بّتعلق الترخيص مّإن:  يقول+النائيني 

فلا ، يّةوإذا كان مراده الترخيص في المصاديق الخارج، ّيةعلى مصاديقه الخارج
 في تطبيق مفهوم الصلاة على الصلاة في ّ مرخص يقول أنتأنيمكن للشارع 
 . عن الغصبّك منهينّإ: وفي الوقت ذاته يقول، الدار المغصوبة

ّأن الخصوصية ا: ّ يتضحوبهذا ّلثانية تتم على ما اختاره السيد الشهيدّ ّ، 
 بينما لا تكفي هذه ،ّ لكفاية تعدد العنوان؛فيندفع محذور اجتماع الأمر والنهي

 النائيني من تقريب التنافي ّحقق لدفع المحذور بناء على ما اختاره المّيةالخصوص
 .بين الأمر والنهي

 
جواز اجتماع الأمر والنهي يعتمد على وجود ّأن :  في ثنايا البحثّتقدم

 التنافي بين مشكلةبعض الخصوصيات التي بواسطتها يمكن الخروج من 
 .الأمر والنهي

 الأمر بالطبيعة والنهي ّتعلقوهي  ـ الأولى ّيةالخصوصّأن  :ّتقدمّ مما ّتبينو
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ّحصة خاصة ب  .التنافي بين الأمر والنهي مشكلةّ تحل لا ـ منهاّ
ّ تحل يمكن أن ـ العنوانّ تعدد وهي ـ  الثانيةيّةالخصوصّأن : ًأيضاّتبين و

 بالعناوين بما هي عين ّتعلقالأحكام تنّ لأ،  التنافي بأحد تقريبيهمشكلة
 . الأمر والنهيّتعلقالعنوان يكشف عن اختلاف مّ تعدد ّ فإنوعليه، الخارج

 ّيةالخصوص إلى لكي ننتقل،  الثانيةّية الخصوصّية تمام نفترض عدم:وفي المقام
كما لو ، ً زمانايّةأن نفرض عدم تعاصر الأمر والنهي في الفعل: الثالثة وهي

لكي لا يكونا متعاصرين في ، النهي يسقط في زمان حدوث الأمرّأن فرضنا 
 أثناء وفي،  مغصوبةٍرضأ إلى ّكلف ما لو دخل الم:ومثاله في المقام، زمان واحد

ها في أثناء ّفإذا صلا، خروجه من الأرض المغصوبة علم بضيق وقت الصلاة
في هذه ّأنه أم ، فهل تكون صلاته صحيحة من دون حرمة للغصب، الخروج

 الحالة اجتمعت حرمة الغصب مع وجوب الصلاة؟
الأرض المغصوبة له  إلى ّكلف دخول المّإن: نقول، الجواب على ذلكفي 
 : حالتان

 .إرادته وأن يكون الدخول في الأرض المغصوبة باختياره: الأولى الحالة
كما لو ، أن يكون الدخول إلى الأرض المغصوبة لا باختياره: الحالة الثانية

 .الدخول إلى لجئُكره أو أُأ
لعدم جواز البقاء ، وفي كلتا الحالتين يجب الخروج من الأرض المغصوبة

ًرا فيكون مأمو، ًأيضاًبا لمغصوب يعتبر غصه في اءبقاّلأن ، في الأرض المغصوبة
ّ؛ لأن ّهذا الحكم عقليو، بالخروج من أجل تخليص نفسه من الغصب الزائد

ّفلما كان تخليص ، ّوجوب مقدمته وشيءالالعقل يحكم بالملازمة بين وجوب 
ًبا ن الخروج واجا ك، على الخروجًكان موقوفاوًبا النفس من المعصية واج

ً الملازمة الشرعية بينهما يثبت وجوبه الشرعي أيضاعلى أساسو، ًعقلا ّ. 
ًوحيث إن الخروج يستلزم التصرف في المغصوب أيضا ّ؛ لأنه يتطلب ّّ ّ
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ّفيكون هذا التصرف في ، المشي في المغصوب والمرور ومن الزمانًرا مقدا
ًالأرض المغصوبة الذي يستلزمه الخروج مضطرا لكن لا يكون ، ّ إليه المكلفّ

  ـالأرض لا باختياره إلى وهي ما لو كان دخوله ـ ًراما في الحالة الثانيةالخروج ح
  كذلك لا إدانة،ّهذا التصرف الزائد في المغصوب كما لا تكليف فيهنّ وذلك لأ

 بالخروج من قبل الشارع؛ وذلك لأمره من قبل ّ مرخصّ لأنهلا عقوبة عليه؛و
 .ض المغصوبةص من البقاء في الأرلّالشارع بالخروج لأجل التخ

 الأرض المغصوبة ها إلىالتي يكون الدخول في ـ الأولىفي الحالة ّأما 
 ّتقدملما  ؛للادانة والعقاب اًّتحقيكون الخروج مسٍحينئذ ف ـ إرادته وباختياره

 .إدانةوًبا ّه من أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي التكليف عقاّمحلفي 
 ّكلفّ أن الم:بمعنى، ً التكليف خطاباالاضطرار بسوء الاختيار ينافي، نعم

التكليف من وجوب أو حرمة لا  وّولكن الخطاب، ّيستحق العقاب والإدانة
ّيشمله؛ لأن التكليف مقيد بالقدرة  غير قادر على ترك ّكلفالمّأن والحال ، ّ

 .في وسط الأرض المغصوبةّلأنه ، الغصب
ّ كون التصرف ّالذي يؤدي إلى ـ  على الدخول بسوء الاختيارّترتبوي

حتى لو ، إدانة وّعقاب ومسؤولية ـ حال الخروج الواجب الزائد في المغصوب
ّيترتب على هذا و،  بمقدار الخروج لاضطراره إليهًكان النهي والحرمة ساقطا

ّنتيجة فقهية مهمة  .ّيتضحكما س، ّ

  الثالثةيّةة على الخصوصّترتب الميّةالثمرة الفقه
، و أراد الانتظار إلى أن يخرج لفات وقتهالو ضاق وقت الصلاة بحيث ل

وأن لا ، ّ أن يصلي في أثناء خروجه من الأرض المغصوبةّكلففلو أراد الم
   ففي الحالة الثانية، ة البقاء في الأرض المغصوبةّيستلزم من ذلك زيادة مد

نّ وذلك لأ، تكون الصلاة صحيحة ـ الاضطرار لا بسوء الاختيارّأن : وهيـ 
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 ّأنأي ،  عنه منذ البدايةٌالنهي ساقطنّ  لأ؛ً حراما في هذه الحالةالخروج ليس
لا بسوء الاختيار فهو قبل الدخول غير مشمول  إليه اًرّالخروج ما دام مضط

حتى قبل الدخول لا يقول لا » لا تغصب«فخطاب  ؛»لا تغصب«لخطاب 
ه فلا وعلي، الأرض المغصوبة ليس باختياره إلى دخولهنّ لأ،  بالخروجّتصرفت

 .يكون هذا المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
صلاته أثناء ّفإن  ـ وهي كون الاضطرار بسوء الاختيار ـ الأولىالحالة ّأما 
الأمر ّأن ولكن بما ، ف في ملك الغيرّا تصرّ عنها لأنهاًّوإن كان منهي، الخروج

 في المغصوب ّتصرفن الالنهي عنّ والنهي غير متعاصرين في زمان واحد؛ لأ
، ساقط أثناء الخروج ـ النهي ـ لكنهّ، المغصوب إلى  قبل الدخولاًوإن كان ثابت

، يسقط النهي ـ ولو بسوء الاختيار ـ ومع الاضطرار، الخروج إلى ّمضطرّلأنه 
زمان الأمر بالصلاة نّ لأ، وعلى هذا فلم يجتمع الأمر والنهي في زمان واحد

ّ في هذه الحالة يتوجه إليه الأمر بالصلاة التي لا تستلزم ّهو حال الخروج؛ لأنه
زمان النهي عن الصلاة في المغصوب فهو حين الدخول إلى ّأما ، المكث الزائد

، الأرض المغصوبة بسوء اختياره إلى لكنهّ بعد دخولهو، الأرض المغصوبة
 فزمان. ّإن كان يستحق العقاب على ذلك وّفيسقط هذا النهي عن الفعلية

ّالنهي متقدم على زمان الأمر؛ لأنه ثابت حين الدخول لا بعده ّأما زمان و، ّ
ّالأمر فهو متأخر عن زمان النهي؛ لأنه ثابت حال الخروج ّ. 

 النهي؛ إذ لا يوجد وّأنه في حال الخروج لم يتعاصر الأمر هو: ونتيجة ذلك
 يلزم محذور النهي في الزمان لا ومع عدم التعاصر بين الأمرو، الأمر فقطّإلا 

ّاجتماع الأمر والنهي؛ لأن من شروط التضاد وحدة الزمان  كما هو ـ ًأيضا ّ
اً للعقاب بسبب ّإن كان مستحق وً أيضالذلك تقع صلاته صحيحةو ـ واضح

الاضطرار بسوء نّ لأ، إليهاً رّحتى لو كان مضط، الغصب ولو أثناء الخروج
 .ً الاختيار عقاباالاختيار لا ينافي
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  الثالثةيّةالشهيد للخصوصّالسيد مناقشة 

وهي عدم التعاصر الزماني بين  ـ يّةهذه الخصوصّأن ب: الشهيدّالسيد أورد 
ولا ترفع التنافي ،  اجتماع الأمر والنهيمشكلةّ حل لا تنفع في ـ النهي والأمر

ًذلك لأن النهي وإن كان ساقطا خطاباو، بينهماّتضاد وال ً  سقوط النهي ّلكن، ّ
ّأنه : وهذا يعني، الأرض المغصوبة إلى  بدخولهّكلفء اختيار المنشأ من سو

ه النهي ّوفي هذه الحالة لا يمكن للمولى أن يوج، يجب الخروج من المغصوب
 النهي وإن كان ّوعلى هذا الأساس فإن،  أثناء خروجهّكلفعن الغصب للم

 تزال ّالمبغوضية لا وّ ملاكاته بما تتضمن من المفسدةّلكن، ً خطابااًساقط
 العقوبة بدخوله بسوء اختياره؛ إذ لو كانت ّكلفّلذلك يستحق المو، موجودة

لاكات النهي من مع بقاء م و.الملاكات ساقطة لم يكن معنى لبقاء العقوبة
 ّيةمن المصلحة والمحبوب تجتمع مع ملاك الصلاةٍحينئذ ف، يّةالمفسدة والمبغوض

 .بين الأمر والنهيّتضاد حال الخروج فيلزم محذور التنافي وال
 اجتماع الأمر مشكلةّ حل  غير نافعة فيّيةّأن هذه الخصوص: ّ يتضحوبهذا

ّحتى لو بنينا على أن سوء الاختيار ينافي التكليف خطا ّ لأنهوالنهي؛ فلا ًبا ّ
ّيكفي عدم التعاصر الزماني لدفع محذور التنافي بين الأمر والنهي؛ لأن 

 .فيتنافيان،  حالها فتجتمع مع ملاكات الأمرملاكات النهي لا تزال باقية على
ًضلا ّقلنا بأن سوء الاختيار لا ينافي التكليف ف وّوأما لو أنكرنا هذا المبنى

النهي وفيكون محذور اجتماع الأمر ، ًفالنهي موجود بخطابه أيضا، عن العقوبة
 .التنافي يكون بالخطاب والملاكاتنّ أوضح؛ لأ

 .لاة أثناء الخروجهذا تمام الكلام في حكم الص

 
ّلأن الأمر إذا تعلق<على نحو التخيير العقلي بين حصصها>: +قوله •  ّ  
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فيكون التخيير ،  فسوف يحكم العقل بالتخيير بين حصصه وأفراده،بالطبيعي
 .اًّعقلي

ّولا شك أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي>: +قوله •   : أي<ّ
ّطلاق والتقييد في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي ّأن الاختلاف بالإ

 وذلك إذا كان بإمكان ،ّوهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين
ّالمكلف أن يصلي في غير الحمام  . فهو قادر على الجمع بين الامتثالين،ّ

  الجامع للتخييرطان استب: أي<نكرنا الاستبطان المذكورأوإن >: +قوله • 
 .الشرعي ولو بلحاظ عالم المبادئ

 <ّوعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي>: +قوله • 
ّالصحيح الحصة المنهي  . عنهاّ

ّ أن : بمعنى<مّ الميرزا كراهة الصلاة في الحماّومن هنا فسر>: +قوله • 
ّالمحقق النائيني فسر وجوب  لأجل عدم التنافي بين ،ّ كراهة الصلاة في الحمامّ
 .ةّالمطلق وكراهة الحص

ّ تقدم في <عدم لحاظ القيد ـ ّتقدمكما  ـ ّفلأن الإطلاق حقيقة>: +قوله • 
ّأن الخلاف وقع في : ولا يخفى.  من الحلقة الثالثةبحث الإطلاق والتقييد

ّ أن دلالة المطلق على : أي،ً رفضا للقيود حقيقة الإطلاق من حيث كونه
ّالطبيعة المجردة عن أي  الصلاة ّطبيعي: ًفالصلاة المأمور بها مطلقا هي، يد قّ

 دلالة المطلق :ّ قيد، أو أن الإطلاق عبارة عن تجميع القيود، أيّالخالية من أي
ً قيد كان، فالصلاة المأمور بها مطلقا هي الصلاة التي ّعلى الطبيعة مع أي

 .مّككونها في المسجد أو في البيت أو في الحما ، قيد كانّلوحظ معها أي

ّ أننا : بمعنى<ّ حال إذا تجاوزنا هذه الخصوصيةّوعلى أي>: +قوله • 
ّ أو أن المنافي هو ،ّسواء قلنا بأن المنافي للنهي هو الترخيص من قبل الأمر

 .الترخيص من قبل المولى
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ّأما الوجه الأول>: +قوله •   : أي< يدفع التنافي بكلا تقريبيهّفهو إذا تم: ّ
 وبتقريب ،ر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصصبتقريب استبطان الأم

 .ّاستلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي

 لعدم وجود برهان على <ّ الإشكال في تمامية هذا الوجهّلكن>: +قوله • 
ًأن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا؛ لإ ّّ ّ مكان انتزاع ّ

 . بل عناوين كثيرة لموجود واحد،واحد ّعنوانين من موجود خارجي

أي لتلك ، ّ العناوين في الذهن إنما يعرض لهاّفإن قيل إن>: +قوله • 
 وهذا يعني استقرار الحكم في <العناوين الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج

 .النهاية على الموجود الخارجي

ورة الص> <ّ الذهنيةةّالأحكام تتعلق بالعناوين والصور>: +قوله • 
 .»العناوين« عطف تفسير على <ّالذهنية

ّلأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني >: +قوله •  ّ
ّأن إطلاق الأمر بالصلاة :  بمعنى<ّالترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة

 للصلاة في الدار المغصوبة، فهو يعني ً إذا كان شاملا<أقم الصلاة>كما في 
 .ّدة بحالة الغصبيةّ تطبيقه على الصلاة المقيالترخيص في

من ً آنفا ّتقدم ما : أي<ّتقدم النهي ساقط على القول المّلكن>: +قوله • 
ً الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطاباّأن ً. 

ّا إليه لا بسوء الاختيار غير منهيّالخروج باعتباره مضطرنّ لأ>: +قوله •  ً 
فيكون ،  إليه لا بسوء الاختيارّمضطرّ أنه  الخروج بماّأن: أي < منذ البدءعنه

أي ، »لا تغصب«أن يدخل الأرض المغصوبة غير مشمول لخطاب قبل الخروج 
 بالمغصوب ّتصرفحتى قبل الدخول لا ينهى عن ال» لا تغصب« خطابّأن 

 .أثناء الخروج

 .لحلقة الثانية ا:أي < في الحلقة السابقةّتقدمكما >: +قوله • 
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 وّلالأ:  واحد أمرانشيءالنهي على  والسبب في امتناع اجتماع الأمر• 

 .في عالم الامتثالّتضاد والثاني ال، بادئالنهي في عالم الم وبين الأمرّتضاد ال

ذ لا معنى لأن ؛ إّترتبلو بنحو ال وينّين المتضادَلا يعقل توجيه التكليف• 
ِّفإن لم تصل حرمت عليك الصلاة، ِّلص(: ًيقال مثلا ذلك أشبه ّ لأن ؛)ُ

 .بتحصيل الحاصل
ليزول المانع وهو ، النهي وّالخصوصية التي يمكن افتراضها في الأمر• 

ًضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا  على نحو ّ الأمر بالطبيعيّتعلق أن ي:هي، ّ
ّ المكلف ّتمكنفي، ّيتعلق النهي بإحدى حصصهو،  بين حصصهّالتخيير العقلي

ّن يصلي في غير الحمامبأ، من الجمع بين الامتثالين ّ. 

فلم ينفع اختلاف ، باستبطان الجامع الوجوبات المشروطة فإن قلنا• 
ارتفع ، قلنا بعدم الاستبطان وإن في رفع التنافي؛، التقييد وين بالإطلاقّتعلقالم

 .ةّالنهي عن الحص وجاز الأمر بالمطلقو، التنافي

النهي  و)الصلاة( طريقة النائيني في البرهنة على التنافي بين الأمر بالمطلق• 
الأمر بالجامع يستلزم الترخيص في ّأن : هو )ّالصلاة في الحمام( صّةعن الح

 .المنافي للنهي عنه ،صّةتطبيقه على الح

 بين الأمر ٍ لا يحصل تنافّعلى مسلك النائينيّأنه : الفارق بين المسلكين• 
،  على مسلك الاستبطانّوأمابنحو الكراهة؛ صّة النهي عن الح وّيعيبالطب

ً أكان تحريميا أم سواء، ّالنهي عن الحصة وفالتنافي واقع بين الأمر بالطبيعي ّ
ًكراهتيا؛ إ  .مبغوضة في الوقت نفسه وّذ لا يمكن أن تكون الحصة محبوبةّ

ًليس ترخيصا في الإطلاق ّأن ب: الشهيد على مسلك النائينيّالسيد أورد • 
 .لا يستلزمهو، التطبيق

، ّتعلق الأمر بعنوانو ـ الغصب وكالصلاة ـ العنوانّ تعدد ّإن: قالوا• 
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، رفع التنافي بينهما والنهي وقد يسبب جواز اجتماع الأمر، النهي بعنوان آخرو
 :اهمو، بأحد وجهين

 .المعنونّ تعدد العنوان يكشف عنّ تعدد ّ هو أن:وّلالوجه الأ• 
د ّاتحوإن ، العنوان يكفي وحده لرفع التنافيّ تعدد ّأن هو :الوجه الثاني   

 . بالعناوين دون المعنوناتّتعلقالأحكام تنّ ًالمعنون خارجا؛ لأ

ً ليس تاما؛ إذ لا برهان على بأنّه ّوجه الأولعلى الشكل ُأ•  ّ تعدد رّدمجّأن ّ
ّالمعنون خارجا؛ لأنّ تعدد العنوان يكشف عن كان انتزاع عنوانين من  بالإمًَ

 .ّموجود خارجي واحد

ّا كان العنوان ماهية حقيقية إذ، المعنونّ تعدد العنوان يكشف عنّتعدد •  ّ
ًإذا كان العنوان عرضيا انتزاعياّأما و، ّحقيقته النوعيةّتمثل  شيءلل ًّ ده لا ّتعدّ فإن ّ

 .المعنونّ تعدد يكشف عن

حتى لو ، النهي وع التنافي بين الأمرالعنوان يكفي لرفّ تعدد ّأنالوجه في • 
ّإنما ّهو أن الأحكام  :ًالمعنون خارجاّ تعدد ًالعنوان كاشفا عنّ تعدد لم يكن

 .لا بالوجود الخارجي مباشرة، يّةالصور الذهن و بالعناوينّتعلقت

 يعرض لها الأمرّإنما ّبأن العناوين في الذهن : على هذا القولشكل ُأ• 
هذا يعني و، يّةصور ذهن ولا بما هي مفاهيم، للخارجالنهي بما هي مرآة و

 .ط العنوانّاستقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوس

لا ،  ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليهّإن• 
العنوان ملحوظ بما هو ّأن تعني ّإنما و، الخارج حقيقة إلى ّتعني أن الحكم يسري

 .رجعين الخا

العنوان لا يكفي لرفع ّ تعدد ّأن:  التنافي على تقريب النائيني هووجه• 
ّ وذلك لأن الأمر ؛سلك النائينيمالنهي على  والتنافي بين الأمر بالطبيعي

هذا ينافي النهي عن و، بالطبيعي الترخيص في تطبيقه على الصلاة في المغصوب
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 .الغصب

ًلقا للأمريمكن أن يكون الفعل الواحد متع: قالوا•  النهي مع عدم  وّ
ًتعاصرهما في الفعلية زمانا من قبيل الاضطرار ، ن المثال المعهود لهذه الحالةياب، ّ

أراد الصلاة و، كما لو دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره، بسوء الاختيار
 الأمرّأن غير ، مأمور بها و عنهاّفصلاته منهي، أثناء الخروج لضيق الوقت

ّأن ًفيجوز ثبوتهما معا؛ لسقوط النهي على القول ب، اصرينالنهي غير متعو
ّفيتوجه الأمر بالصلاة حال ، ًالاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا

 . الخروج بعد سقوط النهي

ّالنهي؛ لأن سقوط النهي كان  ولا يدفع التنافي بين الأمرّأنه : ويرد عليه• 
 .ئلا المباد، يقتضي سقوط الخطاب فقطالذي ، بسبب الاضطرار بسوء الاختيار
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 الخروج من الأرض المغصوبةمشكلة ّالوجوه المطروحة لحل  

 ّما ذكره المحقق الأصفهاني: ّالأول 
 في الغصبّتصرفتخصيص دليل حرمة ال: الثاني  
 ّمختار المصنف :الثالث 

 





 
ر[ ي مع ا وجوب الغ فسيةّاجتماع ا   ]ّمة ا

ة هنا َ ونّ الأصوَ وقد واجه رِ اجتماعَش  ٍا من ناحية وِ الأ
قام حاصلو، ِأخرى  ا

ُ
روجُ كونضَُه قد افّنأ: ها ًمقدمة ِ ا ّ 

لتخل
ّ

واجبصِ ُمقدمة و؛ من الغصبِ ا واجب ّ  ُ فيكون،ٌ واجبةِا
روج ً واجبا فعلا معُا ً ً

ِ سّه منهي كون ا عنه با ا
ً

ي ِابق  ُلا يزال ا
طابّفعلي ِا 

ً
ه معاِروح وه

ً
فهل ، ّ الأقله فقط ِلاك وهِأو بروح، 

م روجّبأن ُيل س َ ا ًمقدمة ل لٍ أو بتخصيص،ِلواجب ّ  ِ حرمةِ  د
فِا غصوبّ وِ  ا ِأول من ٍ نَ ين وجودٍ   رّ ِ  عن هذهِ الأ
ِصةا رامّفِمن ا ّ ِقدمة اِ وجوب قاعدةِ ٍ أو با   : بل أقوالٌوجوه ؟ّ

وجهّأما  ُول الأُا فحاصل ّ
ُ

روجّأن :ه قاء وَ ا واجب و؛ِانّ متضادَا  ُا
قاءُهو ترك ضدِ أحدُفعل و،ِ ا س ِينّ ا ًمقدمة ل ك ّ َتقدمكما ، هّ ضدِل ّ 

لقة سابقةِ ا   . ا
وجهو لـ  ح إذا تمـ  ُهذا ا ة الا  هذه نّ  لأ،ِلعموم  اَش

ةا ثالُ لا نواجهَش نٍبل  حالات،  فقطِها  هذا ا  ُ أخرى لا يم
ار قدُإن ِيةمّ ا سوءبَّ من سب:ِ من قبيل، فيهاّ وقوعِ اختيارِ    ِه إ ا
بُ علاجُ ينحٍ مهلكٍرض ابِه  حرِ ا َيةمقدمّ فإن ،مِّ ا ّ 

ب الةِ  هذهِا   . واضحةِ ا
وجها ّأمو اُا ن  ا  إلا  بهُ الأخذُفلا يم

ّ
  ٍ برهانِ قيامَمع

خصيص ذكورِا لَآخر  حلّ أيِرّ بتعذِ ا ة    .مش
وجه ُوأما ا الثّ تع  ا ُفهو ا ك بأن يقال ؛ّ قدمةإ: َوذ َن ا ّ  من ّ

رٍ وفردٍ مباحٍها إ فردِ انقسامِناحية   :  أقساممٍّ 
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ون: أحدها و  ؛ً فعلاِ من هذا القبيلِ إ فردينةً منقسمَأن ت
الة وجوبُجهّ يتِهذه ا يُ ا حرِ غوَ  الغ ً خاصةمِّ ا لازمة،ّ َ لأن ا ّ 

ال يدر
ُ

كَ لا تقت أُها العقل   . من ذ
ون: ثانيها ةَأن ت  أساساً منح

ً
دون ـ  فٍ دخلِو لم  ِ

ّ
ك   ـ  ذ

حرِ الفرد وجوبُجهّ يتِالة و هذه ا؛مِّ ا ي ُ ا حرِ الفردوَّ الغ  مِّ ا
ن وجوبَإذا  ف ُ ا سقط، هِ من حرمتأهمّ ا رمةُو ئذُ ا   .ٍ حي

ها ون: ثا ٍ أساسا إ فردً منقسمةَأن ت
ً

رٍ وفردٍ مباح ّ أن َ غٍ،مّ 

ف َا سوءَ نفسزَ عجّ باحِه عن الفردِ اختيارِه  الة،ِ ا  ُيدرك ِ و هذه ا
صارُالعقل َ أن الا حرِ  الفردّ سوُ غمِّ ا وجغٍّ  وجوبهِّ  ي ِ ا ّ الغ

سوءَه ما داموَ حرُ فالفرد؛ الاختيارِ    ما هو عليه من  يظلمُّ ا
رمة ون،ِا فُ تعجُ و ِ ا

ّ
باحِه عن الفردِ نفس قدمةِ ا ِ من ا  مع ّ

حرِ الفردِبقاء ا   عن الإتيانِ  حرمتمِّ ا ِه تعج
ً قدمةً  ،ّ بذي ا

نع َلأن ا ِ  عن مقدمةّ ّ ً
واجب واجب ٌ تعجِ ا م،  عن ا نّو  َا 

عج سوءُهذا ا ِ حاصلا  فِ اختيارً ِ ا
ّ

سقط طابُ ف تكفُ ا  لُّ ا
ر قدمةِلأ ِ بذي ا شهورِ  القولّ   .ِ والإدانةِ العقابَ دونِ، ا

َ أن العقلَغ مّ صيلِ بلزومُ  قدمةِ  ِ ذي ا ابّ و بارت  ِ و
قدمة ِا حرّ ك أهون، ِمةّ ا ُلأن ذ نّ ر ِوهذا يؤدي إ اضطرار ؛ الأ

ه إ ّ
اب حرِ الفردِارت قدمةمِّ ا ِ من ا مّنأ َ غ،ّ نّه  شأ هذا الاضطرارَا  ِ  م

َأساسا سوء ً
سقطِ الاختيار طابُ ف شهور ِ  القولُ ا  ،ِ العقابَ دونِا

تج ك ُو طاباتنّأ عن ذ تبعَ روحنّأً فعلا وٌها ساقطة ِ ا س ه ُها بما 
ةٍمن إدانة سؤو ٍ و   . ثابتّ
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 : لتينشكالأرض المغصوبة م إلى جه الأصوليون في مسألة الدخولاو

 ّتبينو،  الصلاة أثناء الخروج من الأرض المغصوبةمشكلة: الأولىالمشكلة 
، ً خطابااًالنهي وإن كان ساقطنّ  وذلك لأ؛شكلةهذه المّ حل عدمـ  ّتقدمّمما ـ 

 ّيةوعليه فيلزم اجتماع مبادئ الأمر من المحبوب،  في ملاكاته ومبادئهٍفهو باق
 .ّتقدمكما ،  والمفسدةيّةوالمصلحة مع مبادئ النهي وهي المبغوض

بقطع النظر ، لمغصوبة نفس الخروج من الأرض امشكلة: ثانية الشكلةالم
سواء كان دخوله بسوء  ـ فلو دخل الإنسان إلى الأرض المغصوبة، عن الصلاة

ٌففي هذه الحالة يتوجه إليه أمر ـ اختياره أم لا بوجوب تخليص نفسه من ّ نفسي ّ
ّيتوقف على  )وهو تخليص نفسه من الغصب(  هذا الواجبّلكن، الغصب

ّلا يمكنه أن يحقق التخليص ّ لأنه ة؛هي الخروج من الأرض المغصوب وّمقدمة
ّفالخروج مقدمة وجودية للواجب، بالخروج كما هو واضحّ إلا الواجب وهو ( ّ

 . بحكم العقلاًفيكون الخروج واجب )تخليص النفس من الغصب
 شيءالفبناء على القول بالملازمة بين وجوب ، ًحكم الخروج شرعاّأما 

ًوجوب مقدمته شرعاو ًبا هل يمكن أن يكون الخروج واج: ليأتي هذا السؤا، ّ
ًشرعيا ّ من باب المقدمية؟ّ ّ 

ّمقدمة للواجب فعلى أساس الملازمة بين ّ أنه الخروج بماّأن ب: فإن قلنا
ّ الغيري بالوجوبـ الخروج ـ ّ أن يتصف ّلابد، ّمقدمتهوجوب الشيء ووجوب 

ّن اتصاف الخروج بالوجوب يستأ  هو: المحذور في ذلكّلكن، ًأيضا لزم اجتماع ّ
ّذلك لأن الخروج عبارة عن التصرف في  والنهي على عنوان واحد؛ والأمر ّ

 ّمقدمةّ لأنه واجب الخروج ّأن ٍومن جهة،  عنهّفهو منهي، الأرض المغصوبة



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ١٢٨

 .النهي على عنوان الخروج واجتماع الأمر فيلزم، ص من المغصوبّللتخل
بالملاكات ّ إما الخروجاجتماع الأمر والنهي على عنوان ّأن : ومن الواضح

الاضطرار بسوء الاختيار ّأن  ّتقدملما  ؛كما لو كان الدخول بسوء الاختيار، فقط
 ،وهو يستلزم بقاء ملاك الحرمة فيه ،ًبالكنهّ لا ينافيه عقاو ًينافي التكليف خطابا

الأرض المغصوبة بناء  إلى  كما لو كان الدخول،ّوإما بلحاظ الخطاب والملاكات
 ً.لا عقاباوًبا الدخول بسوء الاختيار لا ينافي التكليف لا خطاّعلى أن 

 
 :  وجدت وجوه ثلاثةشكلةص من هذه المّفي مقام التخل

ّأن يقال بأن الخروج ليس مقدمة للواجب وهو للتخل: وّلالوجه الأ ّ ص ّ
 اًفيكون الخروج حرام، روج بالوجوبّوعلى هذا فلا يتصف الخ، من الغصب

 .ّ وهذا الوجه ذكره المحقق الأصفهاني.فقط
ّالنهي في غير هذه الحصة  وأن يقال بتخصيص دليل الحرمة: الوجه الثاني

ما حصل بسبب ّ إلا اًفيكون الغصب حرام، من الغصب المستلزمة للخروج
 .الخروج

فيقال بوجوب ، دّمةأن يقال بانخرام قاعدة وجوب المق: الوجه الثالث
وهي ـ مع التسليم بكون هذه الحالة ، هذه الحالة ّمقدمة الواجب ما عدا

وعلى هذا فلا يكون الخروج ، ّ مقدمة للواجب ـالخروج من الأرض المغصوبة
 .+ وهذا الوجه مختار السيد الشهيد .فيبقى الخروج على حرمته فقط، ًواجبا

 .وإليك تفصيل هذه الوجوه

وجه الأول حقق الأصفها: ّا   ّما ذكره ا

ّأن الخروج لا يمكن أن يتصف بكونه مقدمة : حاصل هذا الوجه ّ ّ
 ) نفسه من الغصبّكلفهو تخليص المو( ّذلك لأن الواجب وللواجب؛
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 فيكون الواجب في ،في المغصوب  ترك البقاء:أي، عنوان مشير لترك الحرام
البقاء  ونّ الخروجأ :ومن الواضح، الحقيقة هو ترك البقاء في المغصوب

أن يبقى في ّ إما الغصب إلى الداخلنّ لأ، ينّان؛ لكونهما فعلين وجوديّمتضاد
وعلى هذا ، يخرج في وقت واحد وولا يمكن أن يبقى، المغصوب أو يخرج منه

هو  وّللزم أن يكون أحد الضدين، ّالأساس لو كان الخروج مقدمة لترك البقاء
ً مقدمة،الخروج ّأن الضدين لا : ّتقدمو . لترك البقاء: أي،لآخرّ لعدم الضد اّ ّ

ّاتصاف الخروج ّ يصح وعليه فلا، ّيمكن أن يكون أحدهما علة لعدم الآخر
 .ّبكونه مقدمة للواجب

ّوالوجه في أن أحد الضدين لا يكون علة لعدم الآخر ّ ّما تقدم في الحلقة ، ّ
ّ أن المقدمة تكون بمثابة العلة أ:هوحاصل، )١(الثانية ّ ، ّو الجزء الأخير من العلةّ

ّفعل أحد الضدين أو تركه ليست علته فعل أو ترك الضد الآخرو كما في ، ّّ
 ّعلةو ّمقدمةوجود الصلاة ليس ّفإن ، الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد

فإن أراد فعل ، ّ هي إرادة المكلف الفعل أو التركّعلةبل ال، لعدم الإزالة
إن أراد ترك هذا و، ّلضد الآخر وهو الإزالةالصلاة كان لازم ذلك تركه ل

ّفترك الضد ، ّكان لازمه فعل الضد الآخر وهو الصلاة ـ إزالة النجاسة ـ ّالضد
ّ يلازم العلة أو الجزء الأخير من العلة أو فعله حينما ّفإنه ، ليس هو نفسهما وّ

كذلك فلا ما دام و، أم لاّ صلى  منه عدم الإزالة سواءّحققيختار عدم الإزالة يت
 .الآخرّضد ّبكونه مقدمة للّضد ّيتصف ال

بل ، ّالخروج ليس هو العلة أو جزءها الأخير لترك البقاءنّ إوفي المقام ف
ّالعلة هي إرادة المكلف البقاء في الأرض المغصوبة أو ترك البقاء  الخروجو، ّ

ّيتصف ّإنما و، صف الخروج بالوجوبّوعليه فلا يت. عدمه ملازم لذلك فقطو
                                                

 .٣٥٣ص: الحلقة الثانية) ١(
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أفراد  وحصصّ لكل ّحرمة الغصب انحلالية شاملةنّ الحرمة فقط؛ لأب
 .التي منها الغصب حال الخروج والغصب

 :مناقشتينبهذا الوجه ونوقش 
 ّسلمناّذلك لأننا حتى لو  و هذا الوجه في نفسه؛ّيةعدم تمام: الأولىالمناقشة 

 ّسلمناو، ناّضد الخروج وترك البقاء ّوأن، لترك البقاء ّمقدمةالخروج ّأن ب
ّأحد الضدين لا يكون علة لفعل الضد الآخر أو لعدمهّأن ًأيضا ب  هذا ّلكن، ّّ

ّذلك لأن الخروج ليس علة لترك البقاء في  و كلامنا؛ّمحلّالمعنى غير متحقق في  ّ
ّالخروج علة لترك البقاء في الأرض ّإنما و، الغصب في نفس آن الخروج

ّعني أن الزمان مختلف في الضدوهذا ي، المغصوبة في الآنات اللاحقة نّ لأ، ينّ
 وزمان ترك البقاء هو الآنات اللاحقة للآن ،وّلزمان الخروج هو في الآن الأ

 شرائط امتناع كون أحد  أحدّمن المعلوم أنو، فاختلف الزمان، وّلالأ
ّالضدين علة لعدم الآخر أو لفعله هو اتح ّ ّبأن يكون الضد علة ، ادهما في الزمانّ ّ

ّعلة ّضد ال ّأما إذا كانو، ّفي نفس الزمان الذي يثبت فيه الضدًمثلا دّه لعدم ض
 ّ الزمان لا يحصل أيّلعدمه في الآن اللاحق فلا مانع منه؛ لأنه مع اختلاف

 .بينهماّتضاد 
فلا يكون فعل أحدهما ، ناّالصلاة متضاد وّأن الإزالة ما لو فرضناوذلك ك

ّو علة لعدم الإزالة في نفس زمان ففعل الصلاة ليس ه، ّعلة لعدم الآخر
لعدم الإزالة في  ّمقدمةلكن يمكن أن يكون فعل الصلاة ، وجود الصلاة

يكون قد ٍحينئذ ف ّالزمان اللاحق عن الصلاة؛ لأنه بعد أن انتهى من الصلاة
 .ّسبب عدم الإزالة

اً للبقاء في ّ ليس ضدوّلالخروج في الآن الأنّ  لأ؛وكذلك الكلام في المقام
 يجتمع مع البقاء وّلالخروج في الآن الأّأن والدليل على ذلك ، لآنات اللاحقةا

وعلى هذا يمكن أن يكون الخروج ، في الأرض المغصوبة في الآنات اللاحقة
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 ّمقدمةفيكون الخروج ، لترك البقاء في الآنات اللاحقة ّمقدمة وّلفي الآن الأ
لترك  ّمقدمةالخروج ليس ّأن من  ماذكره الأصفهاني ّوعليه لا يتم، لترك البقاء

 .البقاء
 +الشهيد ّالسيد وهو ما أشار إليه ،  في نفسهّإذن هذا الوجه غير تام

 .<...ّوهذا الوجه حتى إذا تم>: بقوله
لترك  ّمقدمة الخروج ليس نّأ هذا الوجه وّيةمنا تمامّلو سل: المناقشة الثانية

 في شكلةلنا المّ يحل ّإنماع الموارد وجميّ يحل  هذا الوجه لاّإن: لكن نقول، البقاء
ّ يحل ولا، هذا المورد فقط وهو ما لو وجبت الصلاة في الأرض المغصوبة

ب بسوء اختياره ّ قد سبّكلفالمّأن : كما لو فرضنا،  الموارديّة في بقشكلةالم
ًكما لو شرب سما، الوقوع في مرض فهلك وقد ،  إلى هلاكهّؤديفلو لم يعالجه ي، ّ

ّ المحرم لوا في كون تنإشكالفلا ، مّجه بشرب الشراب المحرانحصر علا
ًفيتصف بالوجوب مع كونه محرما، ّمقدمة للشفاء من المرض أو الموت ّ  في ّ

ًيعقل أن يكون شرب الدواء حراما وواجبا معا في آن واحدولا ، نفسه ً ً. 
ّمن إنكار المقدمية   الأصفهانيّحققإذن ما ذكره الم  ّهو مختص فيّإنما ّ

 .ناّحالات كون الفعلين متضاد
ّفإن شرب الدواء ليس ،  الحالات كما في المثال آنف الذكريّةّوأما في بق

ًضدا   اجتماع الأمرمشكلةّ يحل ذكره لا وعلى هذا فما،  للشفاء أو لعدم الشفاءّ
 .النهيو

ا وجه ا ل حرمة ا: ا     الغصبّفصيص د
لأمر والنهي في الخروج من الأرض  اجتماع امشكلةمن ّتخلص لأجل ال

ّالنهي في غير هذه الحصة من الغصب  ومن تخصيص دليل الحرمةّلابد المغصوبة 
 .ما حصل بسبب الخروجّ إلا ًافيكون الغصب حرام، المستلزمة للخروج

ّالخروج يتصف بالوجوب العقليّأن : بمعنى ّ الغيري ّبالوجوب الشرعي وّ
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 بالغصب أثناء الخروج ّتصرف حرمة الّلكن، ّ لكونه مقدمة للواجب،ًأيضا
مأمور بالخروج ّ لأنه فهو واضح؛ًبا ّأما سقوطها خطا، ًملاكاوًبا ساقطة خطا
 ؛وعليه فلا يمكن للمولى أن ينهى عن الغصب في هذه الحالة، من الغصب

وهو تكليف بغير المقدور؛ ، من التكليف بالجمع بين الأمر والنهيّ لأنه وذلك
 .ًلحرمة خطابا لفرض الاضطرارولذا ترتفع ا

ّحال الخروج فلأن الخروج محبوب للشارع فلا ًكا ّوأما ارتفاع الحرمة ملا
 . كذلكًيكون مبغوضا

ّوعلى هذا الأساس يلزم تخصيص دليل حرمة الغصب في غير الحصة التي 
لا وًبا  لا خطاًمن الغصب حراماصّة فلا تكون هذه الح،  معها الخروجّحققيت

 ً.ملاكا
هذا الوجه الذي يقول بتخصيص دليل حرمة ّأن  لا يخفى: ّنوقش بأنهو

ّخاص لا يعتمد على وجود دليل ،  في المغصوب في غير حالة الخروجّتصرفال
 بالالتزام إشكالولو فرض قيام دليل على التخصيص فلا ، يخرج هذا المورد

مد على  هذا الوجه في التخصيص المذكور يعتّأن:  الملاحظّولكن، بالتخصيص
وعلى أساس ،  بالمغصوبّتصرفوجود مانع يحول من الالتزام بعموم حرمة ال

 هذا الوجهّأن : ومن الواضح، لتزم صاحب هذا الوجه بالتخصيصاذلك المانع 
ّلأنه ، شكلةمن المّتخلص  جواب آخر يمكن بواسطته الدعلى عدم وجوّيتوقف 

 .بالتخصيص المذكورفلا وجه للالتزام ، شكلةالمّ لحل لو فرض جواب آخر
 .شكلةالمّ لحل ًالوجه الثالث يمكن أن يكون جواباّأن ّتبين وسي

الث وجه ا صنف: ا   ّتار ا
وهي الخروج من الأرض ـ في المقام  ّقدمةالمّأن : حاصل هذا الوجه

الواجب ليست واجبة في جميع الموارد  ّمقدمةنّ لأ، ة واجبتليسـ المغصوبة 
تكون واجبة في بعض الموارد وغير واجبة في موارد قد ّإنما و، والحالات
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من الغصب ّتخلص لل ّمقدمةفالخروج من الأرض المغصوبة وإن كان ، أخرى
ّ فإن وعلى هذا، اًليس واجب ـ الخروج ـ لكنهّ، ّكلفالذي هو واجب على الم

وعليه فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي على شيء ، الخروج يبقى على حرمته فقط
 .+ّهذا الوجه هو الذي يختاره السيد الشهيد و .واحد

عليها الواجب تنقسم إلى أقسام ّ يتوقف ّ المقدمة التيّإن: توضيح ذلك
 : ثلاثة

كما ، ّالآخر محرم ومباح هماأحد، فردان ّمقدمةكون لليأن : ّالقسم الأول
حدهما المرور من أ: كان لإنقاذه طريقان و إنقاذ الغريقّكلفإذا وجب على الم

ففي هذه الحالة يكون ، الأخرى اجتياز الأرض المغصوبةو، رض المباحةالأ
 ّتعلقأي ي، مةّالمحر ّقدمةّ بالمقدمة المباحة فقط دون المّتعلقيّ الغيري الوجوب
 .ّلا بالفرد المحرم، بالفرد المباح منهاّ الغيري الوجوب

الشيء الملازمة التي يدركها العقل بين إيجاب ّأن هو : والدليل على ذلك
ّالفرد المحرم نّ لأ،  تقتضي لزوم امتثال الواجب في الفرد المباحّمقدمتهوإيجاد 

ولا وجه لارتكاب الفرد الحرام بعدما كان ، هي الحرمة وزائدة مؤونة فيه
 . كلامناّمحلهو خارج عن و، هذا واضحو، اًّالفرد المباح متيسر
هو الفرد و، د فقطّأن تكون المقدمة منحصرة في فرد واح: القسم الثاني

ّالمحرم خاصة ّتوقف على إتلاف مال  ومن قبيل ما إذا وجب إنقاذ الغريق، ّ
 ّقدمةالمهو هل ، ًملاكا عند المولىّهم معرفة الأ منّ لابد في هذه الحالةو، الغير
ففي هذه الحالة يكون  ،ّقدمةّ كان الأهم هو الحرام أي المفإن؟ هاوذ أم مةّالمحر

ٍالفعلية؛ لأن كل تكليف عن ًالوجوب ساقطا ّ ّ ّ بالقدرة التكوينية بالمعنى ٌ مشروطّ
، ّ أهمّ شرعييوجد مانع وفي المقام، عدم وجود المانع الشرعيبّالأعم الشاملة 

ّوعلى هذا تكون المقدمة محرمة ّ. 
 ففي هذه الحالة، ّقدمة المووهو ذّ النفسي ّ إذا كان الأهم هو الواجبّوأما
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الحرمة عن ٍحينئذ وتسقط ، مةّالمحر ّقدمةنحو الم ّ الغيريالوجوبّيتوجه 
وهذا الفرض ، ًملاكاّهم  وتقديم الأّوالمهمّهم بملاك التزاحم بين الأ ّقدمةالم

 .ً الكلام أيضاّمحلخارج عن 
لكن ، ّالآخر محرم ولها فردان أحدهما مباح ّقدمةالمّأن : القسم الثالث

َّالمكلف بسبب سوء اختياره عج ّلفرد المباح وحصر المقدمة بالفرد ز نفسه عن اّ
 : فنقول،  البحثّمحلهذه الحالة هي و، ّالمحرم
ّ توجه ّفي الفرد المحرم يمنع من ّقدمةانحصار الم ّ العقل يدرك أنّإن

ّ فإن وعليه، ما دام بسوء الاختيارّحرم نحو هذا الفرد المّ الغيري الوجوب
ّكلف نفسه عن الفرد المباح من تعجيز المّأما ، ّالفرد المحرم يبقى على حرمته

ٌالمقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته فهو تعجيز ّ  عن الإتيان بذي ّ شرعيّ
ًالمقدمة؛ لأن المانع شرعا ّ ٌ عن مقدمة الواجب تعجيزّ ،  عن الواجبٌّ شرعيّ

يسقط الخطاب ٍحينئذ ف، ّهذا التعجيز حصل بسوء اختيار المكلفنّ حيث إو
 ّلكن، الإدانة وّي المقدمة على القول المشهور دون العقابّالمتكفل للأمر بذ

ّلو بارتكاب المقدمة المحرمة؛ لأن  وّالعقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة ّ ّ
 أكثر في ّتصرف في الأرض المغصوبة يلزم أن ييلو بقّلأنه ، ذلك أهون الأمرين

ّحرم من  إلى ارتكاب الفرد المّ مضطرّكلفالمّأن : وهذا يعني، المغصوب
سوء الاختيار فيسقط الخطاب على ب هذا الاضطرار حصل نّحيث إو، ّالمقدمة

 .دون العقوبة والإدانة، القول المشهور
ّالمكلف يجب عليه تخليص ّفإن ، وفي مثال الخروج من الأرض المغصوبة

هذا الواجب و، أو يجب عليه أن يترك البقاء في الغصب، نفسه من الغصب
 : أحد فردينيحصل عليه بواسطة 

ّفإنه إذا لم يدخل إلى ، الأرض المغصوبة إلى هو أن لا يدخل: وّلالفرد الأ
من ، هو تخليص نفسه من الغصب وّيكون قد حقق الواجب الأرض المغصوبة
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 .هذا الفرد مباح و.باب السالبة بانتفاء الموضوع
يرتكب  ووهو أن يدخل إلى الأرض المغصوبة، الفرد الحرام: الفرد الآخر

بالخروج ّ إلا ففي هذه الحالة لا يمكنه تخليص نفسه من ذلك، ًالمعصية فعلا
ّلذلك يكون هذا الفعل مقدمة و،  في المغصوبّتصرفبارتكاب الحرام وهو ال

 .ّمحرمة للواجب
ّلكن هذه المقدمة هي الطريق الوحيد لهذا الواجب؛ لأن المكلف لما  و ّ ّ ّ

 ّد عجز نفسه عن الفرد المباحدخل الأرض المغصوبة فهو بسوء اختياره ق
ّحصر المقدمة بالفرد المحرمو ّ. 

 : وفي هذه الحالة نطرح الأسئلة التالية
 ًيكون واجبا بالوجوبّحرم هل الخروج الذي هو الفرد الم: وّلالسؤال الأ

 من الغصب؟ّتخلص للواجب وهو ال ّمقدمةلكونه ّالغيري 
ّن العقل لا يحكم بتوجه الوجوبإ: الجواب ّعلى الفرد المحرم ّيري  الغّ

ّبسبب انحصار المقدمة فيه بسوء اختيار المكلف؛ لأن العجز غير التعجيز ّ ّ ،
ّ أن الفرد المحرم لا ينصب عليه الوجوب الغيري:هذا معناهو ّ يبقى على ّإنما و، ّ

ًفيكون المكلف ممنوعا، ًحرمته شرعا  ؛ّحرمةّ من ارتكاب هذه المقدمة المً شرعاّ
 .ّبها بوصفها حصة من الغصبّلتعلق الحرمة 

ّ من دون اتصافه بالوجوب بالحرمة فقطّ يتصف هل الخروج: السؤال الثاني
 الغيري؟

 .بالحرمة بعدما كان الاضطرار بسوء الاختيارّ يتصف ،نعم: الجواب
 ؟ًالحرمة معا وّهل الخروج يتصف بالوجوب: السؤال الثالث

 .ًعابالوجوب والحرمة مّ يتصف لا يمكن أن :الجواب
ّأن المكلف لا يستطيع امتثال الواجب وهو ال: النتيجة  من الغصب؛ّتخلص ّ

ولذلك يحكم العقل بلزوم الخروج ، ًحرام شرعاّ لأنه ّلأنه ممنوع من الخروج
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 في الأرض يلو بقّ لأنه ؛ًما من باب ارتكاب أهون الأمريناوإن كان حر
، عقل بلزوم الخروجولذا يحكم ال، المغصوبة يلزم ارتكاب غصب أكثر وأزيد

ّالخروج حصل بسوء الاختيار؛ لأنه دخل  إلى هذا الاضطرارنّ حيث إولكن 
ّيسقط التكليف والأمر بذي المقدمة وهو  لذا، إلى الأرض المغصوبة باختياره

 .ً يبقى عقابالكنهّ، فقطًبا من الغصب خطاّتخلص ال
ّأن الوجه الثالث يحل الم: لّيتحص ّتقدما ّومم  جميع التكاليف ّ؛ لأنشكلةّ
ّالخروج لا يتصف لا نّ فالخطاب بوجوب الخروج ساقط؛ لأ، ساقطة

 ئسقوط الخطاب ناشنّ لأ،  العقاب لا يسقطّولكن، لا بالحرمة وبالوجوب
 الاضطرار بسوء الاختيار ينافي ّأن: ّتقدمو، من الاضطرار بسوء الاختيار

 في ّكلفالم إلى ليفبمعنى لا يمكن توجيه الخطاب والتك، ًالاختيار خطابا
 .فرض الاضطرار وإن كان عن سوء الاختيار

 
 <المشكلة على العمومّ يحل لا ـ ّحتى إذا تم ـ وهذا الوجه>: +قوله • 

 ؛ّ بنحو الموجبة الجزئيةّمن المشكلة تامّتخلص  هذا الوجه لل&يقول الشهيد 
لا : نقول، ّ تضادّومقدمتهّلأنه في مثل هذه الموارد التي يكون بين الواجب 

ولكن ليست جميع الأمثلة ، ّيعقل أن يكون الخروج مقدمة لترك الواجب
 .كذلك

 والجامع بين <ّميةّبل في حالات أخرى لا يمكن إنكار المقد>: +قوله • 
ًأن المكلف إذا ارتكب فعلا: هذه الحالات واحد وهو ّ  سوف ، بسوء اختيارهّ

 .ب الحراماً إلى ارتكاّ مضطريصير بسببه

ّفلا يمكن الأخذ به إلا مع قيام برهان ، ّوأما الوجه الثاني>: +قوله • 
 إذا لم +ّ يقول السيد الشهيد <ّ حل آخرّر أيّعلى التخصيص المذكور بتعذ



 ١٣٧ ................................................................  المغصوبة الأرض من الخروج حكم

 . إلى هذا الوجهّنضطر، ّتستطع الوجوه الأخرى أن تحل لنا المشكلة

 ّأن:  أيً<ل فعلافردين من هذا القبي إلى أن تكون منقسمة>: +قوله • 
المباح  ـ كلا الفردينّأن  :ً<فعلا> ومراده من، مّالآخر محر وهما مباحأحد

 .موجود في وقت واحدـ ّحرم والم

 . ّكلف أي من دون دخل للمً< تكون منقسمة أساساأنًثالثا >: +قوله • 

أي بقاء  < على ما هو عليه من الحرمةّيظلّحرم فالفرد الم>: +قوله • 
 . بقاء نفس الخطابلا، العقاب

هو  ّقدمة المو ذ<ّقدمة عن الإتيان بذي المً شرعاًتعجيزا>: +قوله • 
 .من الغصبّتخلص وجوب ال
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 الثمرة من بحث اجتماع الأمر والنهي 

 تنبيهان 

 ّبحوث تفصيلية 
 الأمر والنهي الأقوال في مسألة اجتماع  )١(
 مسألة اجتماع الأمر والنهيفي تنبيهات  )٢(
 ّتطبيقات فقهية )٣(





 
بتٍ حالةو  رِ اجتماعُ فيها امتناعُ ي تلف وِ الأ  ُا لا 

ال ك بُا رَ  ذ فس وِ الأ ّا ا
ّ أو الغِ

ي  أوِ  َمعّ الغ
ف كِ الامتناعَلاكنّ  لأ،ّا ش نفكما ؛  ونأن ُ لا يم ءَ ي  ٌ 

اٌواحد بو  
ً

فس و ِمبغوضا 
ً

ن، ه ك لا يم ونأن ُكذ ا َ ي بو  
ً

فس وهِلغ ِمبغوضا 
ً

بنّ لأً،ه مثلا غضو  ا سائرِ متنافيانَا   ِ
ائ ن نُو ؛هماِأ ارْا ذهبّكن و وجوبِنا إ إن ي ِ ا رحلةّ الغ  ِ 

عل م وِا فنا به ّكنو، ا رحلةا اع بادئِ  فو ؛ ا   ٍهذا 
لاكِقيق تةنّ  لأ،ِ الامتناعِ  شأِ الامتناعَن  ت

ُ
بادئِ من ناحية   ا

ست قائمةو وجودًل عِ با لحكمّ ا  .  
ر وا[ حث  اجتماع الأ   ]ثمرة ا

ُوأما ثمرة حثّ سألةِ ا  ُ يدخلِه  الامتناعّنأ:  فِ الاجتماعِ  
لان رِلانّتكف اِا لأ عارضِ وا  بابِ  قد،ِ ا لمُّ و  ا ُ د

ل رِ د ل؛ِ الأ َ لأن د  ا إطلاقّ
ُ

له شمو رَ ود  إطلاقِ الأ
ُ

ه 
شموُ والإطلاق ،ّبد   . أقوىّ ا

ِوأما  القول وازّ لَ بَ فلا تعارضِ با م ،ِ ا ئذ فإن  ٍ وحي
واجُينح امتثال شتملِ بالفعلبِ ا رامِ ا ف ِ  ا لم نت  ِو

ّ
 

 أيضاَ فلا تزاحم،ِ الامتثالِ  مقامٌمندوحة
ً

لا وقع،  َو ّ
احم  َ بُ ال

واجب رامِا   . وا
ُوأما صحة ّ واجبِ امتثالّ شتملِ بالفعلِ ا رامِ ا تِ  ا  بما ُبط ف

عارض احمِذكرنا من ا ُه إذا بّنإ:  بأن يقال،ِ وال
عارضِ  َ بِ  ا

ل  وقِا
ُ

لمَدّ واجبُ امتثال فلا يصح، اُ د ذكورِ بالفعلِ ا  ِ، ا
ن واجبا توصًسواء  ّ ً

ّا أو عباديّلي ً
ا
ً
ِ لأن مقت تقديم؛ لّ  ا ِ د
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رِ إطلاقُسقوط ون؛ ِ شموُ وعدمِ الأ لواجبُ فلا ي صداقا   ِ
ً

، 
واجبِ غُجزاءو وِ ا َكما تقدم،  القاعدةِ  خلافِاجب عن ا ّ.  

ذا ب ُو
عارضِ  عدمِ فصيلِ ا ب ا ونَ بُ في  َ أن ي

واجب ّا أو عباديّليّ توصُا ً
ا
ً
.  

ن ا صحّليّ توصَفإن 
ً

 وأجزأ
َ

احمَ وقعًسواء،  ِ  وجودِ لعدمُ ال
ندوحة صداق،  أو لاِا ٌلأنه  لواجبّ ر،ِ  تب اِ به  وجهٌ ثابتُ والأ ِل

ّ 
احمِ حالة احمِ عدمِ  حالةِو الإطلاق،  ال ندوحةِ ووجودِ ال   .ِ ا

ن ن  ا صحّ عباديَو
ً

 وأجزأ
َ

ك ن،  كذ عارضِ عدم مبَإذا   هو ِ ا
وازُالقول ِ تعددِ بملاكِ با عنونّ ن.  ا َوأما إذا  وازُ مبناه القولّ ِ  با
عنون وحدةَِ معِ العنواندِّ بتعدِ الاكتفاءِبملاك   ُشَسُ فقد ِ ا

صحة ِا فروض؛ِجزاء والإّ َ لأن ا وجودّ ئذ أن ا َ حي ّ ارٍ ه ّنأ وٌ واحد ا
نِ حرمتَ ومع،ٌحرام قرُه لا يم وبُّ ا وَ به   ً باطلةُ العبادةُفتقع،  ا
 تأِ عدمِلأجل

ّ
ةُ قصد حذور،ِ القر لِ  إطلاقٍ لا  رِ د   . الأ

ِ صحةِنا فيها بعدمْ حكمٍ حالةو  اضِ من أجلِ العملّ  ِ اف
عارض تلف، ا الُفلا  ك بُ ا اهلَ  ذ رمة [ِ ا م]با  بها؛ ِ والعا

عارض َلأن ا لتنا بُ تابعّ وجوبَ  رمةِ ا نا قائم،  وا  َ بٌوهذا ا
واقعيَوجود ِيهما ا

ظرِ بقطعّ فِ عن علمِ ا ِ ا
ّ

  .جهله و
ِ صحةِنا فيها بعدمْ حكمٍ حالةو  ِِ من أجلِ العملّ ً ه عبادة كون

َوتعذر قربُ قصدّ ِ ا صص، بهّ ب أن  َ في طلانّ ُ تنجزٍ بصورةُ ا ّ 
رمة هل .ا ِوأما مع ا

ِ تنجزِ بها وعدمّ
قرب،هاّ ُ فا نِ بالفعلّ  ٌ 

وجب،  عبادةُفيقع لبطلانَولا  ئذِ    .ٍ حي
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البحث في مسألة ّأن ب: القول إلى +الشهيد ّالسيد  هذا البحث يرمي في

سواء كان الوجوب ـ اجتماع الأمر والنهي يشمل جميع أقسام الأمر والنهي 
 وعلى هذا فالصور .ّوالنفسيّ الغيري ين أوّين أو الغيريّالنفسيـ والحرمة 

 :رة أربعّالمتصو
  أو<لا تغصب> و<ِّصل>  قبيلمن، ناّالنهي نفسي والأمر: الأولىالصورة 

ّلا تصل في الحما> والنهي  ،ّ نفسي الأمر بالصلاةّأن: ففي هذه الصورة نجد< مّ
فهو لأجل ، الأمر والنهياجتماع  فعلى القول بامتناع ؛ًأيضاّ نفسي عن الغصب

 . واحدشيءّاجتماع الملاكات والمبادئ المتضادة على 
 سل الذي هو واجبُكما في الغ، ناّالنهي غيري والأمر: الصورة الثانية

ّ غيري فالسفر واجب،  الواجبجّ من قبيل السفر لأجل الح؛لواجبلّغيري 
 في إيذاء اًّأن السفر يكون سبب ولو فرضنا ّالنفسي،ّمقدمة للواجب ّلأنه 

ًلوالدين يكون محرماا ً غيرياّ  .هو إيذاء الوالدين و الحرامّحققلتب سبّ لأنه ؛ّ
 ّمقدمةّ لأنه ً يكون السفر محبوبا، اجتماع الأمر والنهيفعلى القول بامتناع

 .مّللمحر ّمقدمةّ لأنه ًومبغوضا، للواجب
من قبيل وجوب إنقاذ ، ّالنهي غيري وّالأمر نفسي: الصورة الثالثة

 فالإنقاذ واجب، لإتلاف زرع الغير ّمقدمةالإنقاذ ّأن  فرضنا وفل، الغريق
فعلى القول ، هو إتلاف زرع الغير ولحرامّمقدمة لّلأنه ، ّ غيريحراموّنفسي 

وفي نفس ، ّ نفسيواجبّ لأنه ًبامتناع اجتماع الأمر والنهي يكون الإنقاذ محبوبا
ّ فتجتمع المحبوبية النفسية مع ،للحرام ّمقدمةّ لأنه ًالوقت يكون مبغوضا ّ
ّالمبغوضية الغيرية على   . واحدشيءّ
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 إلى ّكلفمن قبيل دخول الم، ّ نفسيالنهي وّالأمر غيري: الصورة الرابعة
ّ لأنه ؛اًبعد دخوله يكون الخروج من المغصوب واجبّفإنه ، الأرض المغصوبة

ّمقدمة للتخلص الواجب ومن جهة ، الخروج بالوجوب الغيري ّفيتصف، ّ
ّ للغصب فيتصف بالحرمة النفسيةاًثانية يكون مصداق ّفيلزم اجتماع المبغوضية ، ّ

 . واحدشيءّيرية على ّالمحبوبية الغ وّالنفسية
الأمر والنهي للأمر اجتماع  من شمول مسألة امتناع ّتقدم ما ّإن: إن قيل

 ّتقدمه نّأوالحال ، بالوجوب الغيري ّقدمة المتّصافتبتني على اّ الغيري النهيو
لا ّ الغيري الوجوبنّ لأ،  بالوجوب الغيريّتتصفلا  ّقدمةالمّأن : ًسابقا
ولذا أنكرتم الملازمة بين ، لا مبادئ ولا ملاكات ويّة له ولا داعويّةمحرك

 ؟ّتقدم كما ّمقدمتهوجوب الشيء ووجوب 
، ما أنكرناه فهو في مرحلة الجعل والحكمّأن ب: +الشهيد ّالسيد  بيجي

لا ملازمة بين فكما ، يّةولا حرمة غيرّ غيري ففي هذه المرحلة لا يوجد وجوب
بين حرمة الشيء وحرمة مة ملازلا كذلك  ،ّمقدمتهوجوب الشيء ووجوب 

ّ وإن حب ،فالملازمة موجودة، الإرادة والشوق وّفي مرحلة الحبّأما  .ّمقدمته ّ
ّ يستلزم حب مقدمتهشيء ً يستلزم بغض مقدمته أيضاشيءبغض  و،ّ فالشارع ، ّ

ّوجوبا غيري ّمقدمةوإن لم يجعل لل بادئ ا من حيث الملكنهّو، يّةاً أو حرمة غيرً
 .موجودة فيها

ًالأمر والنهي يكون ملاك الامتناع موجودا؛ اجتماع  القول بامتناع فعلى
ّيتوقف ّإنما و، بوجود جعلين ّيختصسبب امتناع اجتماع الأمر والنهي لا نّ لأ

ّفيشمل ما إذا لم يمكن تعلق الحب، على وجود مبدأين متنافيين البغض على  وّ
 ً. واحد أيضاشيء

 
 الثمرة الثانية على ّترتبت،  ثمرتين لهذا البحث+كر الشهيد الصدر ذ
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 : وهاتان الثمرتان هما، الأولى

مرة  ر واًبناء الأوا     القول بامتناع اجتماع الأ

أي يقع التعارض بين إطلاق ، باب التعارض يدخل الدليلان فيٍحينئذ و
، ن الغصب في مورد اجتماعهمادليل الأمر بالصلاة وبين إطلاق دليل النهي ع

ً لأنه سوف يكون مشمولا؛كالصلاة في المكان المغصوب ،  لكلا الدليلينّ
 . واحدشيءفتجتمع مبادئ الأمر مع مبادئ النهي على 
من تطبيق قواعد التعارض ّلابد ف، وفي حالة دخولهما في باب التعارض

 يجب تقديم أقوى وفي المقام، كقاعدة الجمع العرفي أو الترجيح أو التساقط
ّوهو النهي على الأمر؛ وذلك لأن الإطلاق في النهي شمولي، الحكمين ّ؛ لأن ّ

ّ؛ لأن الطبيعة المأمور بها تتحقق ّإطلاق الأمر فهو بدليّأما ، ّالحرمة انحلالية ّ
م ّوإذا قد، م على دليل الأمرّوعلى هذا يكون دليل النهي أقوى فيقد. بفرد منها

ّببطلان الصلاة فيما لو صلى في ٍحينئذ فيحكم ، ل الأمردليل النهي على دلي
 .هذا بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، المكان المغصوب

لا  > و<ّصل> فالدليلان كدليل، على القول بجواز اجتماع الأمر والنهيّأما 
 : وفي المقام حالتان،  متعارضينن لا يكونا<تغصب

 مندوحة بأن يمكنه أن يخرج من ّكلفدى المأن توجد ل: الأولىالحالة 
لا  ففي هذه الحالة كما لا تعارض،  مع بقاء الوقتّالأرض المغصوبة ويصلي

ّذلك لأن المكلف يمكنه الخروج من المغصوب وًيوجد تزاحم أيضا؛ الصلاة  وّ
 . لكلا الدليلينًفيكون ممتثلا، خارجه

الصلاة  ما لو انحصر أداءك،  مندوحةّكلفلا توجد لدى الم: الحالة الثانية
وفي هذه ،  لضيق الوقت عن الإتيان بها خارج المغصوب،في الأرض المغصوبة

هي  وّتطبق عليه قاعدة التزاحم والحالة يدخل الدليلان في باب التزاحم
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ًفيكون فعلياًكا ّترجيح الأهم ملا ّالأقل أهمية فهو مشروط بترك أو ّأما ، ّ ّ ّ
 .ّبعصيان الأهم

ّدليل الصلاة هو الأهم فصلى المّأن ساس لو فرضنا وعلى هذا الأ  في ّكلفّ
ّلأن دليـل ،  بالحرمـةّتتصففصلاته صحيحة ومجزية ولا ، الأرض المغصوبة

 .اًّفلا يكون فعلي، مّه لم يقدنّحيث إالنهي عن الغصب 
ّدليل النهي هو الأهم فيكون البقاء في الأرض المغـصوبة ّأن لو فرضنا ّأما 

ّ؛ لأنـه في ًمجزيـة أيـضا وّصلى كانت صلاته صحيحة وه لو عصىلكنّو، ًحراما
ًلياّحالة عصيان دليل النهي الأهم يكون دليل الأمر فع هـو  وّلتحقق شرطـه ؛ّ

 .ّعدم امتثال الأهم
بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يدخل الدليلان ّأنه : ّتقدموحاصل ما 

 ّكلـف وجـدت لـدى المفإن، تماع بناء على جواز الاجّوأما، في باب التعارض
 ّحقق فيت، مندوحةّكلفوإن لم تكن لدى الم، فلا تعارض ولا تزاحم، مندوحة
 .التزاحم

انية مرة ا ورد الاجتماع: ا واجب     ّ صحة أو فساد امتثال ا

 : القول بجوازهو ّوفي هذه الحالة يفصل بين القول بامتناع الاجتماع
 أو فـساد ّصحةفـ، الأولىة عـلى الثمـرة ّترتبلثانية مالثمرة اّأن : ًذكرنا آنفا

وإليـك تفـصيل ، الواجب في مورد الاجتماع تبتني على التعـارض والتـزاحم
 : ذلك

ووقـع ،  عـلى امتنـاع اجـتماع الأمـر والنهـيالأولى إذا بنينا في الثمـرة .١
ّ؛ لأنـه ّتقـدمّففي هذه الحالة يقـدم دليـل النهـي كـما ، بين الدليلين التعارض

ٍحينئـذ و، وهو أقوى من الإطـلاق البـدليّ شمولي  إطلاقهّأن لأجل ؛الأقوى

، للمـأمور بـهًثالا ليس امت وًيكون الإتيان بالصلاة في الأرض المغصوبة باطلا
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ومع سـقوط ، ّوذلك لأن دليل الأمر قد يسقط للمعارضة مع الدليل الأقوى
ًلا يكون ما جاء به المكلف من صلاة مصداقا، دليل الأمر سـواء ،  للمأمور بهّ

ًالواجب عباديا كان ً أو توصلياّ ّ الامتثال لا ّأن : بحسب القاعدة التي تقولّ لأنه ؛ّ
لسقوط ، غير مأمور بهبه  ّ المأتيّإنحيث ، ً به مأمورا بهّإذا كان المأتيّ إلا ّحققيت

 . الامتثالّحققفلا يت، ًكون مصداقا للمأمور بهيفلا ، الأمر به بحسب الفرض

، وعدم التعارض بين الدليلين، ذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي إ.٢
 : يّتعبد والّ التوصليمن التفصيل بين الواجبّلابد ففي هذه الحالة 

واجب توص ن ا م فيما إذا  اّليّا
ً

  

ًليا ّفإن كان الواجب توص بشراء سيارة ونهـاه عـن العبد كما إذا أمر المولى ّ
ّفهنـا يحكـم بـصحة ، هأبـاّ أنه أجرى المعاملة وهي تـؤذي فرضناو، هأبيإيذاء 

سواء وقع التزاحم مع عدم المندوحة و، المعاملة سواء كان هناك مندوحة أم لا
ًذلك لأن ما أتى به من المعاملة يكون مصداقا وأم لا؛ ّ لأنه  للواجب المأمور به؛ّ

وفي هذه ، هإن وجدت مندوحة فيمكنه أن يجري المعاملة من دون أن يؤذي أبا
بإطلاقـه يـشمل  وًفيكون دليل الأمـر مطلقـا، ًالحالة لا يوجد التزاحم أصلا

 . للواجبً فيكون ما جاء به مصداقاّكلفالمورد الذي فعل الم

ّانحصر فعل الواجب بالفرد الموجب للأذيـة و،  إذا لم توجد مندوحةّوأما
ًي أهم ملاكانّ دليل النهحيث إو،  التزاحمّحققففي هذه الحالة يت، للأب  كما ـ ّ
فيكون إطلاق  ـ وهو أقوى من إطلاق الأمر البدليّ شمولي إطلاقهنّ لأ، ّتقدم

فـإذا عـصى ، ّ بعـصيان الأهـمًدليل الواجب فيكون مشروطاّأما ، اًّالنهي فعلي
يكـون ـ ّهـم الأ ـ بعد عـصيان النهـيّ لأنه ،ً أيضاّأتى بالواجب صح وّالأهم

 .اًّفعلي ـ مّالمه ـ الأمر بشراء السيارة
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واجب  ن ا م فيما إذا  اّيّتعبدا
ً

  
 : من التفصيل بين صورتينّلابد ، اًيّّتعبدالبحث فيما إذا كان الواجب عند 

 إذا كان مبنى القول بجواز الاجتماع وعدم التعارض هو: الأولىالصورة 
 رةففي هذه الصو، المعنونّ تعدد العنوان يكشف عنّ تعدد ّأنو، العنوانّتعدد 

نّ يحة ومجزية؛ لأفصلاته صح،  الصلاة في الأرض المغصوبةّكلفإذا أتى الم
 من ً يعتبر عاصيا،نعم .ّالتقرب بها إلى المولى ّكلف بها وقصد المّتعلقالأمر 

 .جهة كونه في الأرض المغصوبة
ّعدم التعارض هو تعدد  وإذا كان مبنى جواز الاجتماع: الصورة الثانية

 .ً المعنون واحداالعنوان حتى لو كان
ّل صحة وإجزاء الصلاة؛ لأن الصلاة لمشكففي هذه الحالة ي ّ  ا كانتّ

ّة مع الغصب خارجا وأنهّمتحد فيكون هذا ، فقطد  واحفعل وما شيء واحدً
وكذلك ،  للشارعًمصداق للنهي فيكون مبغوضاّ لأنه اًالشيء الواحد حرام

ًيكون هذا الشيء الواحد مصداقا للأمر ومحبوبا ل  فإذا أراد أن يمتثل، لشارعً
ّفهو يعني التقرب بالفعل ، الأمر بالصلاة بهذا الفعل المبغوض للشارع

أي يجب أن ، يشترط في العبادة قصد القربةّلأنه ، وهذا غير ممكن، المبغوض
إن كان  ووفي المقام، ّيمكن التقرب به إليهو، للمولىًبا ًالفعل مطلوبا محبو يكون

 لكنهّ، ّحتى لو كان في المكان المغصوب بناء على الجوازًبا فعل الصلاة مطلو
ًغير محبوب للمولى؛ لتعلق المبغوضية فيه من جهة كونه غصبا ّ ّ. 

إذ لا يمكن أن ،  في المقام من جهة قصد القربةشكال الإنّأ: والحاصل
وعليه فلا تكون الصلاة ،  قصد القربة بالشيء المبغوض للمولىّحققيت

نّ لأ،  الصلاة ليس لأجل وجود محذور في إطلاق الأمر بطلانّلكن، صحيحة
 المحذور من جهة عدم ّلكن،  فيهإشكالإطلاق الأمر ثابت في هذه الحالة ولا 

 .ًلفرض كونه غصبا، إمكان قصد القربة بالشيء المبغوض من قبل المولى



 ١٤٩ ...............................  والنهي الأمر أقسام لجميع والنهي الأمر اجتماع امتناع شمول

 
 : تنبيهين إلى +الشهيد ّالسيد في خاتمة هذا البحث أشار 

ّننا إذا حكمنا بعدم صحة العمل بملاك التعارض بين إ: وّلالأالتنبيه  ّ
التعارض بين نّ  لأ،الجاهل و فهذا لا يختلف الحال فيه بين العالم،الدليلين
ّيؤدي إلى ـ ،  وتقديم النهي<لا تغصب> و<ِّصل> كالتعارض بين ـ الدليلين

، ة في الأرض المغصوبة تكون صلاته باطلّكلفالمّ صلى فلو ؛سقوط الأمر
سقوط الأمر في ّأن : ومن الواضح ؛ للمأمور بهًلعدم كون هذا الفعل مصداقا

ً عالما بالحرمة أم جاهلاّكلفهذه الحالة لا يفرق فيه بين كون الم سواء و،  بهاً
ًكان الواجب عباديا ً أم توصلياّ ّ ّ. 

بين ّتضاد ّأن التعارض بين الدليلين يعني التنافي وال: والوجه في ذلك
أو بادئ وهذا التنافي في عالم الم، سواء في عالم المبادئ أم في عالم الجعلالدليلين 

أو لأجل التنافي بين ، ّالمبغوضية وّفي عالم الجعل هو لأجل التنافي بين المحبوبية
هو تناف قائم بوجود  هذا التنافيّأن : ومن الواضح، ًالتحريم أيضا والإيجاب

 إذا ّكلففالم،  أو جهلهّكلفه بعلم المولا علاقة ل، ينّالأمر والنهي الواقعي
إذا جهل بالتنافي فجهله و، ّعلم بالتنافي فلا يكون علمه هو الذي يحقق التنافي

التنافي واقع في عالم الجعل ّأن : ّ يتضحوبهذا، ًلا يكون رافعا لهذا التنافي
 . أم لاّكلفسواء علم به الم، والتشريع

يحكم ، وتقديم النهي وسقوط الأمر على التعارض ًبناءّ أنه :ونتيجة ذلك
ًببطلان عمله سواء كان عباديا ً أم توصلياّ ّ  .ًليس مصداقا للمأمور به ّ؛ لأن ما جاء بهّ

 ـ كالصلاة في الأرض المغصوبة ـ إذا حكمنا ببطلان الفعل :التنبيه الثاني
ففي هذه الحالة ، ّتقدمكما ، ب به لسقوطه بالتعارضّلعدم إمكان قصد التقر

نّ وذلك لأ، الغصب وحرمته إلى البطلان بحالة العالم والالتفات ّيختص
ًيكون الفعل الحرام منجزا،  إذا علم بالحرمةّكلفالم ،  عليه وهو حرمة الغصبّ
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ّمع تنجز حرمة الغصب تكون حرمته فعليةو ّمع كونها فعلية تكون و، ّ
 .ض للمولىبالفعل المبغوّ التقرب  لا يمكنهّأن: ومن الواضح، مبغوضة للمولى

، فلا تكون الحرمة واصلة إليه، ّ مع الجهل وعدم علم المكلف بالحرمةّوأما
ه في الأرض نّأًكما لو كان جاهلا ، ّكلفالم إلى مع عدم وصول الحرمةو

ّفلا تكون فعلية بحقه، ّفلا تكون منجزة عليه، المغصوبة وإذا لم تكن الحرمة ، ّ
 أن ّكلفوعليه يمكن للم، ً فعلاًوضافلا يكون الفعل مبغ، ّكلف على الميّةفعل

ًيقصد التقرب بالفعل الحرام واقعا  مع جهله به؛ لإمكان الإتيان بقصد القربة ّ
فهو لا ، زها عليهّ مع جهلة بالحرمة وعدم تنجّكلفّفي هذه الحالة؛ لأن الم

ّيكون قاصدا التقرب بالمبغوض إلى المولى ّيقصد التقرب بهذا العمل ّإنما و، ً
 .ّليس بمحرم وّلاة في الأرض المغصوبة الذي يعتقد أنه مباحوهو الص

 
 لا يختلف الحال في امتناع : أي<لا يختلف الحال في ذلك>: +قوله • 

 .ينّين أو غيريّاجتماع الأمر والنهي بين كونهما نفسي

أو الحرمة ّ الغيري ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب>: +قوله • 
ّية في مرحلة الجعل ولكنالغير   اعترفنا بالوجوب: أي<ا اعترفنا بوجود الملازمةّ

وهذا يعني وجود الملازمة في مرحلة ، في مرحلة المبادئ والملاكاتّالغيري 
ّالمبادئ كما في تحقيق ملاك الامتناع؛ لأن نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ 

 . الثالث من مقام الثبوتوليست قائمة بالوجود الجعلي الذي هو العنصر

 من .< امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرامّصحةّأما و>: +قوله • 
 .هنا شرع في بيان الثمرة الثانية

جزاء غير الواجب عن إ لازم ّأن حيث ذكرنا <ّتقدمكما >: +قوله • 
وإطلاق دليل ، تقييد دليل الواجب بعدم الإتيان بغير الواجبهو الواجب 



 ١٥١ ...............................  والنهي الأمر أقسام لجميع والنهي الأمر اجتماع امتناع شمول

 .ب ينفيهالواج

 العالم :أي <العالم بها وفلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل>: +قوله • 
 .بالحرمة

 
بعد ، النهي في الخروج من المكان المغصوب و اجتماع الأمرمشكلة• 

الواجب من ّتخلص لل ّمقدمةالخروج باعتباره ّأن : دخوله بسوء الاختيار هي
ً لاشام وً الغصبي يبقى ثابتاّتصرف النهي عن اللكنو، ًيكون واجبا، الغصب

مّا إ التنافي ّحققفيت، ّأو بملاكه على الأقل، ًملاكه معا وبخطابهمّا إ لهذا الخروج
 . بين ملاكيهمامّاإو، النهي وبين خطابي الأمر

 .شكلةمن هذه المّتخلص الأقوال التي طرحها العلماء في مقام ال• 
فلا يجب من باب ، من الغصبّتخلص لل مةّمقدّأن الخروج ليس : وّلالأ
 .ّالمقدمية

ّ الغصبي حرام إلا ما ّتصرف النّأ: الثاني  عليه الخروج من المكان ّتوقفّ
 .المغصوب

 .وجبت في غيرهوإن ، الواجب ليست واجبة في المقام ّمقدمةنّ أ: الثالث

 ّمقدمةالخروج من المكان المغصوب ليس ّأن : وّلأورد على القول الأ• 
ّفلا يكون واجبا من باب المقدمية، من الغصبّتخلص لل ّلأن الخروج، ً البقاء  وَ

 .ّلعدم ضده ّمقدمةين ليس ّووجود أحد الضد، ّفي المكان المغصوب متضادان

ّيتم في خصوص الخروج ّإنما ّ على فرض تماميته بأنّه:  هذا الجوابّورد• 
 . في حالات أخرىّلا يتمو، من الغصب

 في جّكما لو انحصر سفر الح  ـّالواجب المنحصرة في فرد محرم ّمقدمةحكم • 
 ّو المقدمةذكان فإن ، ذيها وّقدمةهو أن يقايس بين المـ خصوص الوسيلة المغصوبة 
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 .ّقدمة الموسقط ذ، ّكانت حرمة الغصب أهموإن ، سقطت الحرمة عنها ومّقد، ّأهم

ّكلف عجز نفسه بسوء ّغير أن الم، ّمحرم ومباح: فردان ّمقدمةإذا كان لل•  ّ
ّأن الانحصار في الفرد : ففي هذه الحالة يدرك العقل، اختياره عن الفرد المباح

ّالمحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب ّ مع و، ما دام بسوء الاختيار، إليهّ الغيري ّ
 .الحرمة فيه وعدم وجوبه لا يلزم اجتماع الوجوب

 انحصر خروجه منها، هّإذا دخل المكلف الأرض المغصوبة بسوء اختيار• 
ّتخلصه من الغصب بالفرد المحرمو ٍحينئذ لا يحكم العقل بوجوب هذا و، ّ

 ّوأما، صّفيكون الساقط هو الخطاب بوجوب التخل، ّقدمةالفرد من الم
 .العقاب على تركه فهو باق

لا يختلف الحال في ، النهي وّكل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر• 
نّ لأ ّالنفسي،مع ّ الغيري أو، ينّأو الغيري، ينّلنهي النفسيا وذلك بين الأمر

ّلأن نكتة الاستحالة تنشأ من ، ئملاك الامتناع مشترك ولو في مرحلة المباد َ

 .ئناحية المباد

هي دخول الدليلين : النهي و للقول بامتناع اجتماع الأمريّةالثمرة العمل• 
 .م دليل النهي على دليل الأمرّقديو، النهي في باب التعارض ولين للأمرّالمتكف

 للقول بجواز اجتماع الأمر بالصلاة مع النهي عن يّةالثمرة العمل• 
ن لم ٍحينئذ فإو، النهي وهي عدم وقوع التعارض بين دليلي الأمر: الغصب

ّإلا و، ًفلا تزاحم أيضا، ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام
 .منهماّهم ّقدم الأو، لحرام في مقام الامتثالا ووقع التزاحم بين الواجب

 امتثال الواجب بالفعل المشتمل على ّصحةط ببترت التي يّةالثمرة العمل• 
هي : تقديم دليل النهيو، النهي وًبناء على القول بتعارض دليلي الأمر، الحرام
ًسواء أكان واجبا ،  امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرامّصحةعدم 
ًيا أو عبادياتوصل ًّ ّ. 
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 بالفعل ّ التوصلي امتثال الواجبّصحةط ببترتّالثمرة العملية التي • 
ًبناء على جواز اجتماع ، كتطهير الثوب بالماء المغصوب، المشتمل على الحرام

 امتثال الواجب بالفعل ّصحةهي : النهي عن الغصب و،الأمر بالتطهير
 . أم لاسواء أوقع التزاحم، إجزاؤه والمذكور

ي بالفعل ّتعبد امتثال الواجب الّصحةط ببترت التي يّةالثمرة العمل• 
ًبناء على جواز اجتماع الأمر ، كالوضوء بالماء المغصوب، المشتمل على الحرام

، ًهي وقوع الامتثال بالفعل المذكور صحيحا: النهي عن الغصب وبالوضوء
د ّ بملاك الاكتفاء بتعد إذا كانّوأما، المعنونّ تعدد على القول بالجواز بملاك
 .ّصحةل الشكفي، العنوان مع وحدة المعنون

 امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام؛ ّصحةّكلما حكمنا بعدم • 
لا يختلف الحال في ، تقديم النهي على الأمرو، النهي وللقول بتعارض الأمر
 .الجاهل بها وذلك بين العالم بالحرمة

، ل الواجب العبادي بالفعل المشتمل على الحرامإذا حكمنا ببطلان امتثا• 
لعلم بحرمة الغصب ّاختص البطلان بصورة ا، ًلاكالصلاة في المغصوب مث

 .دون الجهل بها



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ١٥٤

 

 
 

على ، امتناعه و الواحدشيءالنهي في ال و جواز اجتماع الأمر اختلفوا في
 : وفيما يلي تفصيل هذه الأقوال، ةأقوال ثلاث

ر وا مطلقا: وّلالقول الأ امتناع الأ
ً

  

، ّذهب إليه كثير من الإمامية و. إلى أكثر المعتزلة وهذا القول منسوب
المعروف بين أصحابنا هو القول >: حيث قال، ّكصاحب الفصول الغروية

 يّّتأخر من موخالف فيه جماعة، بعدم جواز الاجتماع وعليه بعض مخالفينا
 ما ذهب إليه : عنديّ والحق، لجمهور المخالفينًين فأجازوا ذلك تبعاّتأخرالم

 وهو عندي من باب التكليف بالمحال ، من استحالة الاجتماع،ونوّلالأ
 .)١(<اد الجهةّكالاجتماع مع اتح

الأمر والنهي ّ توجه  امتناعّالحق>: حيث قال، وذهب إليه صاحب المعالم
 ّممنووافقنا عليه كثير .  من أصحابناًولا نعلم في ذلك مخالفا. دواحشيء إلى 

 .)٢(<وأجازه قوم. خالفنا
 .)٣(ك صاحب الجواهرن ذهب إليه كذلّومم

 : وهي، أربع ّمقدماتصاحب الكفاية على هذا القول بعد ذكر ّاستدل و
                                                

 .١٢٥ص: الفصول الغروية) ١(
 .٩٣ص: معالم الدين) ٢(
 .١٤٣ ص٨ج: جواهر الكلام) ٣(
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 ةّالأحكام الخمسة متضاد: الأولى ّقدمةالم
ّضادة في مرتبة الفعليةنّ الأحكام الخمسة متأ: حيث ذكر ، ّمرتبة التنجز وّ

ّأما التي قبل التنجز  ....ّ فلا تضاديّةالفعل وّ
ٍ صاحب الكفاية يرى أن لكل حكم من الأحكام الخمسةّأن: ومن المعلوم ٍّّ 

 : وهي، أربع مراتب
 .هي مرتبة المقتضي للحكمو،  مرتبة الملاك.١
 .هي مرتبة جعل الحكمو،  مرتبة الإنشاء.٢
 .الزجر وهي مرتبة البعثو، ّرتبة التنجز م.٣
 الثواب ّترتب وَّهي مرتبة وصول الحكم إلى المكلفو، ّية مرتبة الفعل.٤

 .أو العقاب
والمقصود من هذه ، ّيةالفعل وّ في المقام إلا لمرتبتين هما الإنشاءّتعرضولم ي

ّالمقدمة بيان وجود التضاد في المرتبتين ُ ّتضاد بين حيث يوجد ، ّمرتبة التنجز: ّ
وصول  وّيةمرتبة الفعلو، ّالطلب أو الزجر الجدي للترك وّالطلب الجدي للفعل

وعلى هذا ، ّيستحيل فعلية كلا الحكمين بالنسبة إليهّفإنه ، َّالحكم إلى المكلف
فيكون الحكم بهذه ، ّالقول بالجواز يستلزم اجتماع الضدينّ فإن الأساس

الاجتماع غير ّأن ب: لذا يقول و.ليف بالمحالليس من التك وًلاًالصورة تكليفا محا
ّلأن ، هم الأشاعرة وّجائز حتى عند من يقول بجواز التكليف بغير المقدور

هذا هو و، ليست في مرحلة الامتثال والاستحالة ترجع إلى مرحلة التكليف
فاستحالة اجتماع >: حيث قال، التكليف بالمحال والفرق بين التكليف المحال

ّ أنه بل من جهة، ي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحالالأمر والنه
 .)١(<ًز التكليف بغير المقدور أيضاّفلا يجوز عند من يجو، بنفسه محال

                                                
 .١٥٨ص: كفاية الأصول) ١(
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ّ حديث تضاد ّإن>: بقوله ّقدمة على هذه الم الأصفهانيّحققأورد المو
ّ كان مشهورا لكنهّ مما لا أصل لهإن ويّةالأحكام التكليف ه من ّمحل ّلما تقرر في ؛ً

ليس و، ّ للأمور العينيةّيةالتماثل من أوصاف الأحوال الخارج وّالتضادّأن 
ّالزجر الاعتباريان  وسواء أريد به البعث، ّالحكم بالإضافة إلى متعلقه كذلك

 .)١(<ّالكراهة النفسيان وّالعقلائيان أو الإرادة
 ّ أنأي، النهي وح ذلك على المسلكين المذكورين في حقيقة الأمرّ وضّثم

 ين أو عبارة عن الإرادة في الوجوبّالأمر والنهي عبارة عن أمرين اعتباري
 .الكراهة في الحرمةو

ّأن حقيقة التضاد عبارة عن التمانع بين الشيئين : وحاصل ما أفاده ّ
بينهما  وٍالواقعين تحت جنس قريب، الموجودين المتعاقبين على الموضوع الواحد

ّفإنهما أمران ،  الواحدّحلالبياض المتعاقبين على المو كالسواد، غاية الاختلاف
 بينهما الاختلاف في عان تحت مقولة الكيف المحسوس لكنوجوديان يجتم

 .الغاية
ّهي التي يتصور و، يّةّفالتضاد من أوصاف الموجودات الخارج، وعلى هذا

 : يّةدون الأحكام التكليف، ُّفيها التضاد
ّفلأن ، ّالزجر الاعتباريان ولنهي هما البعثا والأمرّأن ب ّأما على القول

قوله  و»ّصل«الزجر عبارة عن المعنى الاعتباري المنتزع من قول المولى  و البعث
ّكلاّأن من الواضح و، »لا تغصب«

ّمركب من ّخاص من الأمر والنهي إنشاء  ً  
 هو ّمن كيف نفسانيو  ـ»لا تغصب«لفظ  و»ّصل«هو لفظ و ـ  مسموعٍكيف

وليسا قائمين بالفعل ، وهما قائمان بالمولى المنشئ،  المعنى باللفظقصد ثبوت
الزجر ليسا من الأحوال  والبعثّأن : ّضح مما ذكرناّفات> الخارجي القائم بالغير

                                                
 .٥٢٤ ص٢ج: نهاية الدراية) ١(
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 يّةقهما ليس من الموجودات العينّمتعلّأن و، يّةبل من الأمور الاعتبار، يّةالخارج
 .)١(<يّةبل العنوان

الكراهة في  و الحكم عبارة عن الإرادة في الوجوبّبأن ّوأما على القول
ّفقد ذكر وجوها لعدم التضاد، الحرمة   وهو، منهاوّلنكتفي بذكر الوجه الأ، ً

ما لكنهّ، قائمتان بالنفس ـ يّة أو التشريعيّةسواء التكوين ـ الكراهة و الإرادةنّأ
: وعليه، اهةالكر وّالمتعلق لهما عين وجود الإرادةو، ّمن الأمور ذات التعلق

ّفإن متعل ّإلا و، لا الوجود الخارجي، المكروه وقهما هو الوجود النفساني للمرادّ
ًطرفها موجودا  وق الإرادةّيكون متعل ٍحينئذو، ٍيلزم وجودهما بلا طرف

، بينهما تغاير ولمّا كانت الإرادة غير الكراهةو، كذا الكراهةو، بوجود الإرادة
 .)٢(ّفلا تضاد، ٍفلا يجتمعان في واحد، قين لهماّ المتعلفكذلك بين

 تسالموا على المشهور وإنّأن ب: الأولى ّقدمة على المالبروجرديّالسيد أورد و
ّتضاد >: حيث قال ؛ّ لكن التحقيق خلافه،بين الأحكام الخمسةّتضاد ال

 الوجوب ّفإن،  التحقيق خلافهّولكن ...الأحكام من الأمور المشهورة بينهم
 فَّكلا من الأحكام ليست من العوارض العارضة لفعل الموالحرمة وغيرهم

لقيامها به  )بالكسر( فِّكل بل هي بحسب الحقيقة من عوارض الم)بالفتح(
 ّكلولكن ليس ، ّتعلقإلى المً أيضا لها نحو إضافةّأن غاية الأمر ، اًّ صدوريًقياما

 .)٣(< للعروضًإضافة مساوقا
ّ عرضا للمتعلنالحرمة لا يكونا والوجوبّأن : بمعنى ق حتى يلزم ً

، ّيكون بين الأمور الحقيقيةّإنما ّتضاد النّ لأ، ّبالنسبة إلى المجمع اجتماع الضدين
على القائل بالامتناع إثبات  :ٍحينئذو، يكون في ناحية المولىّإنما العروض و

                                                
 .المصدر السابق) ١(
 .٥٢٦ ص١ج: المصدر السابق) ٢(
 .٢٥٦ص: ٢ـ١ج: نهاية الأصول) ٣(
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ٍامتناع أن ينقدح في نفس المولى إرادة البعث بالنسبة إلى حيثية  إرادة الزجر وّ
ّأنى له بإثبات و،  في بعض الأفرادالأولىّلنسبة إلى حيثية أخرى متصادقة مع با

 .ذلك
: حيث قال، +الإمام الخميني  :بين الأحكامّتضاد لى عدم الإن ذهب ّومم

الأحكام عبارة عن البعث والزجر المنشأين ّأن بناء على ، بينهاّتضاد عدم ال>
 في ّشكولا ، والنهي وغيرهماكهيئة الأمر ، بوسيلة الآلات الموضوعة لذلك

 ولا حالة في الموضوع يّةفلم تكن وجود، يّةمن الأمور الاعتبارٍحينئذ  ماّأنه
لا ّ مما بين الأحكامّتضاد فال، ًاّ صدوريًبل قائمة بنفس المعتبر قياما، الخارجي
 .)١(<أساس له
ّعدم وجود التضاد بين الأحكام :  إلى فذهب+الخوئي ّالسيد ّأما 

نعم  .ينّان ولا تمانع بين الاعتباريّاريالبعث والزجر أمران اعتبنّ لأ، أنفسها
ففي مبدأ الحكم وهو ، بين الأحكام في مبدأ الحكم وفي منتهاهّتضاد يوجد ال

في منتهى الحكم ّأما ، ما لا يجتمعان في الشيء الواحدّفإنه، يّة والمبغوضيّةالمحبوب
 .)٢(لا يجتمعانالفعل والترك نّ لأ، وهو مقام الامتثال

 ّكلف بفعل المّتعلقالأحكام ت: الثانية ّقدمةالم

ّلا شبهة في أن متعلق الحكم هو فعل المكلف>: قال صاحب الكفاية ّ ما  و،ّ
 ،لا ما هو اسمه كما هو واضح، جاعله وهو فاعله وهو في الخارج يصدر عنه

الزجر لا و البعث ليس نحوهّأن ضرورة  ؛ّلا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنهو
 .)٣(<يكون عنه

                                                
 .١٣٨ ص٢ج: هج الوصول الى علم الأصولمنا) ١(
 .٢٤٩ ص٤ج: انظر محاضرات في أصول الفقه) ٢(
 .١٥٩ص: كفاية الأصول) ٣(



 ١٥٩ ...............................  والنهي الأمر أقسام لجميع والنهي الأمر اجتماع امتناع شمول

هو و، المحمول عليه وشيءالعنوان عبارة عن المفهوم المنتزع من الّأن : أي
ًلأنه ينتزع تارة، على ثلاثة أقسام  المنتزعة من ذات يّةمن الذات كالإنسان: ّ

هذا على و، ينتزع من خارج الذات: أخرىو، الفصل والإنسان ذي الجنس
ًلأنه تارة، قسمين  ينتزع منه الأبيضّفإنه ،  كالبياضّيةر الخارجمن الأمو: ّ

 يّةكالزوج،  لهاّيةمن الأمور التي لا خارج: أخرىو، شيءيحمل على الو
ّية المنتزعة من الرقّالرق والمنتزعة من الزوج  . المنتزعة من الغصبّيةالمغصوب وّ

  من هذه الأقسامشيءه لا نّأ:  إلىصاحب الكفاية يذهبّ فإن ذلكّتبين إذا 
 حتى ّليس لها وجود خارجيو، موطنها هو الذهن فقطّ لأن ،ق للحكمّمتعلب

ً للغرض فيكون مطلوبا مبعوثا إليهًلايكون حام ّكما أن متعل .ً ق الحكم ليس ّ
 .كما هو واضح، لعدم كونه المطلوب المبعوث إليه، الصلاةاسم 

هو و، َّق الحكم هو الفعل الصادر من المكلفّمتعلّأن : ّ يتضحوبهذا
 .ّوهما لا يجتمعان بعد ثبوت التضاد بينهما، الغصب ويّة الخارجالصلاة

ّأن متعلق :  وذهب إلىالثانية ّقدمة الأصفهاني في المّحققل المشكاستو ّ
فيكون فناء العنوان في ،  فيهٍالأحكام هو العنوان بما هو مرآة للمعنون وفان

ّالمعنون مصححا لتعلق التكليف به ً  فالصلاة :يقوالتحق>: حيث قال، ّ
الفناء لا يقتضي ّأن ّ إلا يّة في الصلاة الخارجًالمفروضة وإن لوحظت فانية

ح البعث نحو ّ بل الفناء يصح،محالّ فإنه ، فيهىفن بالفاني إلى الممّقوسريان ما 
وليس نسبة الوجود العنواني إلى الوجود ، الفاني مع قيام الغرض بالمفنى فيه

 الوجود تّصاف ارّد بأن يكون الفارق بينهما مجيّةناد والعيّالعيني نسبة الاتح
 تّصاف نظير ا،ها بهاتّصافوعدم ا يّة بين الوجودات العينيّةالعنواني بالجامع

د ّ أشخاصها بها في موطن التفرتّصافوعدم ا،  في مرتبة الذهنيّة بالكليّةالماه
ة إلى  بالإضافيّةولذا جعل الوجوب بالإضافة إلى الفعل كالكل، صّوالتشخ

 بل نسبة الفاني إلى المفنى فيه نسبة العنوان إلى يّة من العوارض الذهنيّةالماه
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 .)١(<المعنون
 بالخارج بل بالصورة ّتعلق الطلب لا يّإن>: + وقال الشهيد الصدر

 ،في الخارج نٍا ف بما هي: أي، لا بالحمل الشائعوّلي ولكن بالحمل الأيّةالذهن
على المصداق الخارجي لا على الصورة ّ إلا  يصدق لاوّليوالمفهوم بالحمل الأ

 ولذلك كان امتثال الطلب وتنفيذه ، لنفسهاًا ليست مصداقاّفإنه ذاتها يّةالذهن
 .)٢(<بإيجاد المصداق الخارجي

ّأيضا السيد الخميني ّقدمةل في هذه المشكواست ّ ّوذهب إلى أن الأحكام لا ، ً
ٌتعلق بالمعنون بما أنه موجود في الخت ّ ٌكما لا يتعلق بالعنوان بما أنه موجود ، ارجّ ّ ّ

ّأما الأول. في الذهن ّفلأنه غير ممكن الانطباق على : ّوأما الثاني، فواضح: ّ
ّوإن كان ظرف تعلقها بها هو ، ّبل الأحكام تتعلق بالطبيعة بما هي هي. الخارج
 هو لهيئةومفاد ا، ّهو الماهية لا بشرط» ِّصل«: ّفمتعلق الهيئة في قوله. الذهن

 .)٣(البعث والتحريك إلى تحصيلها
ّوذهب المحقق النائيني ّأن الأحكام تتعلق بالطبيعة باعتبار مرآتيتها :  إلىّ ّ ّ

ات الأحكام ليست هي المفاهيم ّتعلق مّإن>: حيث قال، ّللوجود الخارجي
لامتناع ،  موطنها العقلّأنالتي يكون موطنها العقل بما ، ّيةوالعناوين الكل

 يّةبل هي من المعقولات الثانو، ّيةق تلك المفاهيم على الحقائق الخارجانطبا
بل  ... بها التكليفّتعلق يأنفلا يعقل ، اتّالممتنعة الصدق على الخارجي

 ّيةهي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقائقها الخارجّإنما ات التكاليف ّتعلقم
 .)٤(<اتّالقابلة الصدق والانطباق على الخارجي

                                                
 .١٢٨ص: نهاية الدراية) ١(
 .٤٠ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
 .١٣٠ ص٢ج: هج الوصول الى علم الأصولمنا) ٣(
 .٤٠١ ص٢ج: فوائد الأصول) ٤(
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 الأحكام ّأن: التي تقول ـ ّقدمة على هذه الم+  الحكيمّالسيد وأورد 
ّالأفعال الخارجية ليست ّأن ّقد تكرر بيان > بأنّه:  ـينّكلف بأفعال المّتعلقت

بل ، ظرف الفعل ظرف سقوط الحكم لا ثبوته ّفإن، ًموضوعة للأحكام
فلذا ، ّيةّإلا خارج لا ترى ٍ الحاكية عن الخارج بنحويّةور الذهنموضوعها الص

 موضوعات للغرض يّةور الذهنفترى الص، ٍّيسري إلى كل منهما ما للأخرى
 ًيرى الخارجي موضوعا للحكمو، ًموضوعه حقيقة هو الخارجيّأن مع 

ًع أن موضوعها حقيقة هو نفس الصالكراهة م والإرادةو  .)١(<ورةّ

 ّالعنوان لا يوجب تعدد المعنون ّتعدد: الثالثة ّقدمةالم
لا ينثلم  وّالعنوان لا يوجب تعدد المعنونّ تعدد ّأنذكر صاحب الكفاية ب

، ما تنطبق على الواحدّدة والعناوين الكثيرة ربّالمفاهيم المتعد> نّلأ، به وحدته
، بل بسيط من جميع الجهات، وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة

، كالواجب تبارك وتعالى ،ًوجهة مغايرة لجهة أصلا، ليس فيه حيث غير حيث
 ّيةتصدق عليه مفاهيم الصفات الجلال، تهّفهو على بساطته ووحدته وأحدي

حاكية عن ذاك ا بأجمعها لكنهّ، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، يّةوالجمال
 .الواحد الفرد الأحد

 .)٢(< إلى ذاك الجمال يشيرٌّ وكل       ى وحسنك واحد ّعباراتنا شت
يمكن أن ّ أنه :ّتبينو،  الكلام عنها في ثنايا البحثّتقدم ّقدمةوهذه الم

 .ًدا مع وحدة المعنونّيكون العنوان متعد

ّلكل موجود بوجود واحد ماهية واحدة: الرابعة ّقدمةالم ّ 
ّلا يكاد يكون للوجود بوجود واحد إلا ماهية >: قال صاحب الكفاية ّ

                                                
 .٣٧٠ ص١ج: حقائق الأصول) ١(
 .١٦٠ص: كفاية الأصول) ٢(
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 ّالنهي إلا وقا الأمرّليه متعلإن تصادق ع وفالمجمع ...حقيقة فاردة وواحدة
ًكما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ذاتاّأنه  ً ً لا يتفاوت فيه القول بأصالة و، ً

الامتناع في  ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و.ّالوجود أو أصالة الماهية
كما ظهر عدم  ...<الفصول> ّالمسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في

ضرورة ، ّعدم تعدده والفصل في الخارج وّاء على تعدد وجود الجنسالابتن
 .)١(<الفصل له وعدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس

ّ بأن  القول<الفصول>  إلى صاحب<الكفاية>نسب صاحب : بيان ذلك
على ًبناء ّلأنه  مقتضى مبنى أصالة الوجود هو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي؛

،  بوجود واحدّماهية الغصب والصلاةّالة الوجود يمكن أن توجد ماهية أص
، ًالحرمة معا وًقا للوجوبّ الواحد متعلشيءإذا كان كذلك لزم أن يكون الو

ّ بناء على أصالة الماهيةّوأما ّفإن وجود كل ماهية في الخارج غير وجود ، ً ّ ّ
 ق الوجوبّحداهما متعلإّإذا حصل ماهيتان جاز أن تكون و، الأخرى

 .لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وق الحرمةّالأخرى متعلو
ّبأن الوجود الواحد يستحيل أن يكون له : فأورد عليه صاحب الكفاية

ّفإن وحدة ، ّفسواء قلنا بأصالة الوجود أو الماهية، كذا العكسو، ّماهيتان
 تنظير ما نحن فيه ّلا يتوهمو، هكذا بالعكس وّالوجود تقتضي وحدة الماهية

ّلأن نسبة الجنس إلى الفصل هو نسبة القوة إلى ، الفصل وبوحدة وجود الجنس ّ
ّحيث الماهيتان تامتان، بخلاف ما نحن فيه، إلى الناقصةّ التامة ّالماهية والفعل ّ 

ٍيستحيل تحققهما بوجود واحدو ّ. 
 ةالصلا نّأ: فذكر صاحب الكفاية، الصلاة والغصب إلى بالنسبةّأما 

الفصل حتى تبتني هذه المسألة على  وليسا من قبيل الجنس ـ ًمثلا ـ الغصبو
                                                

 . المصدر السابق)١(
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ذلك و، ّوحدة وجودهما في الخارج فيقال بالامتناع أو تعددهما فيقال بالجواز
 : لما يلي

،  واحدٌشيءفي الحقيقة ّلأنهما ، ّنمنع القول بتعدد وجودهماّأننا : ًلاّأو
 . ّعدم التحصل وّالفرق بينهما هو من حيث التحصلو

ّلو سلمنا التعدد فيهما: ًثانيا  الغصب ليس نسبة   إلىالصلاةّفإن نسبة ، ّ
 ّحققّ إلا مع الغصب كما لا يتالصلاة لا توجد ّإلا لزم أنو، الجنس إلى الفصل

 .ّالجنس إلا مع الفصل

  ّقدماتالنتيجة من جميع هذه الم
ٍّأن المجمع لكل: ّتقدمّ مما استنتج صاحب الكفاية  من الحكمين هو ّ

وحدة المعنون هي في و، ّهو واحد مع تعدد العنوانو، المعنون لا العنوان
ًالماهية معا والوجود  شيءفيكون ال ـ بين الأحكامّتضاد هذا بناء على الـ  ّ

يلزم و، ًالنهي معا وًقا للأمرّ الواحدة متعليّةالماه و الوجود الواحدوالواحد ذ
، فالاجتماع محال، ما يلزم من المحال محالو، هو محالو، ّاجتماع الضدين

 .النتيجة هي امتناع اجتماع الأمر والنهيو
ّعرفت أن المجمع حيث كان ، ّإذا عرفت ما مهدناه>: وهذا ما ذكره بقوله

ّلو كان تعلقهما به  وًلاالنهي به محا وّكان تعلق الأمر ـ ًذاتا وًوجودا ـ ًواحدا
 ته الصادرة عنهّ بحقيقته وواقعيّكلفلم لما عرفت من كون فعل ا؛بعنوانين

 .)١(< للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليهاًّتعلقم

ا ر وا: القول ا   جواز اجتماع الأ
وهو الظاهر من كلام >: حيث قال، اختار هذا القول صاحب القوانين

ّذهب إليه جلة من فحول متأخرينا و.ّالسيد في الذريعة   ّكمولانا المحقق، ّ
                                                

 .المصدر السابق) ١(
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ّالمحقق الخونساري وسلطان العلماء وّردبيليالأ ّالفاضل المدقق  وّولده المحقق وّ
 .)١(<أمثالهم وّالسيد الفاضل صدر الدين وّالفاضل الكاشاني وّالشيرواني

ّالمحقق النائيني في فوائد الأصول والسيد ً أيضا وذهب إلى هذا القول ّ ّ
 .)٢(ّالإمام الخميني في المناهجو، ّالبروجردي

 : ّدل القائلون بالجواز بوجوه منهااستو

 يّ القمّحققللم: ّالوجه الأول

وعليه فإن لم نقل بوجوب ، لوجود الطبيعي ّمقدمة الفرد ّأن: وحاصله
لمعروض الوجوب وهو ًرا مغاي ّقدمةكان معروض الحرمة وهو الم ّقدمةالم

 .واحدشيء فلا يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في ،  عليهاّتوقفالواجب الم
وإن  ّقدمةفاجتماع الوجوب والحرمة في الم ّقدمةا إذا بنينا على وجوب الممّأو

 .)٣(ّوالآخر غيريّ نفسي  أحدهمانّه لألا بأس بّ أنه ّ إلااًّحققكان مت
لوجود  ّمقدمة باستحالة أن يكون الفرد +  النائينيّحققوأورد عليه الم

ه غيره نّأ الوجود لا  وجود الطبيعة هو نفس صرفّأول ّأنبداهة > الطبيعي
للطبيعي ما هو  ّمقدمةه إذا أريد من كون الفرد ّهذا كل، له ّمقدمةليكون 

هو ّإنما و،  غير موجود في الخارجّ الكليّأنا إذا أريد به مّأو، معناها الحقيقي
 الكلي الصحيح هو كونّأن  إلى ًفيرد عليه مضافا،  لأفرادهّعنوان انتزاعي

 ذلك يستلزم اجتماع ّأن :+ المزبور ّحقق هو مذهب المفي الخارج كماًدا موجو
 على كون ّترتب فلا ي،الوجوب والحرمة في الفرد الذي هو مجمع للعنوانين

                                                
 .١٤٠ ص١ج: قوانين الأصول) ١(
هج  منـا؛٢٣٢ص:  نهاية الأصول في علم الأصـول؛٣٩٨ ص٢ج: وائد الأصولانظر ف) ٢(

 .١٢ ص٢ج: الوصول الى علم الأصول
 ).طبع قديم(١٤٤ص:  ومطارح الأنظار؛١٤٤ ص١ج: انظر قوانين الأصول) ٣(
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 .)١(<ً الكلام أصلاّمحل في ٌثرأللطبيعي  ّمقدمةالفرد 

 الكراهة ووقوع الاجتماع في الشريعة بين الوجوب: الوجه الثاني

كالاجتماع ، ر والنهي في الشريعة بين الحكمينوقع اجتماع الأمّأنه : وحاصله
ــوب ــين الوج ــة وب ــتحبابو، الكراه ــة والاس ــوبو، الكراه ــة والوج ، الإباح

 . وقوعهشيءّأدل دليل على إمكان الّأن : ومن الواضح، الإباحة و الاستحبابو
النهـي لمـا  وه لو لم يجز اجتماع الأمـرّإن>: ره صاحب الكفاية بقولهّوقد قر
  في مواضع التهمـةالصلاةك، كما في العبادات المكروهة، قد وقعو، وقع نظيره

ه لـو لم نّـأ: بيـان الملازمـة. في بعض الأحكام و،الصيام في السفرو ،ّ الحمامفيو
لما جاز اجتماع حكمين آخـرين في ، ًالجهة مجديا في إمكان اجتماعهماّ تعدد يكن

ّمورد مع تعددهما  يوجب الامتناع من لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما، ٍ
 لوقــوع اجــتماع الكراهــة، التـالي باطــل و.ّبداهــة تــضادها بأسرهــا، ّالتـضاد

في  والـصيام في الـسفروّ الحـمام  فيالـصلاة أو الاستحباب في مثـل الإيجابو
اجتماع الوجـوب أو الاسـتحباب مـع الإباحـة أو و، لو في الحضر وعاشوراء

 .)٢(<دار في المسجد أو الالصلاةالاستحباب في مثل 
 : منها، مناقشاتّ عدة جه الواأوردت على هذو

 مـن ّلابـدف، شيءّه لما قام البرهان العقـلي عـلى امتنـاع نّإ>: الأولىالمناقشة 
الظهور لا يـصادم ّأن ضرورة ، شيءارتكاب التأويل فيما ظاهره جواز ذلك ال

، دّينّفإن البرهان قام عـلى امتنـاع الاجـتماع بـين الـض، هنا كذلكو، البرهان
 .)٣(ّالأحكام الخمسة متضادةو

                                                
 .٣٥٠ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
 .١٦١ص: كفاية الأصول) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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ّإن اجتماع الحكمين في الموارد المذكورة كما يتوجه على : المناقشة الثانية ّ
القائل بجواز الاجتماع نّ لأ، ّالقائل بالامتناع كذلك يتوجه على القائل بالجواز

ٍأما ما يكون بعنوان واحد،  الواحد ذا عنوانينشيءيقول به حيث يكون الّإنما  ٍ ّ 
 .)١( بالجواز لا يقول بالاجتماع فيهالقائلّفإن ، ًلامثّ الحمام   فيالصلاةك

 البحث ّمحلبخلاف ، ّإن الموارد المذكورة لا مندوحة فيها: المناقشة الثالثة
 .)٢( فله مندوحة، في المكان المغصوبالصلاةك

 العرف يرى إمكان اجتماع الأمر والنهي: الوجه الثالث

بل هو من ،  العرف يرى جواز الاجتماعّإن: ل هذا الوجه يقوصاحب
ّنهيته عن التصرف في فضاء  وفإذا أمرت عبدك بخياطة ثوبك،  البديهيات أبده

أنت : فهل يكون لك أن تقول له، فخاط العبد ثوبك في فضاء الغير، دار الغير
فهل لا تكون ، لو قلت هذا وجرة لعدم إتيانك بما أمرتك؟الأّتحق لا تس

ًعاصيا من  و من جهة الخياطةًلابل تراه ممتث، االله ود العقلاء؟ لاًمذموما عن
 .)٣(الغيرّجهة التصرف في فضاء 

 .)٤( العضدي وصاحب الكفاية هذا الوجه عن الحاجبي وقد نقل
 :  بما يليأورد صاحب الكفاية على هذا الوجهو

ًأولا  ّلمنهيالكون اّأن ضرورة ،  المثال المذكور ليس من باب الاجتماعّإن: ّ
ًغير متحد مع الخياطة وجودا أصلاعنه  ً ّ. 

كما «: فقال، آخرًثالا ّه لهذا السبب ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري مّ ولعل
                                                

 .المصدر السابق) ١(
 .صدر السابقالم) ٢(
 .١٦٦ ص:المصدر السابق) ٣(
 .٩٣ـ٩٢ص: صولشرح المختصر في الأ) ٤(
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ّفإن العبد لو خالف ، ّنهاه عن الحركة في مكان خاص وإذا أمر المولى بالمشي
ًأوجد المشي المأمور به في ضمن الحركة في ذلك المكان عد عاصيا والمولى ّ 

ّيستحق بالأول اللوم، ًمطيعاو  .)١(<الثواب وبالثاني المدحو، العقاب وّ
ّنه لا يصدق إلا أحد العنوانينإ: ًثانيا ، ّإما العصيان وّإما الإطاعة، ّ

ّأول ،  المعصيةقّقجرة مع تحدعوى قيام السيرة من العقلاء على استحقاق الأو
 إلى المناقشة في ًضافا م ـوفيه>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله. الكلام
ّضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع ،  ليس من باب الاجتماعّبأنهالمثال  ّ ّ

ّإما الإطاعة : ّالمنع إلا عن صدق أحدهما ـ كما لا يخفى، ًأصلاًدا الخياطة وجو
لما ، أو العصيان فيما غلب جانب النهي، بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر

بمعنى  ـ لا بأس بصدق الإطاعة، نعم. هان على الامتناععرفت من البر
ّالعصيان في التوصلياتو ـ حصول الغرض ّأما في العبادات فلا يكاد  و.ّ

ّيحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف غير مبغوض  وّغير محرمً فعلا ّ
 .)٢(<ّكما تقدم، عليه

الث فصي: القول ا واز عقلا والامتناع عرفاا ل با
ً ً  

سيد و،  الأردبيليّحققالمو، هذا التفصيل سلطان العلماء إلى ذهب
على ما قيل في منتهى ، س االله أسرارهمّالطباطبائي قدّالسيد و، الرياض
ّ تعدد نّالاجتماع في نظر العقل جائز؛ لأّأن : حاصل هذا التفصيلو، )٣(الدراية

 بين الأمرّتضاد  للًفيكون رافعا، يّد المعنون في نظره الدقّالعنوان موجب لتعد
، هذا بخلاف نظر العرف،  واحدشيءفي ّ الضدين فلا يلزم اجتماع، النهيو

                                                
 ).طبع قديم( ١٤٨ص: مطارح الأنظار ) ١(
 .٣٥٠ص: كفاية الأصول) ٢(
 .١٤١ ص٣ ج: انظر منتهى الدراية في توضيح الكفاية) ٣(
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 ،ّ الضدينفيلزم اجتماع، د المعنونّلتعدًبا العنوان موجّ تعدد حيث لا يكون
 ، بل شيئان، واحد في نظر العقلشيءالصلاة في الدار المغصوبة ليست ب: ًمثلا

 شيء في نظر العرف فهما ّوأما ، آخرشيءصب الغ وشيءالصلاة في نظره نّ لأ
 .هو محالو ،ّ الضدينفيلزم اجتماع، واحد

لا ربط لها بعالم و، ّيةهذه المسألة عقلّأن : وأورد عليه صاحب الكفاية
لا العرف؛ إذ ، الامتناع من أحكام العقل ومداليلها؛ إذ الجواز والألفاظ

 هو  ـعدم ارتفاعها والجهةد ّ لتعد ـينّالحاكم بارتفاع غائلة اجتماع الضد
ز العقل اجتماع ّفإذا جو، العقل؛ فلا معنى لنسبة ما هو حكم العقل إلى العرف

يرجع إليه في تعيين ّإنما العرف و، فلا وجه لحكم العرف بامتناعه النهي والأمر
ليست مسألة الاجتماع منها حتى يرجع فيها إلى و، مداليل الألفاظ والمفاهيم
 وّل الأّإن: العقل بأن يقال وذا فلا معنى للتفصيل بين العرفعلى هو، العرف

 .)١(الثاني بعدم الامتناعو، يحكم بالامتناع

رابع وّلسيد تفصيل آخر : القول ا   ا
ًوحاصل هذا القول هو التفصيل بين ما إذا كان المجمع واحدا وجودا  ً

وهذا ما ، الاجتماعفيجوز ، ًداّوبين ما إذا كان المجمع متعد،  فيمتنعيّةوماه
ين للأمر والنهي في مورد ّتعلق من ملاحظة العنوانين المّلابد>: ذكره بقوله

 ّأن فقد عرفت ّيةلة والمقولات الحقيقّفإن كانا من المبادئ المتأص: الاجتماع
ضرورة ، المعنون والمطابق في الخارج لا محالةّ تعدد تلك المبادئ يستلزمّتعدد 

واحد شيء ل ّأو تفص، لتين واندراجهما تحت مقولة أخرىاد المقوّاستحالة اتح
 .بفصلين في عرض واحد

ّأن من النظر في ّ فلابد اًّ والآخر مقولياًّ انتزاعيً إذا كان أحدهما عنواناّوأما
                                                

 .١٦١ص: صولكفاية الأ) ١(
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آخر مباين شيء العنوان الانتزاعي هل ينتزع من مطابق العنوان الذاتي أو من 
ّ كليٌوليس لذلك ضابط له؟  من مطابق العنوان الذاتي فلا ًنتزعافإن كان م، ّ

ومعه لا مناص من القول ، ًمحالة يكون المجمع في مورد الاجتماع واحدا
ومعه لا مناص ، ًداّآخر كان المجمع متعدشيء  من ً وإن كان منتزعا،بالامتناع

 .من القول بالجواز
ما منتزعان من ّمن النظر إلى أنهّلابد ًأيضا  فاًّ انتزاعيً إذا كان كلاهما معاّوأما

ّ لابد وّل فعلى الأ؟أو من شيئين كذلك، يّةوماهًدا واحد في الخارج وجوشيء 
 .)١(<وعلى الثاني من القول بالجواز، من القول بالامتناع

 
بيه الأول سألة الاجتماع:ّا   لفسادااقتضاء ا  و الفرق ب 

ّأن  البحث في مسألة الاجتماع يدور حول نّأان باعتبار دّ متحفهل هما 
 هلفالنهي عن شيء هل يوجب زوال أمره؟ والبحث عن النهي عن العبادة 

ً العبادة مصداقا للمأمور به؟ وهذه هي لنهي يقتضي بطلانها؟ أي عدم وقوعا
 .نفس الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع

، رقة بين المسألتين بحسب الموضوع التف+ صاحب القوانين لواوقد ح
ما إذا كان هناك أمر بالجامع فيهي ، موضوع مسألة النهي عن العبادةّأن وهو 

 هو ما إذا كان هناك : موضوع مسألة الاجتماعّوأما، ونهي عن فرد من أفراده
 .)٢(وم وخصوص من وجه كالغصب والصلاةعنوانان بينهما عم

 هو ما إذا :ضوع بحث الاجتماع موّبأن، وأورد عليه صاحب الفصول
ًكان هناك عنوانان على معنون واحد سواء كانت النسبة بينهما عموم من وجه 

                                                
 .٢٦٩ ص٤ج: محاضرات في أصول الفقه) ١(
 .١٤٠ ص١ج: نين الأصولانظر قوا) ٢(
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ٍا بفردّتعلق موضوع المسألة الأخرى ما إذا كان النهي م،نعم .أو عموم مطلق ً 
 .)١(من أفراد العبادة

 ّأن المسألتين تفترقان من حيث الموضوع والجهة:  النائينيّحققرأي الم
ّأما اختلافهما من حيث الموضوع؛ فلأن موضوع البحث في مسألة اجتماع  ّ

بة كانت النس والنهي بعنوان آخر وّالنهي هو ما إذا تعلق الأمر بعنوان والأمر
وموضوع البحث في مسألة النهي عن العبادة  .بين العنوانين العموم من وجه

ّهو ما إذا تعلق النهي ببعض ما تعلق الأمر به على و جه تكون النسبة بين ّ
 .ّالمتعلقين العموم المطلق

ّفلأن جهة البحث في مسألة اجتماع : ّوأما الفرق بينهما من حيث الجهة
ّالنهي هو اتحاد المتعلقين والأمر  والجهة في مسألة النهي عن العبادة .عدمه وّ

 . )٢(هي اقتضاء النهي للفساد

  العراقيّحققرأي الم
ّذكر المحقق العراقي أن على  ـ ّ الفرق بينهما في أن الفساد في مسألتنا هذهّّ

ّلا مدار النهي بوجوده الواقعي النفس ، يدور مدار العلم بالنهي ـ الامتناع
 ـ على الاقتضاء ـ ّفإن الفساد فيها، بخلافه في مسألة النهي عن العبادة. ّالأمري

 .)٣(عدمه وًيدور مدار وجود النهي واقعا

 الخوئيّالسيد رأي 
ّأن النزاع في تلك المسألة : وهي، مسألة النهي في العبادات>:  قالحيث

هو ثبوت الملازمة بين النهي عن عبادة ّإنما  المبحوث عنه فيها ّ فإن، ّكبروي
                                                

 .١٤٠ص: الفصول الغروية) ١(
 .٤٥٤ ص٢ج: فوائد الأصول) ٢(
 .٤٥٠ ص٢ج: نهاية الأفكار) ٣(
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وهي ، بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى، وفسادها وعدم ثبوت هذه الملازمة
ّت أنه صغرويّوأما النزاع في مسألتنا هذه فقد عرف،  النهي بالعبادةّتعلق ّ ،

،  الأمرّتعلقه إلى مّتعلقّأن المبحوث عنه فيها هو سراية النهي من م: لفرض
 عن إثبات ٌ فالبحث في هذه المسألة بحث،وعلى ضوء هذا .وعدم سرايته

ه ّتعلقنهّا على القول بالامتناع وسراية النهي من مإف، الصغرى للمسألة الآتية
ن من إحدى صغرياتها ومصاديقها دون تكو، إلى ما ينطبق عليه المأمور به

 لامتياز إحدى المسألتين عن يّةّأن النقطة الرئيس :فالنتيجة .القول الآخر
 .)١(<يّة كبرو  وفي الأخرىيّةّالأخرى هي أن جهة البحث في إحداهما صغرو

 الخمينيّالسيد رأي 
ائل  المس واختلاف> المحمول و هو اختلافهما في الموضوع:الفارق بينهمانّ إ

ّلأن ذات المسائل متقومة بهما، هو بهما أو بأحدهماّإنما  الاختلاف بالذاتي هو و، ّ
ّالمميز بين الشيئين في المرتبة المتقدمة على الاختلاف بالعرض عن ًضلا ف، ّ

ّعلى فرض رجوعها إلى التقييدية  ـ ّالجهات التعليليةو، الاختلاف بالأغراض
ًكون الاختلاف بالذات مميزافي، ّمتأخرة عن مقام الذاتـ ًقلا ع  .)٢(< قبلهاّ

 تحقيق الشهيد الصدر
ر ّعلى توفّ يتوقف المسألةّ تعدد نّإ: يقال أن التحقيق هونّ أ حيث ذكر

 .شرطين
 ّحققويت، بمعنى تغاير المسألتين، دةّ متعديّةأن تكون القض: وّلالشرط الأ

 .مّا بتغاير موضوعهما أو محمولهاإذلك 
 نكتة الثبوت في :أيـ  يّةلا تكون الجهة التعليلن  أ:الشرط الثاني >

                                                
 .١٦٦ ص٤ج: محاضرا ت في أصول الفقه) ١(
 .١١٠ ص٢ج: لى علم الأصولإمناهج الوصول ) ٢(
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 بحيث لو ثبتت في إحداهما ،ً مفروغا عن وحدتها فيهما:أي، واحدةـ المسألتين 
 .ً أيضاثبتت في الأخرى عند أهل تلك الصناعة

 مسألة مغايرة مع ّمقدمتهاستلزام وجوب الصلاة لوجوب  :ًمثلاف
 نكتة الثبوت واحدة في نّأ ّإلا، ّمقدمتهاستلزام وجوب الصوم لوجوب 

 . فلا معنى لعقد بحثين لهما،لصناعةالمسألتين عند أهل ا
 المسألتين ّ فلأنوّلمّا الأأ، ّحققوفي المقام كلا هذين الشرطين مت

 النهي نّأ المحمول في المقام عبارة عن ّفان، ّمتغايرتان في المحمول على الأقل
 الحرمة نّأالمحمول في المسألة القادمة  أم لا؟ وّهل ينافي الأمر كحكم تكليفي

 . الآخر أم لا؟ وأحدهما غيرّ كحكم وضعيّصحةهل تنافي ال
ن تكون غير أ يمكن الأولى نكتة المنافاة نّأفلوضوح ، مّا الشرط الثانيأو

ًكما إذا قيل بامتناع الاجتماع مع القول بالصحة وضعا من ، نكتة المنافاة الثانية ّ
 وّلأو قيل بالجواز على أساس الملاك الأ، بّقصده في التقرجهة الملاك وكفاية 

وهكذا ، على القول بالسرايةّ التقرب مع القول بالفساد على أساس عدم إمكان
ّ الإثبات في المسألتين أيضا متعديّةفحيث  .)١(<دةً

ا بيه ا سألة أصو:ا ميّة أم فقهةّ هل ا صديقبادئ من ا أم يّة أم    يّةا
 :  الأقوال فيهاكوإلي،  هذه المسألةيّةع الخلاف في هووق

ّأنها من المسائل الكلامية: وّلالقول الأ ّ 
، ّجل وّهو االله عز وبحث فيها عن المبدأـُهي التي ي ّيةالمسائل الكلام

. تعالى ويمتنع عليه سبحانهوّ يصح ماو، اًّالمعاد كلامي وأحوال المبدأو، المعادو
 غير القادر أم لا؟ هذا بحث ّكلف هل يجوز أن يّجل وّعز االله ّإن: بأن نقول

 .اًّجل فيصير كلامي وّعن فعله عز
                                                

 .٥٥ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 واحد أم لا؟ شيءالنهي في  وهل يجوز اجتماع الأمر: وفي موردنا نقول
ّاالله عز وجلنا ّكلفهل يمكن أن ي: يعني  واحد؟ شيءة في الحرم وبالوجوب ّ

 .ّجل وّعز  عن فعلهٌهذا بحث
البحث فيها عن استحالة > ّأنب ،الخوئي الوجه في ذلكّالسيد ّوقرب 

البحث ّأن : ومن الظاهر. ًواحد وإمكانه عقلاشيء اجتماع الأمر والنهي في 
 دون ّيةيناسب المسائل الكلام ـ الاستحالة والإمكان: أعني ـ عن هذه الجهة

 أثر عليه ّترتب يّأن يبحث عماّ لابد الأصوليّأن ضرورة ، يّةالمسائل الأصول
 .)١(<وليس المناسب له البحث عن إمكان الأشياء واستحالتها، ّشرعي

ّوهذا القول ذهب إليه المحقق القم وهذه >: حيث قال،  في القوانينيّ
ّلكنهّا لما كانت يتفرع عليها كثير من  وّإن كانت من المسائل الكلامية والمسألة ّ

 .)٢(<ّصوليون في كتبهمذكرها الأ، يّةالمسائل الفرع
ّ بأن الضابط في كون المسألة كلامية :كن يمكن أن يجاب على هذا القولل ّ

نّ المبحوث أوفي المقام نجد ، المعاد وهو أن يكون البحث فيها عن أحوال المبدأ
وهو ، عدمه وّعدمه أو سراية النهي إلى متعلق الأمر وعنه فيها جواز الاجتماع
ولذا يقول الشيخ الأنصاري ، ّنيةالعقائد الدي والمعاد وّأجنبي عن أحوال المبدأ

 أيبحث في الكلام عن أحوال المبدّ فإنه لم يظهر له وجه>: ه على هذا القولّفي رد
 من إثبات يّة تقدر معها على إثبات العقائد الدينيّةصناعة نظرّ إنها المعاد حيثو

من المعاد بما فيها  وّالوصي وّل بها إلى إثبات النبيّصفاته التي يتوص والصانع
 كونها رّدومج ...يرجع إليها كما هو ظاهرّ مما ليس البحث المذكورو، العقائد

 .)٣(<ّية لا يقضي بإلحاقها إلى المسائل الكلاميّةمن المباحث العقل
                                                

 .١٧٧ ص٤ج: محاضرات في أصول الفقه) ١(
 .٣٢٤ ص١ ج: )طبع جديد(وانين المحكمة في الأصول الق) ٢(
 .١٢٦ص: )طبع قديم(مطارح الأنظار ) ٣(
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ّأنها من المبادئ الأحكامية: نيالقول الثا ّ 

 ّيةة على الأحكام الشرعّترتبالحالات الم وهي اللوازم ّيةالأحكامبادئ الم
ه أو ّمقدمات لوجوب شيءملازمة وجوب : فاللوازم مثل، الحرمة ووبكالوج

ة حتى لا تجتمع في ّكون الأحكام متضاد: الحالات مثلو،  هّلحرمة ضد
الحرمة في الصلاة في المكان المغصوب أو  وكاجتماع الوجوب، موضوع واحد
 بينها هل يجتمع الوجوبّتضاد بعد ثبوت النهّا أ: مثلو، اللباس كذلك

فيكون ، رمة منها في واحد ذي وجهين أم لا؟ لكونه كالواحد ذي وجهالحو
لكونه من لوازم ، يّة الأحكام الشرعئالنهي من مباد وبحث اجتماع الأمر

 .)١(الحكم الشرعي
الشيخ  وّنسبه إلى العضديو، ّوهذا القول اختاره الشيخ الأنصاري

بادئ هو بحث عن المّإنما البحث فيها ّأن  أن يقال بالأولى>: حيث قال، ّالبهائي
أوصافها  وها ذكر بعض أحكامهاقّقتح و حيث يناسب عند ذكرهايّةالأحكام

من جواز اجتماع الحكمين مع  و،ّمقدمته لوجوب شيءمن ملازمة وجوب 
ذلك هو  و،ّقدمة من الكلام في ذلك في بحث المٌ شطرّتقدم كما ،هماّتضاد

 .)٢(+ كشيخنا البهائي يّةامالأحكبادئ الوجه في ذكر العضدي له في الم
ّالخوئي بأن المبادئ إما تصوريةّالسيد وأورد عليه  ّ ّ ّهي عبارة عن تصور و( ّّ

ّإما تصديقيةو )ّذاتياتها والمحمول بذاتها ونفس الموضوع هي التي تكون و( ّ
لا  و)ّ بالقياس إلى المسائل الفقهيةيّةكالمسائل الأصول،  للتصديق بالنتيجةًأمبد

ّفإن كان المراد من المبادئ الأحكامية تصور نفس الموضوع. ثالث لهما ّ 
ّالمحمول فهي من المبادئ التصوريةو إن كان المراد ما يوجب التصديق  و،ّ

                                                
 .٢٢ ص٣ج: انظر منتهى الدراية في توضيح الكفاية )١(
 .١٢٦؛ ص)طبع قديم(مطارح الأنظار ) ٢(
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 .)١(ّ المبادئ التصديقية لعلم الفقهبثبوت حكم أو نفيه فهي من

ّأنها من المبادئ التصديقية لعلم الأصول: القول الثالث ّ 
ّأن البحث في هذه ّن المبادئ التصديقية لعلم الأصول ب مّأنهاعلى ّواستدل 

ّصولية أّلا تقع في طريق الاستنباط بلا واسطة ضم كبرى و، ّالمسألة صغروي
ّأن البحث يرجع إلى البحث عما يقتضي : في الحقيقة ويّة؛أصولّحتى تكون  ّ

  على القول بالامتناع تكونّبأنه، التزاحم ووجود الموضوع لمسألة التعارض
بعد إعمال قواعد التعارض ينتج و، المسألة من صغريات مسألة التعارض

ّب إليه المحقق النائينيوهذا القول ذه .ّصحة العبادة ّ)٢(. 
ّوأورد عليه السيد الإمام الخميني بما حاصله ًأن كون بحث محققا: ّ ّ ّ 

براهين إثبات و، ّلموضوع بحث آخر لا يوجب أن يكون من المبادئ التصديقية
ّ مع أن في ؛غير علل وجوده ـ لّم كونها من المبادئـُلو س ـ د الموضوعوجو

ًكون المسألة محققة لوجود الموضوع لمسألة التعارض نظرا ّلأن الموضوع في ، ّ
، ّالمناط في الاختلاف هو الفهم العرفيو، باب التعارض هو الخبران المختلفان

ّفإن المسألة عقلية صرفة، ّلا عقلي؛ بخلافه في المقام، ّالجمع هناك عرفيو فلا ، ّ
 .)٣(ربط بين البابين

ّأنها مسألة أصولية: القول الرابع ّ 

ّأن وذلك  ـ ينّتأخروتبعه كثير من الم ـ هذا ما اختاره صاحب الكفاية و
هي وقوع نتيجتها في طريق استنباط :  عند صاحب الكفايةيّةالمسألة الأصول

 ً.دار المغصوبة أو بطلانها مثلا الصلاة في الّصحةهو و، ّ كليّ شرعيحكم
                                                

 .١٧٩ ص٤ج: محاضرات في أصول الفقه) ١(
 .٤٠ ص٢ج: فوائد الأصول) ٢(
 .١٢٢ ص٢ج: صولهج الوصول الى علم الأمنا) ٣(
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 اللازم وقوعها كبرى في قياس ّبأن + النائيني ّحقق عليه المأوردو
 كبرى ّ لا يحتاج معها إلى ضم:أي(  المسألةيّة لمبناه في أصولًالاستنباط طبقا

كفساد العبادة ـ  كبرى أخرى إليها ّ هذه المسألة من دون ضمّأنبما و )أخرى
حيث ، يّةن تكون مسألة أصولأفلا يمكن ، اًّ شرعيًبت حكمالا تثـ بالنهي عنها 

ّن مجرد ذلك لا يكفى في كون المسألة أصولية ما لم تكن الكبرى إ>: قال ّ ّ
 تكون أنبحيث تصلح ، المبحوث عنها بنفسها واقعة في طريق الاستنباط

ّيستنتج منها حكم كلي وكبرى لقياس الاستنباط  .ّ فقهيّ
 تكون كبرى لقياس أن في المقام لا تصلح والكبرى المبحوث عنها

ّهي اقتضاء اتحاد المتعلقين من ّإنما ّفان الكبرى المبحوث عنها ، الاستنباط ّ
ّتعلق كل من الأمر والوجود وحيث الإيجاد  .ّهي بعين ما تعلق به الآخرالن وّ

 .)١(<عارض عن صغرى التًهذا كما ترى يكون بحثاو
 هذه المسألة ّأن: التحقيق>:  بقولهشكاللإالخوئي على هذا اّالسيد  وأجاب

 في ٍ العبادة على القول بالجواز كافّصحة ّترتبنّ  لأ؛يّةمن المسائل الأصول
هو  الذي وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباطنّ  لأ؛يّةكون المسألة أصول

لا يعتبر فيه  و، يكفي فيه كونها كذلك في الجملة،يّةملاك كون المسألة أصول
مسألة  :ًمثلا .ن نتيجة المسألة على جميع التقادير واقعة في طريق الاستنباطكو

 تقع نتيجتها في طريق الاستنباط على تقدير ، الخبر الواحديّةّحجالبحث عن 
 ّلكن ،ًداإذا لم نقل بها لم تقع نتيجتها في طريق الاستنباط أبّ لأنه ؛تهّيّحجالقول ب

لم  وإن  البحثّمحلفالقول بعدم الجواز في ، إشكال بلا يّةالمسألة مع ذلك أصول
ّ القول بالصحة بالإتيان بالجمع ّترتب ّأنّ عليه القول بفساد العبادة إلا ّترتبي

 .)٢(<يّة بنفسه في كون المسألة أصولٍعلى القول بالجواز كاف
                                                

 .٣٩٩ ص١ج: فوائد الأصول )١(
 .٣٣٣ ص١ ج: هامش أجود التقريرات) ٢(
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ّالسيد  النائيني وّحقق من المّتقدم ناقش ما أنفهو بعد ، الشهيدّالسيد ّأما 
 على ضابطة ًلكن بناء، ً أيضايّةالمسألة من المسائل الأصولّأن  إلى ذهب ،الخوئي

 على ما هو الضابط عندنا ًبناء>: حيث قال، + عنده يّةالمسألة الأصول
 التوسيط و بنحو الاستنباطّتثبت الحكم الشرعي الكلي أن  المسألة منيّةلأصول

ً سيالةًتكون مشتركةوأن   بالشارع ًتكون مرتبطةن  وأ،ّ فقهيٍ في أكثر من بابّ
ًيةلا أجنب ، يّة كانت أصولٍت هذه الخصائص الثلاث في مسألةقّقتحّكلما ف،  عنهّ

 ّصحةالحرمة أو ال وا تثبت الوجوبّفإنه ؛ في مسألتنا هذهٌهي مجتمعةو
 الوجوب أو ّفان ؛البطلان في مورد الاجتماع بنحو التوسيط لا التطبيقو
 يستنبطان من قاعدة إمكان الاجتماع ين مجعولينّ شرعي كحكمينّصحةال

هي و، ّخاصّ فقهي  ببابّ القاعدة لا تختصنّأكما ، ًليست تطبيقا لها ويّةالعقل
 ّليست مرتبطة بأمر خارجي وأحكامه من وجوب أو حرمة ومرتبطة بالشارع

 هذه المسألة نّأ: فالصحيح، عن الشارع كوثاقة الراوي أو فسقهّمستقل 
 .)١(<يّةأصول

 يّة من المسائل الفقهّأنها:  الخامسالقول
 تهّعن صحو، الحرمة وهي التي تبحث عن الوجوب: ّيةالمسائل الفقه

في موردنا كيف تكون المسألة و، يّة بالمسائل الفرعّسمىت و.غيرها وبطلانهو
 ؟ّيةفقه ويّةفرع

  الصلاة في المغصوبّصحةهو إمكان النزاع في : ووجه كون مسألتنا منها
 .عدمه و في وجوب إعادتهاأو، عدمهاو

  عبادة أو معاملةّصحةالبحث عن ّأن ب>: +الخوئي ّالسيد وأورد عليه 
 ّصحة عن ً البحث في المقام ليس بحثاّأنّ إلا ّيةكان من الأبحاث الفقهوإن 

                                                
 .٥٢ ص٣ج: بحوث في علم الأصول )١(
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ض في لزوم اجتماع ّ الكلام متمحّمحلالبحث في نّ  لأ؛فسادها والعبادة
 العبادة على القول ّصحةالحكم بّأما و ،عدم لزومه والحكمين في فعل واحد

 .)١(< الكلام في المقامّمحله بنفسه هو نّأ لا ،بالجواز فهو ثمرة من ثمراته

الث بيه ا سألة الاجتماع عقل: ا   ؟يّة أم لفظيّةهل 
نّ حيث إو، ّمنها لفظية وّية منها عقليّةالمسائل الأصولّأن : من الواضح

فهي إذن ليست من المسائل ، النهي و الأمرالبحث في المقام ليس عن مدلول
 .يّةوعليه تكون من المسائل العقل، ّفظيةالل

والى غير ، ةّحكام المستقلالأّالأحكام العقلية تنقسم إلى ّأن : ولا يخفى
 . ما لا يقعامنه و، منها ما يقع في طريق الاستنباطّقلةوغير المست، ّقلةالمست

 إدراك العقل وجود :من قبيل، والذي لا يقع في طريق الاستنباط
لكنهّ يفيد الحكم الشرعي بضميمة و، شيءالمصلحة أو المفسدة الملزمة في 

 .قاعدة الملازمة
ّوأما الحكم العقلي غير المستقل فهو من ، غير الواقع في طريق الاستنباط وّ

فهو في مرتبة معلول الحكم الشرعي ،  حكم العقل بوجوب إطاعة المولى:قبيل
ّوبعد ذلك يتولد منه ، ًيجب إثبات وجوبها شرعاّفإنه ، ًلا مثلاةالصبوجوب 

 .الحكم العقلي بلزوم الإطاعة له
ّوأما الحكم العقلي غير المستقل فمن قبل ،  الواقع في طريق الاستنباطّ

 .ّحكم العقل باستحالة اجتماع الضدين
هي وقع الخلاف في مسألة اجتماع الأمر والنهي وهل  فقد ،ذلكّتبين إذا 

 ؟يّة أم لفظّيةمسألة عقل
المراد من الجواز وعدمه نّ لأ، يّة مسألة عقلّأنها إلى ذهب صاحب الكفاية

                                                
 .٣٣٢ ص١ ج: أجود التقريرات) ١(
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ّ مما  الحكم بالإمكان وعدمهّأن: ومن الواضح، في العنوان هو الإمكان وعدمه
 للزم تغيير العنوان يّةفلو كانت المسألة لفظ، ّيةيرتبط بالعقل دون الدلالة اللفظ

على عدم الوجوب في مورد  ّيدل  النهي عن شيء باللفظ هلّأن: نوَنْعَـُبأن ي
 :ه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناهّإن>:  وهذا ما ذكره بقوله؟ّالاجتماع أم لا يدل

ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا ، ّيةالمسألة عقلّأن 
 التعبير بالأمر والنهي الظاهرين ما يوهمهّكما رب،  والتحريم باللفظالإيجابكان 

 .)١(<في الطلب بالقول
ًإمكان الاجتماع عقلا وامتناعه عرفا إلى )٢( الأردبيليّحققوقد ذهب الم ً ،

 .يّة لا عقليّةوهو يوهم كون المسألة في المقام لفظ
الامتناع العرفي لا ّأن  الأردبيلي بّحققه صاحب الكفاية مراد المّوقد وج

 حتى يستلزم يّةظ بالالتزام على عدم الاجتماع للملازمة العرفيعني دلالة اللف
ه نّأّبل مراد هذا المفصل من الجواز العقلي هو ، ّيةذلك أن تكون المسألة لفظ

هذا الواحد بنظر ّأن فهو يرى ، وتحليلّدقة  العقل ينظر إلى الأشياء بّحيث إن
ّدقة  باللكنهّو ،وتحليل هو واحدّدقة العرف الذي لا ينظر إلى الأشياء ب

هو ًفا ومراده من الامتناع عر،  فلذلك يرى العقل الجواز،دّوالتحليل هو متعد
بل نظره إليها بنحو ، ة وتحليلّ العرف حيث لا ينظر إلى الأشياء بدقّأن

المجمع واحد ولا يجتمع الأمر والنهي في ّأن فهو يرى ، التسامح في مقام النظر
ّ مبني ّ لأنه العرف يرى عدم الاجتماع؛ّأن: هواً ففمراده من الامتناع عر، واحد

وليس مراده من الامتناع العرفي هو ، يّعلى النظر المسامحي دون النظر الدق
، هذا المجمع واحد ذو وجهينّأن : بل العرف يرى، يّة العرفيّةالدلالة الالتزام

 . فلذا يرى عدم جواز الاجتماع،ًداوحيث كان المجمع في رأي العرف واح
                                                

 .١٥٢ص: ر كفاية الأصولانظ) ١(
 .١١٢ ص٢ج: البرهانومجمع الفائدة ) ٢(
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 الشهيد في المسألةّالسيد تحقيق 

 للمصاديق  نظر العرف في تشخيص المصاديق من حيث هو تشخيصنّإ
 يّة عرفيّةرض نشوء دلالة التزامـُ لو فلكنهّ، هّمحلكر في ُة كما ذّحج لم يكن نإو

 ره العرفّ يتصوٍ في المصداق أو نتيجة امتناعّ عرفيٍللدليل اللفظي نتيجة نظر
 سوف تكون يّة العرفيّةفهذه الدلالة الالتزام ،ّدقة بالاً لم يكن امتناعإنو

 ً.الدلالات أيضا و الظهوريّةّحجمشمولة لدليل 
لو كان في  وّه كلما كان هناك توسعة في الدلالة أو المفهوم للدليلنّأ: بمعنى

ّ عرفي تطبيقيطول نظر ّمفيدا فقهي وةًّحجكان  ،ّ كر لذلك تطبيقات ُوقد ذ. اًً
بالملازمة على وًفا عر ّيدل شيء يّةرّدليل مطه> :من قبيل، قهكثيرة في الف

 لا امتناع في ًلاه عقنّأًلا يكون طاهرا مع  أن ًر لا يعقل عرفاّالمطهنّ  لأ؛طهارته
ًا يلازم عرفا نجاسة الماءّم بالطاهر كرّودليل نجاسة الماء النجس المتم، ذلك ً 

ًرض الامتناع عرفا ـُلمقام لو فهكذا في او،  لا يمتنع ذلكًلا كان عقنإ وّكله
 ً  لاّ داًلا كان دليل وجوب الصلاة مث، واحدٍالنهي في موضوع ولاجتماع الأمر
 .مّ على اختصاصها بغير الفرد المحريّةبالملازمة العرف

ًا أيضاّمفيد فقهي ومعقولّعرفي الامتناع ال وإذن فالبحث عن الإمكان ً. 
 الامتناع نّإالامتناع العقلي من حيث وّعرفي  هناك فرق بين الامتناع ال،نعم

فيما إذا ّ يتم فلا، اًّأثره بما إذا كان الدليل على الأمر أو النهي لفظي ّيختصّعرفي ال
يجدي إذا ّإنما ً الامتناع عرفا نّأ لما عرفت من ،ًيا من إجماع أو غيرهّكان الدليل لب

،  الدلالاتّيةجّحًيل دلالة في الدليل تكون موضوعا لكبرى شكلت ً منشأانك
 .)١(<يّةّ اللبّدلةلا مجال له في الأ ودلالاتها وهذا مخصوص بباب الألفاظو

 مورد ّكل في ،ً عدم الامتناع عرفانّأ: ًبعد هذا التحقيق ذكر مطلبا وهو
                                                

 .٥٣ ص٣ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 ً.لانقول فيه بعدم الامتناع عق
هو بلحاظ مبادئ ّإنما ـ ناه ّعلى ما بيـ الامتناع العقلي > ّأن: ووجه ذلك

يعيش هذه ّعرفي الإنسان ال و؛الكراهة والإرادة والبغضوّ الحب لحكم منا
ّ في حياته حتما بعناوين يحبّيمر والحالات بحسب وجدانه يبغض  و بعضهاً

 يجوز ذلك ًلا فإذا كان عق؛قد يجتمعان في مورد واحد و،بعضها الآخر
البغض في وّ الحب يجتمع أن  إمكانً بوجدانه حتماّ سوف يحسّفالإنسان العرفي

 .)١(<عدم امتناعه و فيذعن بإمكانه، واحد بعنوانينشيءمورد على 

رابع بيه ا سألة: ا ندوحة وعدمها  ا   اعتبار ا
ًهو أن يكون المكلف متمكنا: المراد من المندوحة ّ  من موافقة الأمر في ّ

 .مورد آخر غير مورد الاجتماع
وإن اختلفت >: حيث قال، اعتبارها إلى وقد ذهب صاحب الفصول

 .)٢(<ّكان للمكلف مندوحة في الامتثال فهو موضع النزاع والجهتان
ّأن المكلف إن كان : بمعنى ًمتمكنا ّ ّمن إيجاد متعلق التكليف في غير مورد ّ

لا مانع ٍحينئذ ف ـ ّبأن يتمكن من فعل الصلاة في غير الدار المغصوبة ـ الاجتماع
ًمتمكنا ّأما إذا لم يكن  و.كّنه من فعلهالتم، من توجيه التكليف بالصلاة إليه ّ

ّلأن الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي(لا في الدار  ًمثلا من الإتيان بالصلاة ّ ّ( ،
فإذن لا يمكن توجيه التكليف  )لعدم المندوحة له(لا في خارج الدار و

عليه فلا معنى للبحث عن جواز و، ّلأنه من التكليف بالمحال، بالصلاة إليه
 .امتناعه والنهي وع الأمراجتما

 : ّوأورد عليه صاحب الكفاية بأن النزاع في المقام يقع في مرحلتين
                                                

 .٥٣ ص٣ج: ولبحوث في علم الأص) ١(
 .١٢٤ص: ّالفصول الغروية) ٢(
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هل يمتنع :  بأن يقال؛الإنشاء والنزاع في مرحلة الجعل: الأولىالمرحلة 
ّتعلق حكمين متضادين ب ّلعدم كفاية تعدد الوجه في (  واحد ذي وجهينشيءّ

 أم يمكن ذلك ً)فس التكليف محالافيكون ن، ّدفع غائلة اجتماع الضدين
ّلتعدد المتعلقًبا ّلكون تعدد الوجه موج(  ؟)ّ

 ّأن هذا المعنى لا يختلف الحال فيه بين وجود المندوحة: ومن الواضح
 . البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهيّمحلوهذا هو  .عدم وجودهاو

يجوز التكليف هل :  بأن يقال؛النزاع في مرحلة الامتثال: المرحلة الثانية
ّبالضدين اللذين لم يقدر المكلف على امتثاله أم لا يجوز؟ هل : بتعبير آخر وّ

 أم لا؟ ـ ّهو امتثال الضدينو ـ يجوز التكليف بالمحال

ّالمكلف لا و، ّأن القدرة على الامتثال شرط في التكليف: ومن المعلوم
رحلة الامتثال فوجودها في م، ّيقدر عليه في المقام إلا مع وجود المندوحة

 . البحث في مسألتنا هذهّمحللكنهّ خارج عن  و،شرط

ًوقد ذكر المحقق الاصفهاني وجها ،  آخر لعدم لزوم التقييد بالمندوحةّّ
ًلو كان تعدد الوجه مجديا«: حيث قال ً في تعدد المعنون لكان مجدياّ ّ في التقرب ّ

لأمر لعدم القدرة ّفإن عدم المندوحة يمنع عن ا، به من حيث رجحانه في نفسه
ّلا يمنع من الرجحان الذاتي الصالح للتقرب بهو، على الامتثال ّفكما أن تعدد ، ّ ّ

هي و ـ ّ كذلك يكفي من حيث ترتب الثمرة،ّالجهة يكفي من حيث التضاد
 ؛ّلا على القول بالتضاد،  فلا موجب للتقييد بعدم المندوحة ـّصحة الصلاة

لا على القول بعدم و، ّ في عدم الصحةّلكفاية الاستحالة من جهة التضاد
ً لما عرفت من كفاية تعدد الجهة من حيث التقرب أيضا؛ّالتضاد ّ ّ>)١(. 

                                                
 .٥١٤ ص١ج: نهاية الدراية) ١(
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س ا بيه ا اع  القول ب: ا ناء ال تعلقعدم اب
ّ

م بالطبائع    الأح
 ابتناء :ين في خصوص هذا التنبيه وهوّذكر صاحب الكفاية وجود توهم

 : انّوهذان التوهم،  الأحكام بالطبيعة أو الفردّعلقتمسألة الاجتماع وعدمه على 
ّن النزاع في مسألتنا يبتني على القول بتعلق الأحكام أ: وّلم الأّالتوه ّ

ّأما على القول و، الامتناع وعلى هذا القول يقع النزاع في الجوازّفإنه ، بالطبائع
ّضرورة لزوم تعلق ، إذ لا يكاد يخفى الامتناع، ّبتعلقها بالأفراد فلا مجال للنزاع

ّالحكمين بواحد شخصي
 .هذا محالو، لو كان ذا وجهين وٍ

ّعلى القول هناك بتعلق ّ مبني نّ القول بجواز الاجتماع هناأ: ّالتوهم الثاني
ًدا ذاتاّق الحكمين متعدّلكون متعل، الأوامر بالطبائع ً اتحدا وجوداإن وً ّأن و، ّ

قهما ّلكون متعل، ّل بتعلقها بالأفرادعلى القوّ مبني القول بامتناع الاجتماع
ًشخصا واحدا في الخارج ً. 

ّين بأن أساس النزاع يبتني على ّوأجاب صاحب الكفاية عن هذين التوهم
ّأن تعدد الوجه هل يكفي في دفع غائلة اجتماع الضدين أم لا؟ فلو قلنا بأن  ّّ ّ

ًتعدد الوجه يستلزم تعدد المعنون فالاجتماع جائز مطلقا ّ ّا بناء على تعلق ّأم. ّ
ّأما بناء على تعلقها بالأفراد فلأن متعلق الحكم و،الأحكام بالطبائع فواضح ّّ ّ 

ًإلا أنه بما كان ذا وجهين كان مجمعا، إن كان هو الفردو ّ  لفردين من طبيعتين ّ
فلا يلزم ، ّالآخر متعلق النهي وّأحدهما متعلق الأمر، موجودين بوجود واحد

 .ّاجتماع الضدين
ّقلنا بأن تعدد الوجه لا يستلزم تعدد المعنون فالاجتماع محالولو  ّ ّحتى على ، ّ

المطلوب و، ّلأن الطبيعتين موجودتان بوجود واحد،  بالطبائعماّالقول بتعلقه
وهذا ما ذكره ، هو محالو، ّفيلزم اجتماع المتضادين في واحد، هو وجود الطبيعة

 لا   بحيث  يجدي الوجه إن كانّ تعدد ّ فإن؛ينّأنت خبير بفساد كلا التوهم>: بقوله
 ؛لو على القول بالأفراد والإيجاد لكان يجدي واد بحسب الوجودّ معه الاتحّيضر
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من الطبيعتين فيكون ّ لكل ًداه بوجهين يكون فرّ الموجود الخارجي الموجّفإن
د ّ وحدة الوجود بتعدّ فكما لا يضر؛ لفردين موجودين بوجود واحدًمجمعا

 ،من الطبيعتينّ لكل فرد و بكون المجمع اثنين بما هو مصداقّ لا يضر،الطبيعتين
 لوحدة الطبيعتين ،حتى على القول بالطبائع كما لا يخفىً أصلا لما كان يجديّإلا و

 في الصلاة في الدار ّيةالغصب وّيةوحدة الصلاتّأن فكما  ً.جاادهما خارّاتحوًدا وجو
 كذلك وحدة ما وقع في ،كونهما طبيعتينو دهماّغير ضائر بتعدًدا المغصوبة وجو

للصلاة ًدا غير ضائر بكونه فرًدا ات الصلاة فيها وجوّالخارج من خصوصي
ً منهيا للغصب فيكونًدا فر وبهًرا فيكون مأمو ًدا  فهو على وحدته وجو،عنهّ

 .)١(<  للطبيعتينًيكون اثنين لكونه مصداقا

سا بيه ا ر وا: دسا   لاك اجتماع الأ
 : لبحث في هذا التنبيه من جهتينا

 ؟هل يشترط في موضوع بحث الاجتماع ثبوت الملاكين: الأولىالجهة 
في مقام ّ أنه  حيث ذكر،هذا الاشتراط جاء في كلمات صاحب الكفاية

 :الثبوت
ً ثابتا حتى في مورد )التحريم والوجوب( من الحكمينّ لكل إن كان المناط

ّة موجودا حتيكون ملاك الصلا: أيـ الاجتماع  ملاك  و،ى في المغصوبً
يكون من صغريات باب   ـإن كان في الصلاة واًًالغصب أيضا موجود

فعلى  .)ومن هذه الجهة تشترك مسألة الاجتماع مع مسألة التزاحم( ؛الاجتماع
على القول بالامتناع و، ًالقول بجواز الاجتماع يكون المجمع محكوما بحكمين

إن كانا و،  طبق أقوى الملاكين إن وجد الأقوىًيكون المجمع محكوما على
 .فيحكم بحكم آخر كالبراءة، متساويين في الملاك

                                                
 .١٥٤ص: كفاية الأصول) ١(



 ١٨٥ ...............................  والنهي الأمر أقسام لجميع والنهي الأمر اجتماع امتناع شمول

ّثابتا حت وًإن لم يكن الملاك للحكمين مطلقاو لم : أيـ ى في مورد الاجتماع ً
 كان من صغرياتـ دون الآخر  ٌ أو كان لأحدهما ملاك، منهما ذا ملاكٌشيء يكن

 .باب التعارض
ّلابد  ، على الملاكًلاالاجتماع أحد الحكمين مشتمّمادة كان في  إن :ٍوحينئذ
 .هذا في مقام الثبوت .من ترجيحه

ّن الدليلين الدالأحرز أ فإذا ،الدلالة وفي مقام الإثباتّأما   على الحكمين ينّ
نّه على النحو أ ،اقّلا تكرم الفس وأكرم العلماء:  مثل،بنحو العموم من وجه

ًك موجودا فيهما مطلقا حتى في المجمعلم يكن الملا(الثاني   يكون من باب )ً
 ،ّ مرجحيعمل فيه عمل المتعارضين من الترجيح إن كان لأحدهما والتعارض

 لم يكن الملاك :أي( نّه على النحو الثانيأإن لم يحرز و، ّإلا فالتخيير أو التساقطو
ًموجودا فيهما مطلقا حتى في المجمع  ، المقتضيينفيكون من باب التزاحم بين )ً

 .)١( قانون التزاحم إلى فيرجع
ّوأورد عليه المحقق النائيني  : وجهين ّ

ّإن اعتبار ثبوت الملاك في متعلقي : ّالوجه الأول التحريم  والإيجابّ
ّيوجب اختصاص النزاع بمذهب الإمامية القائلين بتبعية الأحكام للملاكات  ّ

  البحث عن جواز الاجتماعّومعلوم أن ـ المفاسد ومن المصالح ـ ّالواقعية
ّامتناعه لا يختص بمذهب الإماميةو ّبل يعم جميع المذاهب حتى مذهب ، ّ ّ

ّالأشعري المنكر لتبعية الأحكام للملاكات الواقعية ّ ّضرورة أن المجمع ، ّ
ّماهية فلا مناص من القول وًدا وجوًدا النهي إن كان واح وّلمتعلقي الأمر

إن كان و، ّلأنه من التكليف المحال، ّشعريّبالامتناع حتى على مذهب الأ
ّ بين تبعية الأحكام للملاكات ٍبلا فرق، فلا مناص من القول بالجوازًدا ّمتعد

                                                
 .١٥٥ص: انظر كفاية الأصول) ١(
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 .)١(ّعدم تبعيتها لها وّالواقعية
نّ لأ ً، أصلا مورد للتعارضقّق ما ذكره يستلزم عدم تحّإن>: الوجه الثاني

 لعدم ؛افه من نفس الدليلينانتفاء الملاك في أحد الحكمين لا يمكن استكش
تكاذبهما في ّإنما  و،النهي وين لملاك الأمرّتعلق من المّكلفي وجدان  تكاذبهما

 يكون استكشاف أنمن ّلابد ف، الحرمة و أعني الوجوب،نفس مدلوليهما
 ،هو مع ندرته على فرض وجودهو ،ّ خارجي من دليل،انتفاء الملاك في أحدهما

 غير حكم  حكمه و،ةّحجة باللاجّ اشتباه الحبل يوجب، لا يوجب التعارض
 .)٢(<  كما يظهر ذلك في باب التعارض،التعارض

ّالخوئي حسن الإيراد الأولّالسيد و حيث ، أجاب عن الإيراد الثانيو، ّ
 ، بعينهشيءالآخر على حرمة ذلك ال و،شيءدليل على وجوب ّ دل إذا>: قال

  على ملاك الوجوبشيء ذلك اللم يكونا متعارضين في اشتمال وإن فالدليلان
ه يكفي في دخولهما في باب التعارض تعارضهما في نفس نّأّ إلا ،الحرمةو

 بالوجوب أو الحرمة شيء ذلك التّصافتنافيهما في الكشف عن ا و،مدلوليهما
ًم أحدهما على الآخر تعيينا أو تخييراِّ فإذا قد.ًواقعا  ّيةجّ ذلك في الحّ تعين،ً
 فلا يكون هناك ما يكشف عن كون الفعل ، مدلوله بالفعلفي ثبوت ويّةالفعل

عليه فلا وجه لاعتراض شيخنا الأستاذ و ً، أصلاًواجدا لملاك الحكم الآخر
  في المقام في ملاك التفرقة بين التزاحم+ على ما أفاده صاحب الكفاية +

ليه  ما أورده ع،نعم .ً أصلا لا يبقى مورد للمعارضةأن يستلزم بأنّهالتعارض و
ًأولا  ّيةالنهي لا يدور مدار القول بتبع و النزاع في مبحث اجتماع الأمرّأن من ّ

عليه فلا يبقى مجال لما ذكره صاحب  واًّالمفاسد متين جد والأحكام للمصالح
                                                

 .١٦٠ ص٢ج: لتقريراتأجود ا) ١(
 .١٦١ ص:المصدر السابق) ٢(
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 .)١(<الكفاية في المقام
 ّحققنقاش المّأن  : ذكرحيث، صاحب الكفايةرأي الشهيد ّالسيد ه ّووج

 ّحقق بين ما ذكره المّ لفظيٍ تشابهرّده نشأ عن مجّكأن> ايةالنائيني لصاحب الكف
 الأحكام يّةبين مسألة تبع و الملاكين في المجمعيّةّالخراساني من لزوم فعل

 .المفاسد للعباد وللملاكات بمعنى المصالح
ّفانه من المظنون قوي ّ الخراساني من الملاك في المقام لم ّحقق مقصود المنّأاً ّ

ّإلا كان من الواضح و، يّةك في مسألة التبعيكن هو الملا  الاجتماع لا مشكلة نّأِ
مقصوده سنخ ملاك ّإنما و، المفاسد و الأحكام للمصالحيّةربط لها بمسألة تبع

ّ كل أمر أو نّإف، أي مبادئ الحكم، للحكم لا يختلف فيه الأشعري مع المعتزلي
إلى المولى نفسه لا إلى لو كانت تلك المبادئ راجعة  و له من مبادئّنهي لابد

 ّكلإذ ، ًلالا صلاح فيها للعباد أص وّيةمّتحك ويّةلو كانت جزاف وبل، العبد
لو لم يكن فيه مصلحة و، غرض لا محالة ومن منشأ من نشوئه ّحكم لابد

 لملاك ًيكون مجمعا وأن ّ المجمع لابدنّأ: عى صاحب الكفايةّ فمد.ّكلفللم
 ، الداعية إلى النهييّةالحيث و الداعية إلى الأمرةّي للحيث: أي،ملاك النهي والأمر

 ،النهي أو امتناعه فيه وعن إمكان اجتماع الأمرٍئذ لكي ينفتح البحث عند
النهي  و الداعية إلى الأمريّةى يكون حال المجمع من حيث اشتماله على الحيثّحت

 ناحية النهي فيه من و الأمرّيةيبحث عن إمكان فعلو،  سائر المصاديقّعلى حد
 .)٢(<ّالتضاد

ّالسيد الإمام الخميني الترابط بين التعارض ومسألة الاجتماعوأنكر   حيث ،ّ
 مسألة اجتماع الأمر وّ لا يوجد أي ارتباط بين مسألة التعارضأنّه :ذكر

                                                
 .١٦١، هامش ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
 .٦٠ ص٣ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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المناط في و، ّلأن موضوع باب التعارض هو الخبران المختلفان، النهيو
ّناك عرفي لا عقليالجمع هو، ّالاختلاف هو الفهم العرفي ّأما في مسألتنا هذه  و.ّ

ّالجمع العقلي ليس من وجوه الجمع في باب التعارض حتى و، ّفالجمع عقلي ّ
 .)١(يشتبه المجمع بين البابين

  إحراز ملاك اجتماع الأمر والنهييّةكيف: الجهة الثانية
النزاع في  وّأن مورد الخلاف(: بيانمن  نّ صاحب الكفاية بعدما فرغإ

 ّالنهي ما إذا كان المجمع لعنواني متعلق الأمر وألة جواز اجتماع الأمرمس
، ) عنهاّالطبيعة المنهي و من الطبيعة المأمور بهاّكل على ملاك ًالنهي مشتملاو

لو علم ثبوت هذا : وحاصل ما ذكره،  اكتشاف الملاكّيةشرع في بيان كيف
ورد من موارد الخلاف من إجماع أو غيره فذلك المّخاص الملاك فيه من دليل 

أريد وّخاص مّا إذا لم يوجد دليل أ و،إشكالبلا  في مسألة جواز الاجتماع
ّهو أنه قد يكون  واستفادته من نفس الخطابين ففي استفادته منهما تفصيل

في مقام بيان الحكم  ـ  من الخطابين الشامل لمورد الاجتماعّكلفي  ـ الإطلاق
 ما ّكلّأن  :لأمر بفعل بعنوانه في مقام بيانّأن خطاب ا:  بمعنى؛الاقتضائي

خطاب النهي و، انطبق عليه عنوان المأمور به كاشف عن وجود الملاك فيه
 عنه فهو واجد لملاك ّ مورد انطبق عليه عنوان المنهيّكلّأن  :مفاد إطلاقه

  في موارد الخلاف في جواز اجتماع الأمرً فيكون مورد اجتماعهما داخلا،الحرمة
 .يالنهو

قد يكون مفاد إطلاق الخطابين ثبوت نفس الحكم الفعلي في مورد  و
انطباق العنوان المنهي عنه فمورد انطباقهما يكون  وانطباق العنوان المأمور به
النهي بناء على القول بالجواز لاستكشاف ثبوت  ومن موارد اجتماع الأمر

                                                
 .١١٧ ص٢ج: ل الى علم الأصولهج الوصومنا) ١(
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 بكذب أحد الخطابين ًجاّمنهما على القول المزبور إلا إذا علم خارّ لكل المقتضي
 . منهما فيعامل معهما معاملة المتعارضينّكلالمجمع ملاك  ّأنه ليس فيو

 منهما في بيان ّكلّوأما بناء على القول بالامتناع فالخطابان الوارد إطلاق 
 شيءّلا يدل  وً لا يثبتان فيه معا،متنافيان بالإضافة إلى المجمع، الحكم الفعلي

كانت ّ كلما هنّأّفتلخص >:  قالّثم،  الحكم في المجمعمنهما على ثبوت ملاك
لم ّكلما  و،هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع

 .)١(<...ًة عليه فهو من باب التعارض مطلقايكن هناك دلال
 : يمكن إثبات الملاك بأحد طريقين بأنّه  الأصفهانيّحققّوعلق عليه الم

النهي على الملاك  و لدليلي الأمرّيةبالدلالة الالتزامّالتمسك : لوّالطريق الأ
حيث قال في بيان ،  على الخطاب في مورد الاجتماعّيةبعد سقوط دلالتهما المطابق

ّكلانّ إ>: هذا الوجه
بالمطابقة على ثبوت مضمونه من  ّيدل من الدليلين ً  

وعدم المانع من ، الشرطبالالتزام على ثبوت المقتضي و ّيدلو ،الوجوب والحرمة
 ، فإذا كان أحد الدليلين أقوى.لمضمونه المطابقيًدا وعدم المزاحم وجو، التأثير

 ّعلة الّية على عدم تمامّفيدل، خرعلى وجود مزاحم في الوجود لمضمون الآّدل 
 في قبال ةًّحجعلى أزيد من ذلك ليكون  ّ يدل ولا،من حيث فقد شرط التأثير

 ّية للدلالة المطابقٌ تابعةّيةوالدلالة الالتزام، خرقتضي في الآة على وجود المجّالح
 لا ّيةجّ في الأضعف عن الحّيةفسقوط الدلالة المطابق، ًودليلا ّيةّحجلا ًدا وجو

 الدلالة على عدم المزاحم في رّدبل مج، ّيةيوجب سقوط جميع دلالاته الالتزام
 في صورة ًراز المقتضي بقاءمتين لإح وهذا طريق، الوجود والمانع من التأثير

 .)٢(<ّيةوسقوط أحد الدليلين عن الفعل، الاجتماع
 في ٍالّ سيٍعلى أصل ٌّ مبنيهذا الكلام> ّأنب: الشهيدّالسيد وأورد عليه 

                                                
 .١٥٥ص: كفاية الأصول) ١(
 .٥١٩ ص١ج: ة الدراية في شرح الكفايةنهاي) ٢(
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الصحيح و، يّةجّ في الحيّة للمطابقيّة الدلالة الالتزاميّة هو عدم تبع،موارد كثيرة
 .)١(<ً على ما ذكرناه مرارايّةهو التبع

حيث قال ، لإثبات الملاك في المجمعّادة بإطلاق المّالتمسك : الطريق الثاني
المولى الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي يكون في ّأن لاريب في >: في بيانه

 موضوع حكمه بعدم ّتقيدوالمفروض عدم ، مقام بيان تمام موضوع حكمه
ه موضوع الحكم الفعلي نّحيث إن ه مّتقيد ّوأما ،ًلفظاًمثلا اد مع الغصب ّالاتح

فهو لا يكاد ، ً لحكمه عقلاّمضادمع الموضوع المحكوم بحكم تحّاد بعدم الا
 ؛في مقام التقييد المولويًفا كال عليه عرّ الاتّيكون قرينة حافة باللفظ ليصح

 فتمام موضوع الحكم نفس ؛اًّة مولويّلا يوجب تقييد المادًقلا  مفاد الهيئة عّتقيدف
 أو لمانع ّمضادلمكان حكم  ً،قلاوإن لم يكن لها حكم ع، ة الصلاة المطلقةطبيع

فالمولى ، آخر من جهل أو نسيان فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة المطلقة
ّأن  إذا ثبت لكنهّ،  الحكميّةوإن كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه حال فعل

  فهي ذات المصلحة، هذه الحال هي تمام الموضوع فيًطبيعة الصلاة المطلقة لفظا
كال في تقييد الموضوع على ّ من عدم إمكان الاتَفي جميع الأحوال؛ لما عرفت

 .)٢(<يّةالبرهان يّةالقرينة العقل
في ّادة هذا التقريب يختلف عن إطلاق المّأن  بالشهيدّالسيد وأورد عليه 

ًتقع موضوعا ّادة  المنّأ النائيني هو ّحققالم مرادّ لأن  النائيني؛ّحققمصطلح الم
 المحمولين ّبأن: لهذا كان يجاب عنهو، الملاك و الحكم:لمحمولين في عرض واحد

 ّادة الأصفهاني أراد تصوير إطلاق المّحققالمّأن في حين ؛ ينّليسا عرضي وانّطولي
  بين الدلالة على الملاكيّة للوجوب مع قبول الطولاًّتعلقمن حيث وقوعها م

                                                
 .٦٢ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٥١٩ ص١ج: ة الدراية في شرح الكفايةنهاي) ٢(
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 .)١(جوبالدلالة على الوو
 : يقال أن الصحيح في الجوابّأن : +  ذكرّثم
يكون له وجه فيما إذا كان المحذور يقتضي تقييد ّإنما هذا الكلام : ًلاّأو >

ًيكون المحذور راجعا إلى  الذي  لا في المقامًلاالوجوب كما في موارد العجز مث
لاق الواجب للفرد  المحال هنا إطنّإف، مع بقاء الهيئة على إطلاقهاّادة مدلول الم

 .بحسب الفرضّحرم الم
 ّافترضنا بأنوّادة  قيود الهيئة لا ترجع إلى المّ بأنّسلمنا ولناّلو تنز: ًوثانيا
مّا الواجب فمطلق الفعل حتى الصادر أو ً،مثلابفرض القدرة ّمقيد الوجوب 

 الفعل تّصاف في اٌّشكنا في المقام شك نّإ:  مع ذلك قلنا،في حالات العجز
 الذي الإطلاقو، ملاك واقع في حال عدم الوجوب بكونه ذا مصلحةالو

ته في ذلك ّفعلي وهو إطلاق الوجوبّإنما ً دائما  بالملاكتّصافيكشف عن الا
 ،تّصاف بقيود الوجود لا قيود الاّتقيدا تنفي الّفإنهّادة  لا إطلاق الم،المورد

 .)٢(<بهّ التمسك عدم إمكان والمفروض سقوط إطلاق الهيئةو

سابع بيه ا الات: ا جمع باختلاف الأقوال وا م ا   اختلاف ح
 .الحالات وّأن المجمع يختلف حكمه باختلاف الأقوال: ذكر صاحب الكفاية

ّأنه لا يخلو؛ إما أن نقول في المقام بجواز اجتماع الأمر: بيان ذلك ، النهي وّ
ّعلى الثاني إما أن يقدم جانب  و.ّإما أن نقول بامتناعهو ّإما أن يقدم و، الأمرّ ّ

ًإما أن يكون المجمع توصليا، على الثاني و.جانب النهي ّ ّ ّإما أن يكون و، ّ
ًعباديا ً إما أن يكون الفاعل ملتفتاعلى الثاني و.ّ ّإما أن لا يكون و،  إلى الحرمةّ
ّإما أن  وّعلى الأخير إما أن يكون عدم التفاته إليها عن تقصير و. إليهاًملتفتا

                                                
 .٦٥ ص٣ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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 :  صورّففي المقام ست. صوريكون عن ق
ٍولكل صورة  : وفيما يلي حكم هذه الصور، ّ خاصٌ حكمّ

حكمهـا  : ـالنهـي ووهي أن نقـول بجـواز اجـتماع الأمـرـ  الأولىالصورة 
ّالتوصليات وفي العبادات ؛ًحصول الامتثال بإتيان المجمع مطلقا وسقوط الأمر ّ. 

ّأما في التوصليات ّ فلا ، ودها في الخارجّفلأن الغرض منها صرف وج: ّ
ّيعتبر فيها كيفية خاصة ّ. 
ّفلأن المفروض عدم اتحاد العبادة مع الحرام: ّوأما في العبادات فارتكاب ، ّ

بل تنطبق على المجمع الطبيعة المأمور ، لا يوجب فسادها ـ كالغصب ـ الحرام
 .ًغاية الأمر يستلزم معصيته للنهي أيضا، بها

م جانب ّل بامتناع اجتماع الأمر والنهي ويقدوهي أن نقوـ  الصورة الثانية
ّلأن ، يةحكمها سقوط الأمر بإتيان المجمع من دون ارتكاب معص : ـالأمر

ًالمفروض أنه لا نهي في المقام حتى يكون المجمع منهيا ّ ّ  . عنهّ
وهي أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأن يكون ـ  الصورة الثالثة

ًالمجمع توصليا ّ ، حكمها سقوط الأمر بإتيان المجمع : ـم جانب النهيّويقد، ّ
ّلأن الغرض منه يحصل بمجرد وجوده  .ّلو كان في ضمن فعل محرم وّ

نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأن يكون أن وهي ـ  الصورة الرابعة
 : ـ إلى الحرمةًم جانب النهي وأن يكون الفاعل ملتفتاّويقد، اًّالمجمع عبادي

ّ وذلك لأن صحة العبادة تتوقف على أمور؛د العبادةحكمها فسا ّّ : 
 .ّ للتقربً أن يكون الفعل في نفسه قابلا.١
ّ أن يقصد المكلف التقرب به.٢ ّ. 
 .ًمبغوضا وً أن لا يكون صدوره منه قبيحا.٣

ّأما الأمر الأول ّلأن الفعل يشتمل ، في هذه الصورةًدا إن كان موجوو، ّ
ّإلا أن الأمر الثاني، ّ لأن يتقرب بهً قابلاعلى الملاك فيكون في نفسه الثالث  وّ
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مع و،  للمأمور بهًلا يكون مصداقاٍئذ ّلأن المجمع عند، غير موجودين هنا
ًإلى أنه بما كان عالماًفا ّالالتفات إلى الحرمة لا يمكن قصد التقرب به؛ مضا ّ 

 .ًمبغوضا وًبالحرمة فصدوره منه يكون قبيحا
ي أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأن يكون وهـ  الصورة الخامسة

ًعبادياالمجمع  وأن يكون   إلى الحرمةًويقدم جانب النهي وأن لا يكون ملتفتا، ّ
ّذلك لأن الأمر الأول وحكمها فساد العبادة؛ : ـعدم التفاته إليها عن تقصير ّ 

ّكلف ويمكن أن يقصد الم، ّ للتقربًإن كان الفعل في نفسه قابلا والثانيو
ًإلا أنه يعتبر في صحة العبادة أن لا يكون صدوره منه قبيحا، ّالتقرب به ّ ّ ّ 

 مّعلتّيتمكن من ال: أي ـ في هذه الصورة كان جهله عن تقصيرّلأنه ، ًمبغوضاو
فإذن ،  للمولىًبل مبغوضا، ًيكون صدور الفعل منه قبيحاٍحينئذ و ـ ّعلمتلم يو

 .لا تكون العبادة صحيحة
وهي أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأن يكون ـ  ادسةالصورة الس

ًعبادياالمجمع  وأن يكون   إلى الحرمةًم جانب النهي وأن لا يكون ملتفتاّويقد، ّ
سقوط الأمر بإتيان  وّحكمها صحة العبادة : ـعدم التفاته إليها عن قصور

 .المجمع

 لامتناع الصلاة في المغصوب على القول باّصحةالبحث في تخريج 

على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ّ أنه الصورة السادسة هيّأن : ّتقدم
ًعبادياوأن يكون المجمع   إلى الحرمةً ملتفتا م جانب النهي وأن لا يكونّويقد، ّ

 ّحكمها صحة العبادةّأن  ّتقدمو، وأن يكون عدم التفاته إليها عن قصور
 .سقوط الأمر بإتيان المجمعو

 :  الصلاة في هذه الحالةّصحة تخريجات الأعلام لوفيما يلي
نّ لأ، وهو عـن طريـق قـصد المـلاك، لصاحب الكفاية: وّلالتخريج الأ
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 . العمليّةًبناء على كفاية قصد الملاك في عباد، ّالمفروض واجدية الصلاة للملاك
ّفإنه يكفي لعبادية ، الطاعة وعن طريق قصد الامتثال: التخريج الثاني ّ

ٍفكل عبادة جامعة للأجزاء،  قيل بعدم كفاية قصد الملاكإن والعمل ٍ ّ 
ّيصح التقرب بها بقصد إطاعة الأمر المتعلق بها، الشرائط المعتبرة فيهاو ّ هذا و، ّ

ٍالقصد يتمشى من الجاهل عن قصور بالموضوع  .الحكم وّ
ً لاّلوصول الملاك إلى المكلف دخّأن عن طريق القول ب: التخريج الثالث

على و، ر هو الملاك بوجوده العلمي لا الواقعيّفالمؤث، الفعل أو قبحهفي حسن 
 ّأما مفسدة الغصب، ً واصلة فهي مأمور بهاالصلاةّفلما كانت مصلحة ، هذا

ّلأن ، ّ قدم النهيإن وفلا أثر لها ـ للجهل القصوري ـ فالمفروض عدم وصولها
 .ّتقدمهو بلا أثر كما و، هو بحسب الواقعّإنما تقديمه 

قد وًرا إذا لم يلتفت إليها قصوّأما و>: وهذه التخريجات أشار إليها بقوله
 ،ب بهّبما يصلح أن يتقرّ التقرب  فالأمر يسقط لقصد،قصد القربة بإتيانه

 ،ًرا لأجل الجهل بحرمته قصو،ًلاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا
له بناء على ًالا ثإن لم يكن امت وً فيسقط به قطعا،فيحصل به الغرض من الأمر

  لا لما هو،ًالمفاسد واقعا و الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالحيّةتبع
 في قـقّـحُ كما ، لكونهما تابعين لما علم منهما،للحسن أو القبحً فعلا  منهاّالمؤثر

 .هّمحل
 العقل لا يرى ّ فإن؛يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلكّ أنه مع

ه ّإن لم تعم والطبيعة المأمور بها سائر الأفراد في الوفاء بغرضبين  و بينهًتفاوتا
 .)١(< لوجود المانع لا لعدم المقتضيلكنهّبما هي مأمور بها 

  النائيني في وجه هذا التفصيلّحققوهو ما ذكره الم: التخريج الرابع
                                                

 .١٥٧ص: كفاية الأصول) ١(
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ة عن صاحب ّتقدم المةكما في التخريجات الثلاث ـ لكن لا بناء على الامتناعو
 .بل بناء على القول بالجواز ـ فايةالك

ّ اتحاديلاّانضمامي  التركيب نّأ وبناء على جواز الاجتماع: بيان ذلك ن أو، ّ
يكون  أن يشترطّفإنه ، ه يوجد محذور التزاحمنّأّإلا ، ّلا يوجد محذور التضاد

صّة مع الحرمة لا تكون هذه الحو، ًشرعا وًلاالمقدورة عقصّة  الأمر بالحّتعلقم
لا و ،ّلاشتراط القدرة في متعلق الأمر ،اًّفلا يمكن الأمر بها لا عرضي، ورةمقد

 ،ّترتب ال  النائيني في بحثّحققّ تقدم من المً على مبنىً بناءّترتببنحو ال واًّطولي
يعقل ّإنما و، النهي و في موارد اجتماع الأمرّترتبحيث بنى على عدم إمكان ال

 كما لا يمكن الاجتزاء به بلحاظ الملاك، ينّين الوجوديّ في المتضادّترتبال
 نّإفحيث ، لو فرض إمكان اكتشافه مع سقوط الأمرّ لأنه به؛ّ التقرب قصدو

هكذا و، بّهو يمنع عن التقر وّ فاعليٌفيوجد فيه قبح، ّكلفعلى المّمحرم المورد 
بل ، التعارضوّتضاد ًفي صورة العلم بالحرمة لا يقع الفعل صحيحا لا لل

مّا مع الجهل بالحرمة أو، بّلا التقر و بنحو لا يمكن فيه إحراز الأمرللتزاحم
 ّتقدمز الحكمين المتزاحمين على ما ّبصورة تنج ّيختص التزاحم نّإفحيث 

 إشكالكما لا ،  في بحوث التزاحم فلا مانع من شمول الأمر للموردًلاّمفص
 .)١( البالمجمع وهو الصلاة في الغصب كما في المثّ التقرب ّصحةفي 

لجواز  وّليقال بالجواز بالملاك الأ أن ٌّهو مبني علىو: التخريج الخامس
ً النهي عنوانا وإن انطبقا على ّتعلق الأمر غير مّتعلقوهو كون م( الاجتماع

 هون التركيب بين عنواني المأمور بوهو أن يك( أو الملاك الثاني )وجود واحد
ّ اتحاديًا لاّ عنه انضماميّوالمنهي ه في فرض العلم بالحرمة سوف تبطل نّإحيث  )اًّ

 بل لعدم إمكان، ا افترضنا الجوازّ لأن،العبادة في مورد الاجتماع لا لعدم الأمر
                                                

 .٤٣٤ ص١ج: صولفوائد الأ) ١(
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، ً بناء على اقتضاء النهي لفساد العبادة،ًقبح الفعل خارجا ومع النهيّالتقرب 
من رّب  التققصدٍئذ ى عندّ إذ يتأت، هذا المحذور يرتفع مع الجهل بالحرمةنّإف

ّجامعا لشرائط صح وً فيقع مصداقا للمأمور به،ّكلفالم  .تهً
أحسن وجه لتخريج > :بأنّه على هذا التخريج +الشهيد ّالسيد ّعلق وقد 

 .)١(<الفتوى المشهورة

 
طبيق الأ كروهة: وّلا   العبادات ا

 :  العبادات المكروهة على ثلاثة أقسامّإن
 : من قبيل،لا يوجد له بدل وذاته وّتعلق به النهي بعنوانهي: وّلالقسم الأ

 .النوافل المبتدئة في بعض الأوقات وصوم يوم عاشوراء
كالنهي عن ، يوجد له البدل وق به النهي بعنوانه وذاتهّيتعل: القسم الثاني

 .مّالصلاة في الحما
ًودا أو ملازم بل بما هو مجامع معه وج، النهي لا بذاتهبه ق ّيتعل: القسم الثالث

ًبناء على كون النهي عنها لأجل ،  الصلاة في مواضع التهمة:من قبيل، ًله خارجا
 : وفيما يلي تفصيل البحث في هذه الأقسام، ّاتحادها مع الكون في مواضعها

ي يتعل: ّالقسم الأول ا
ّ

  بدل لا  وذاته وق به ا بعنوانه
وقد ،  ـصوم عاشوراء: ومثالهـ  أقسام العبادات المكروهةّأهم وهذا من 

، مع كون تركه أرجحو، ًذهب المشهور على وقوع صوم يوم عاشوراء صحيحا
فيكون الفعل والترك لصوم ،  على الترك^ّالأئمة كما يظهر من مداومة 

 شيءالنهي ب وّلا من قبيل تعلق الأمر، ّعاشوراء من قبيل المستحبين المتزاحمين
                                                

 .٣٨ ص٣ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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ّتعلق الأمر و، ًلكونه عبادة ق بفعل هذا الصوملّالأمر قد تعنّ لأ ذلكو، واحد
فيدخل في ، ×ّمية بعد قتل الإمام الحسين أ قد التزم به بنو ًلالكونه عم بتركه

في ّأهم الترك لو لم يكن  وويحكم بالتخيير بين الفعل، صغريات باب التزاحم
ّإلا فيتعين الأو، البين ً  راجحاه كاننّحيث إ، ً كان الآخر يقع صحيحاإنوّهم ّ

 .ًموافقا للغرض وًواجدا للملاكو
 صوم عاشوراء ليس من قبيل اجتماع الاستحبابّأن : ّ يتضحوبهذا

 .تركه وهما فعل الصومو، ينّبل من قبيل التزاحم بين المستحب، الكراهةو
 .)١(وتبعه على ذلك صاحب الكفاية، لشيخ الأنصارياهذا ما ذكره 

لا يعقل : ه صاحب الكفاية بما حاصله على ما ذكر النائينيّحققأورد المو
ّالراجع إلى عدم قدرة المكلف  ،إن كان في مرحلة الامتثالّ لأنه ؛التزاحم في المقام

فجعل الاستحباب ، الترك متناقضان وفالفعل ،على امتثال كلا التكليفين
 .ًتخييرا تحصيل للحاصلو، ًلكليهما تعيينا طلب للنقيضين

 الانكسار بين الملاكين ويقع الكسرّإنه ف، وإن كان في مرحلة الجعل
فأين التزاحم ، فالإباحة  لم يكنفإن، يصدر الحكم طبق الملاك الغالب منهماو

 . )٢(؟استحباب الترك وبين استحباب الفعل
ق ّ لو كان متعل:بأنّه النائيني ّحقق ذكره المّ عماالخوئيّالسيد وقد أجاب 

ّفلا مانع من تعلق ، ّ الحصة فردانكان لنقيض تلكو، ّالأمر حصة من الطبيعة
الأمر ّ لأن ،ما نحن فيه من هذا القبيل و،بأحد النقيضين لها وّالأمر بالحصة

 ـ لا بمطلق الإمساك ـ ق بالإمساك فيه بقصد القربةّبصوم عاشوراء قد تعل
الآخر الإمساك لا و، ًترك الإمساك رأسا: أحدهما، ق فردانّلنقيض هذا المتعلو

                                                
 .١٦٣ص: ؛ كفاية الأصول١٣٠ص: انظر، مطارح الأنظار) ١(
 .١٧٣ ص٢ج: أجود التقريرات) ٢(
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 ّوأما، ّميةأّلكن ترك الصوم هو المأمور به لمصلحة مخالفة بني ، بقصد القربة
ٍالإمساك بلا قصد فليس بمأمور به ّفما ذكره الميرزا من استحالة تعلق الأمر ، ٍ
 بل المورد من باب التزاحم، غير صحيح، ًبكلا الطرفين لكونه طلبا للنقيضين

ّكما هو الحال في كل مورد يكون للضدين ثالثـ  ٍ يكون المرجع  ٍينئذحو ـ ّ
 .)١(قاعدة باب التزاحم

، مّما ذكره صاحب الكفاية بما تقد  بعد أن أورد على النائينيّحقق المّ إنّثم
ّ في اتصاف العبادة المكروهة في هذا شكالّأن الإ: حاصله، ى لجواب آخرّتصد

ّنشأ من الغفلة عن أن متعلق النهي فيها غير متعلق الأمرّإنما القسم  ّ  ّفإن، ّ
ّلأن التعبد بها ، ّ هو التعبد بها ّمتعلق النهي و،ّمتعلق الأمر هو ذات العبادة ّ

فلا يلزم اجتماعهما  ،لعنهم االله ّالموافقة لبني أمية ولما فيه من المشابهة ؛ عنهٌّمنهي
 . واحدشيءفي 

ّلكن ، ق بذات العبادةّ الأمر بصوم عاشوراء متعلّإن:  قال ما حاصلهّثم
ِالتعبد بهذه العبادة لما فيه من المشابهة للأعداءق بّالنهي متعل ، قّفاختلف المتعل، ّ

ًلكن النهي لما كان تنزيهيا ّ ّفإنه لا يكون مانعا من التعبد بمتعلقه، ّّ ّ ً بل يجوز ، ّ
 اجتماع إشكالفارتفع ، ّالإتيان بتلك العبادة بداعي الأمر المتعلق بذاتها

 .)٢(روهةهذا القسم من العبادات المكّالضدين في 
 :  عن الاستدلال بالعبادات المكروهة بوجهين العراقيّحققوأجاب الم
على  ّيدل النهي عنهو، ّ صوم يوم عاشوراء مستحبنّأ: وّلالوجه الأ

 .ّية الثوابّأقل
ّالنهي متعلـق بإيقاعـه في هـذا و، ق بالصومّ الأمر قد تعلنّأ: الوجه الثاني

                                                
 .١٧٣ ص٢ج: انظر هامش أجود التقريرات) ١(
 .٤٣٩ ص٢ج:  فوائد الأصول؛١٧٤ص ٢ج: أجود التقريرات) ٢(
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... فيما لا بدل لها مـن العبـادات، عمن>: وهذا ما ذكره بقوله، ّالظرف الخاص
ّ فيها إما من الحمل على أقلّلابدف الرجحـان أو صرف النهـي عـن  و الثوابيّةّ

نظير النهي عن إيقاع جوهر ، ظاهره إلى إيقاع العبادة في الأوقات المخصوصة
 ،بجعل المبغوض كينونة العبادة في وقـت كـذا لا نفـسها، نفيس في مكان قذر

ّرجحانه المقوم لعبادي و العمليّة مع محبوبيّةالمبغوضى لا ينافي ّحت  .)١(<تهّ
 الكراهة إشكالفي علاج  الصحيح> ّفقد رأى أن +الشهيد الصدر ّأما 

 نظير القسم يّةتحمل هذه النواهي على الإرشاد أن :في هذا القسم من العبادات
 ، الأيـام بل يصوم بعـضّ كله لا يصوم الدهرً عادةّكلف المنّأ بلحاظ ،وّلالأ

 ؛ً ثوابـاّأقـلّ لأنـه ؛ام لا يوم عاشوراءّ للإرشاد إلى صوم سائر الأي،فيرد النهي
مـع  ،ّ الحـمامِّلا تصل في وِّ حاله في مثل صل، هناًعملا وً خارجاّكلففحال الم

 .)٢(< حالّكل في العبادة على يّةالمحبوب و الأمريّةفعل
 ّحقق صاحب الكفاية والمه ناقش فيما ذكرأنبعد  + الروحانيّالسيد ّأما 

بل ،  النهي في المقام ليس على حقيقتهّأن: ّ يقال في حلهأن ّالمتعين>: النائيني قال
 .ًهو أكثر ثواباّ مما  ترك هذا الفرد لأجل الإتيان بغيرهيّةولوهو إرشاد لأ

ــك ــان ذل ــصومّأن: بي ــثلا ـ  ال ــستحب ـ ًم ــوم ّم ــو العم ــسه بنح  في نف
 ّأنّإلا ، لا بـدل لـه و بذاتـهٌّ مـستحبٍ يومّكلصوم  ّأن :بمعنى، ّالاستغراقي

ّبعض هذه الأفراد قد تحف بـه بعـض الخـصوصيات التـي توجـب نقـصان 
  يبقـى عـلى اسـتحبابهلكنهّو،  عليه سائر الأفراد الأخرىّثوابه عما ومصلحته

ه نّـأبـما  و.ً فعلاّمن هذا الباب صوم يوم عاشوراء فهو مستحب و.رجحانهو
ّإنما  وام السنةّين الإتيان بجميع أفراد الصوم في جميع أيّكلفالمليس من متعارف 

ه النهـي إلى الفـرد ّيوجـ،  أسـبوع أو نحـو ذلـكّكـلكيـوم في ،  ببعضهاىيؤت
                                                

 .٤٢٨ ص٢ـ١ج: نهاية الأفكار) ١(
 .٨٤ ص٣ ج:  في علم الأصولبحوث) ٢(
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 الإتيان بغير هذا الفـرد يّةولأوإلى ًدا ة ثوابه إرشاّالمحفوف بالحزازة الموجبة لقل
 .)١(< عنهًبدلا

ّ حل منه فيّلابد ّ مما لكنهّ، ف الظاهركان خلاوإن ّ الحل هذاّأن  ذكر ّثم
إلى رجوع النهي إلى ّ الحل ومرجع هذا،  لسلامته عن الخدشة،شكالالإ

 .ينّكلف المزاحمة بحسب عادة المّحققترجيح سائر الأفراد لت
نا التزمنا في الفقه عدم استحباب صوم يوم عاشوراء نّأمع >:  قالّثم

 ناظرة إلى  )٢( روايات المنعّأنذكرنا و، تشريعّ لأنه بل هو حرام، تهّبخصوصي
 .)٣(<هذا المعنى فقط

شوراء   الأقوال  صوم 
لا بأس بذكر الأقوال ، بعد بيان حكم هذا القسم من العبادات المكروهة

 : ةخمسالأقوال فيه نّ حيث إ، في صوم عاشوراء

 حرمة صوم عاشوراء: وّلالقول الأ
لذلك بعدد من ّواستدل ، صاحب الحدائقالقول هذا  إلى وقد ذهب

حيث ، م لاأ سواء على وجه الحزن : أي،ًالروايات الظاهرة في التحريم مطلقا
 .)٤(< أظهر ظاهرً، دلالة هذه الأخبار على التحريم مطلقاّوبالجملة فإن...>: قال

ي ّتأخروجزم بعض م>: الخونساري حيث قالّالسيد وكذلك ذهب إليه 
على الاستحباب ّ دل ًوحملا لما، صوص الناهيةًين بالحرمة ترجيحا للنّتأخرالم

                                                
 .١٢٦ ص٢ج: منتقى الأصول) ١(
 وسـائل ٧ إلى ٣الأحاديث من ، باب صوم عرفة وعاشوراء، ١٤٦ ص٤ج: انظر الكافي) ٢(

 .من من أبواب الصوم المندوب، ٤١، الباب٣٣٩ ص٧ج: الشيعة
 .١٢٦ ص٢ج: منتقى الأصول) ٣(
 .٣٧٦ ص١٣ج: الحدائق الناظرة) ٤(
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ً هذا أقرب خصوصا مع ملاحظة خبر عبد االله بن ّأن:  والظاهر؛يّةعلى التق
 دخلت عليه يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون:  قال×عن الصادق ، سنان

 ّيا ابن رسول االله مم: فقلت، دموعه تنحدر كاللؤلؤ المتساقط و،ظاهر الحزن
س ّأن علمت أما  ؟ أنتٍ  غفلةَأو:  فقال لي؟عينيك كى االله لا أب،بكاؤك ا
وم× :  قال لي؟دي فما قولك في صومهّيا سي: فقلت ؟ أصيب  مثل هذا ا

ييت شميت،صمه من غ ت عل صوم يوم كملا ، وأفطره من غ   ،ًولا 
ة ساعة   ن إفطارك بعد صلاة الع  ك ّ فإنه ، من ماءٍو وقت  ذ ا

ل وم  ك ا من ذ
ّ

يجاء عن آل رسول االله  شفت ’ت ا لحمة  وان ا
 .)١(ك ّالتبر صوم هذا السائل لم يكن بعنوانّأن :  من المعلومّ فإن.<عنهم

 ً مطلقااستحباب صوم عاشوراء: القول الثاني

تحباب صوم يوم اس إلى  فذهب+الخوئي ّالسيد اختار هذا القول 
بعد أن ، ة على الحرمةّ الداليث طرح جميع الرواياتح، ةعاشوراء بلا كراهي

  ذهبلكنهّو، فبقيت روايات الاستحباب بلا معارض، ل في أسانيدهاشكأ
 في حرمة إشكاللا >: حيث قال، ك والفرحّحرمة الصوم بعنوان التبرإلى 

ّصوم هذا اليوم بعنوان التيمن والتبرك والفرح والسرور كما يفعله أجلاف آل  ّ
ّطغاة من بني أميةزياد وال ً من غير حاجة إلى ورود نص أبدا،ُ بل هو من أعظم ، ّ

ُوهو الذي أشير ، ّفإنه ينبئ عن خبث فاعله وخلل في مذهبه ودينه، ّالمحرمات

ّإليه في بعض النصوص المتقدمة من أن أجر  ّه مع ابن مرجانة الذي ليس هو إلاّ
. عن في زيارة عاشوراءّ للٌن هم موردويكون من الأشياع والأتباع الذي، النار

 . الكلام كما لا يخفىّمحل عن ٌبل هو خارج، وهذا واضح لا سترة عليه
ًا اليوم إما قضاء أو ندبا ولاّوأما نفس الصوم في هذ ً ًسيما حزناّ فلا ينبغي ، ّ

                                                
 .٢٢٧ ص٢ج: جامع المدارك) ١(
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 .)١(< عن الحرمة حسبما عرفتًلا فض،ّالتأمل في جوازه من غير كراهة
 .يّة بالكراهيّة أفتى في رسالته العمل+ي الخوئّالسيد ّأن ومن المعلوم ب

 الاستحباب على وجه الحزن: القول الثالث
ًجمعا بين ، ّحققالم وابن إدريس وًوقد ذهب إليه صاحب الجواهر تبعا للشيخ

على وجه الحزن لمصاب  وجماعة بأن يكونصنفّ ده المّقي>: حيث قال، الروايات
ه أن يمنع ّينبغي لوليّ مما ذلك اليوم وما جرى عليه في ×ة د شباب أهل الجنّّسي

لا أن يكون على ، عن ذلك اليومًضلا ف، نفسه عن الطعام والشراب طول عمره
وبذلك جمع الشيخان ،  وأتباعهمّيةكما يصنعه بنو أم، رشكوالّ التبرك جهة

 ّكلوعلى ... ة للنهي عن صومهّتضمنوغيرهما بين ما سمعت وبين النصوص الم
 .)٢(<ما على الوجه الذي ذكره الأصحابّواز صومه سيحال فلا ريب في ج

 كراهة صوم عاشوراء: القول الرابع
 ً، ففي مواضع أيضا،ة الثوابّبمعنى قل  المكروه منهّوأما>: قال اليزدي

 .)٣(<منها صوم عاشوراء
ة ّى بحواشي ثلّاليزدي محشّللسيد  كتاب العروة الوثقى ّأن: ومن الواضح

يم والخوئي والشاهرودي والكلبايكاني والخميني من فقهاء العصر كالحك
ّالسيد منهم على كلام  ٌأحدّعلق ومع ذلك لم ي، سرارهمأس االله ّقدوالأراكي 

ًوليس منه صرف الإمساك فيه حزنا >:  حيث قال+الشاهرودي ّ إلا اليزدي
 .وهو القول بالكراهة، لهذا الرأيفيظهر موافقتهم ، )٤(<إلى العصر

                                                
 سـماحة آيـة االله : تـأليف، كتاب الـصوم،لسيد الخوئيل ،المستند في شرح العروة الوثقى) ١(

 .٣١٧ ص٢٢ج: الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي
 .١٠٧ـ١٠٥ ص١٧ج: جواهر الكلام) ٢(
 .٣٧٣ص: العروة الوثقى) ٣(
 .٧١ ص٢ج: المصدر السابق) ٤(
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 استحباب الإمساك إلى العصر: القول الخامس
 : ن ذهب إليهّومم
وصوم ... والندب من الصوم>  ـّحقق الشهيد الثاني في شرح قول الم.١

صومه ّأن أشار بقوله على وجه الحزن إلى >: قال ـ <عاشوراء على وجه الحزن
ًليس صوما معتبرا شرعا ً ، صومه متروكنّ  الصوم؛ لأّيةبل هو إمساك بدون ن، ً

صمه من غ (: ×ه على ذلك قول الصادق ّوينب، ه الروايةكما وردت ب
ييت شميت، ت ن فطرك بعد الع، وافطره من غ  فهو عبارة عن ، )و

وينبغي أن يكون الإمساك ، ًترك المفطرات اشتغالا عنها بالحزن والمصيبة
 .)١(<عبادةّ لأنه يّةالمذكور بالن

 ـ ً<وعاشوراء حزنا>: في القواعدمة ّفي شرح قول العلا ـ  الكركيّحقق الم.٢
ًأي صومه ليس صوما معتبرا شرعا>: قال ً  الصوم؛ يّةبل هو الإمساك بدون ن، ً

العصر  الإمساك فيه إلى بعد ّفيستحب، صومه متروك كما وردت به الروايةنّ لأ
 .)٢(<×ً سرورا بقتل الحسين ، لعنهم االلهّيةصومه شعار بني أمو، ًحزنا

ّ صوم يوم عاشوراء حزنا لا تبرّيستحب>:  قالّمة الحليّ العلا.٣ ّ لأنه ًكا؛ً
،  صلوات االله عليهّدي شباب أهل الجنة الحسين بن عليّيوم قتل أحد سي

غي فينب، ^وجرت فيه أعظم المصائب على أهل البيت ، وهتك حرمته
 .ّالحزن فيه بترك الأكل والملاذ

بل يفطر بعد ، مصوم ذلك اليوّ يتم ينبغي أن لاّ فإنه إذا عرفت هذا
، صومه متروك بنزول شهر رمضانّأن : × لما روي عن الصادق ،العصر

 .)٣(<والمتروك بدعة
                                                

 .٧٨ ص٢ج: مسالك الأفهام) ١(
 .٨٦ ص٣ج: صدجامع المقا) ٢(
 .١٩٢ ص٦ج:  تذكر ة الفقهاء)٣(
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ا ما تعل :القسم ا
ّ

دل وجد  ا   ق به ا بعنوانه وذاته و
وقد أجاب صاحب الكفاية عن ، مّكالنهي عن الصلاة في الحما وذلك

 : النهي عن هذه العبادات بوجهين
 وّلذكره في القسم الأ الذي  وجه النهي يجري فيه البيانّأن: لوّالوجه الأ

، مع الأمر بهاّ الحمام  فيالصلاةالنهي عن ّأن : بمعنى، طابق النعل بالنعل
أو ملازمة لتركها فيه يجعل ّ الحمام  فيالصلاةٍيستكشف انطباق عنوان على ترك 

 .الترك أرجح من الفعل
ّ أقلية إلىًدا  كونه إرشا النهي يحمل علىّأن: الوجه الثاني ثواب هذا الفرد ّ

العمل قد يصير ّفإن ، ةّاص الخيّةبالخصوصّ تشخصه عن سائر الأفراد بسبب
ّ الحمام ببعض الخصوصيات كالكون فيّ تشخصه بسببًبا ثوا و مصلحةّأقل

ببعض آخر من ّ تشخصه بسببًبا كما قد يصير أكثر ثوا، بالنسبة إلى الصلاة
 .كالكون في المسجد،  بسببهايّةفيه مزالخصوصيات فتحدث 

  تكونّأنهاالكراهة في العبادة بمعنى ّأن هذا الوجه يبتني على القول ب ّلكن
 .ً ثواباّأقل

الث تعلق ا به لا بذاتهما  :القسم ا
ّ

  
ً بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجاّأي تعلق  :من قبيل، وذلك ً

ّبناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها ، تهمةالنهي عن الصلاة في مواضع ال ً
 .مع الكون في مواضعها

 :  بوجهينشكالهذه الإّ يحل يمكن أنّ أنه وقد ذكر صاحب الكفاية
 أو الملازم تّحد بالعنوان الماًّتعلقأن يكون النهي في الحقيقة م: وّلالوجه الأ
 ّتعلقفيختلف م، ازالمج ونسبة النهي إلى المأمور به بالعرضو، مع المأمور به

 .اًّيكون النهي على هذا الوجه على حقيقته مولويو،  النهيّتعلقالأمر عن م
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 الإتيان بغير هذا الفرد يّةوّأولإلى ًدا أن يكون النهي إرشا: الوجه الثاني
التي يبتلي بها و،  مع الفردّتحدعن الحزازة الموجودة في الملازم أو المًرا فرا

 . لا محالةّكلفالم
 .النهي و بناء على القول بجواز اجتماع الأمرهذا

ً  كان العنوان ذو الحزازة ملازمافإن، ا بناء على القول بامتناع الاجتماعمّأ
 إذا كانّأما  و.كما لا يخفى،  كلا الوجهينشكالالإّ حل  جرى في،للمأمور به

 لعدم ؛النهي و الأمرّتعلقمتحّاد  لا،وّل فيه الوجه الأِ لم يجر،مع المأمور بهاً ّمتحد
يكون المورد من  و.المفروضّ لأنه ،المعنونّ تعدد العنوان يستلزمّ تعدد ّبأنالقول 

اته ّ يكون من خصوصي،العنوان المنطبق على المأمور بهنّ لأ، القسم الثاني
 .ثوابهّ وقلة المستلزمة لنقصان مصلحته

المراد و، الثواب ّقلةإلى ًدا  من كون النهي إرشاّتقدم فيه ما ّيتأتىف، وعليه
ّ أقلية بالكراهة  .)١(ّ المولويّثواب لا النهي التنزيهيالّ

من ، وّلحاله حال القسم الأّأن  ب: النائيني عن هذا القسمّحققأجاب الم
ّإن كانت منهيا عنها إلا  والعبادة على القول بالامتناعّأن  ً ٍالنهي عن حصة ّأن ّ ّ

ٍخاصة لا يوجب تقييد المأمور به بغيرها  ًما لم يكن تحريميا أو كان مسوقا لبيان ّ ً ّ
لا هو و، ّ لا تحريمي،ّ تنزيهيّ النهي هنا مولويّأن: ومن المعلوم ...ّالمانعية

، ّهو لا ينافي رخصة تطبيق المأمور به على تلك الحصةو، ّيةإرشاد إلى بيان المانع
ًتعلقا  مالصلاةفكان الأمر بطبيعة ، ًيكون هذا التطبيق مرجوحا، غاية الأمر ّ

ّقا بحصة خاصة من حصصهاّالنهي التنزيهي متعلو، بصرف وجودها ٍّ ّلما و، ً
ّكان تنزيهيا فهو متضمن للترخيص في هذا التطبيق ً ًإلا أنه يكون مرجوحا ، ّ ّ ّ

 .)٢(ّبالإضافة إلى غير هذه الحصة
                                                

 .١٦٥ص: انظر كفاية الأصول) ١(
 .١٠٦ ص٢ج: أجود التقريرات) ٢(
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ا طبيق ا رام إ الاضطرار: ا   ا
 كما في الدخول، وي الشرحالحرام في مطا إلى  البحث في الاضطرارّتقدم

وفي المقام نقتصر على نقل الأقوال في حكم الخروج من ، الأرض المغصوبةإلى 
والأقوال في هذه ، الأرض المغصوبة فيما لو كان الاضطرار بسوء الاختيار

 : وهي، المسألة خمسة

 ًروج من هذا المكان حرام شرعاالخ: وّلالقول الأ
ّالسيد ختار هذا القول او .في ملك الغير ّتصرفّ لأنه ؛والسبب في حرمته

 .)١(<ًلا يكون واجبا وّ  فعلي ّأقواها أنه حرام>: حيث قال، +الخميني 

ّثم استدل على ذلك بما حاصله ّأن التصرف في الأرض المغصوبة : ّ ّ
 .ًلا يكون واجبا وّبالخروج منه حرام فعلي
 الخروج من ّفلعدم دليل على وجوب التصرف بعنوان: ّأما عدم الوجوب

ّالأرض المغصوبة أو التخلص عن الغصب أو رد المال إلى صاحبه أو ترك  ّ
 .ّالتصرف في مال الغير

ّفلأن الأحكام المتعلقة بالعناوين الكلية فعلية على : ًعلاّوأما حرمته ف ّ ّ ّ ّ
ّعناوينها من غير لحاظ حالات كل واحد من المكلفين فالحكم بعدم جواز . ّ

ٍ على عنوانه غير مقيدٌّير فعليّالتصرف في مال الغ ، نعم.  بحال من الأحوالّ
عه فلا ّأما مو، ّالعقل يحكم بمعذورية العاجز إذا طرأ عليه لا بسوء اختياره

 .)٢(في المخالفةًرا يراه معذو

 حرام والخروج واجب: القول الثاني
ه ّفلأن ّأما وجوب الخروج، ّفعلي ـ الواجب والحرام ـ كلا الحكمينو

                                                
 .١٤٣ ص٢ج: م الأصولمناهج الوصول الى عل) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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ٍلواجب هو الكون في خارج  ّمقدمةهو واجب بنفسه أو و، من الغصبّتخلص 

الامتناع ّأن ّقد تقرر و ...ّتصرفه ّفلأن ّأما حرمة الخروجو، ملك الغير
 ا هذّ إن:وقال الشيخ الأنصاري. ًخطابا وًبالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا

 .)١(<ّالعلامةعن أبي هاشم على ما نسب إليه > ٌّالقول محكي

 الخروج واجب بالوجوب الفعلي: القول الثالث

وهذا القول ، حرام بالنهي السابقّ أنه مع، ّ فعليالخروج واجبّأن  :أي
 ـق النهيّه كان قد تعلّإن: الوجه في ذلك و.اختاره صاحب الفصول   ـقبل الدخول 

ّأحد التصرفات المنهيّلأنه ، بالخروج هذا ّأن ّإلا ،  عنها في مال الغير بدون إذنهّ
هو و، تخلية المكان وهو الآن مأمور بالخروجو، النهي قد سقط بعد الدخول

ّوجوب فعلي نفسي أو ّ  .)٢(الغير  للكون في خارج ملكّمقدمة ًّ غيري ٌ

 ّالخروج واجب بالوجوب الشرعي: القول الرابع

ّأن الخروج واجب :  وحاصله+الأنصاري  وهو ما اختاره الشيخ
ّواستدل عليه بأن التخلص عن ، ب على الخروجَولا يعاق، بالوجوب الشرعي ّّ

ٌ أن الخروج تخلصّشكلا و، ًشرعاوًقلا  عٌالغصب واجب ّ بل ،  عن الغصبّ
 .)٣( ًفيكون واجبا، ّلا سبيل إليه إلا الخروج

ًوقواه المحقق النائيني بناء ّ ّ  على عدم كون المقام من صغريات قاعدة ّ
ولكن لو بنينا على كون المقام >: ّثم قال، )الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار(

ّمن صغريات تلك القاعدة فالحق ما عليه المحقق الخراساني من أنه ليس  ّ ّ ّ
                                                

 .١٦٨:  كفاية الأصول؛١٥٣ص: مطارح الأنظار) ١(
 .١٣٨ص: الفصول الغروية) ٢(
 .١٥٤ـ١٥٣ص: مطارح الأنظار) ٣(



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٢٠٨

ًلا منهيا و بهٍبمأمور  .)١(< عنه مع كونه يعاقب عليهّ

 سقوط النهي السابق عنه بالاضطرار: القول الخامس

النهي قد سقط ّلكن هذا ، عنه بالنهي السابقّ منهي ّأن الخروج: أي
لكنهّ لازم ، ًفيكون الخروج معصية للنهي السابق، بحدوث الاضطرار إليه

ًأما كونه معصية ... المحذورينّعقل من باب الأخذ بأقلبحكم ال ّفلأن  ّ
الامتناع نّ لأ، لا يرفع استحقاق العقاب ـ  أسقط الخطابإنو ـ الاضطرار

 .)٢(ختاره صاحب الكفايةاول وهذا الق .ًبالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا

الث طبيق ا غصوب: ا لباس ا صلاة  ا   ا

وفي المقام يقع البحث في ،  البحث في الصلاة في المكان المغصوبّتقدم
 : الفرع مسألتان وفي هذا .الصلاة في اللباس المغصوب

 يكون اللباس المغصوب هو الساتر أن :الأولىالمسألة 

فلو كان ،  في الصلاة واجبٌالستر جزءّبأن : سألةفي المرّب البطلان ـقُوقد 
 فيلزم اجتماع الأمر، اً في المغصوبّتصرف لكونه ،ًباللباس المغصوب كان حراما

 .النهي في فعل واحدو
 كان فإن، مّا الصلاة في اللباس المغصوبأو>: +الخوئي ّالسيد قال 

ّوذلك لأن الستر  ، فيها اجتماع الأمر والنهيّحقق يت،بالفعلًرا اللباس سات
ما يمنع ّ بكل ّحقق يت الذيالمعتبر في الصلاة ليس كالستر عن الناظر المحترم

بل ، خ بالطين ونحو ذلكّظر من الظلمة والدخول في الماء والتلطعن الن
د «: × لقوله ،من قبيل الثوبالمأمور به في الصلاة عنوان لبس ما يكون 

                                                
 .٤٤٧ ص٢ج: فوائد الأصول) ١(
 .١٦٨ص: كفاية الأصول) ٢(
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ا ثو
ً

 .)١(»س به عورته

 المورد ليس من ّلأن>، ّ غير تامٌ تقريببأنّه: + الشهيدّالسيد ه وأورد علي
ًليس جزءا  و للصلاةٌالتستر بحسب الحقيقة قيدّ لأن موارد مسألة الاجتماع؛

بل على ، في القيود الأمر لا ينبسط على القيدو،  الاستقباليّة قيدّمنها على حد
ّ فيكون التستر خارجا عن مصب، فحسبّتقيدال الدليل على و .الصلاة الأمر بً

ًه لو كان جزءا نّأ : ـ التسترّية عن إثبات جزئّدلة إلى قصور الأًمضافاـ ذلك 
ًنه قد لا يكون ملتفتا إليهأ مع وضوح ّ قربيٍلكان يجب إتيانه على وجه لا  وّ
 على اشتراط إباحة الساتر يّّتعبد ٌم إجماعُفلو لم يق، َيجب إتيانه مع قصد القربة

 .)٢(< الصلاة في الساتر المغصوبّصحةلقاعدة  ا كان مقتضى

   في بطلان الصلاة في +ّهذا وقد تأمل الشيخ عبد الكريم اليزدي 
ّإلى أن المحرم هو اللبسًرا نظ، اللباس المغصوب ّ صلى أو لم ٌهو حاصل و،ّ

آخر غير ذلك ًفا ّبل سائر الانتقالات ليست تصر السجود ووالركوع، ّيصل
ًلك إلا تغيير الهيئة تبعاإذ ليس في ذ، اللبس فلم تكن ،  لتغيير هيئات اللابسّ

ًمحرماًفا ّ تصرّيةالأفعال الصلات  .)٣( آخر غير ما كان عليه قبل الصلاةّ

ّ قبل الصلاة إلا ًإن كان حاصلا واللبس>: ّوأورد عليه الشيخ المظفر بأن
 كونها لا تخرج عنـ  يّة الحركات الانتقالًخصوصاـ  يّةّأن الأفعال الصلات

ّلو بواسطة حركة البدن من حيز إلى  وبمعنى نقله، في المغصوبًفا ّتصر
 .)٤(<ّحيز

                                                
 .١٢٦ ص٢ج: دراسات في علم الأصول) ١(
 .٤٨ ص٣ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
 .٤٧ص: كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم اليزدي) ٣(
 .١٠٣ ص٤ج: رّأصول المظف) ٤(
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 آخرلا يكون اللباس هو الساتر بل أمر  أن :المسألة الثانية
 الأولى المـسألة ّهـو يعـمو ـ ب بطلان الصلاة فيها بالتقريب التاليّوقد قر

بل بلحاظ الفعل ،  السترالنهي لا بلحاظ و لزوم اجتماع الأمر:وحاصله ـ ًأيضا
 تستوجب ّيةهذه الأفعال الصلاتّ لأن ؛سجود وركوع و نفسه من قيامّالصلاتي

القيام  والسجود و إذ الركوع، فيهّتصرفال وتحريك الثوب أو الساتر المغصوب
ّهما علة تحريك اللباس المغصوب فلو كان الهـوي و،النهوض وّتستلزم الهوي ّ 

ًعلة الحرام حرام أيضاّ لأن  الاجتماع بلحاظهما؛ًالنهوض أجزاء للصلاة لزمو ّ ،
 نفـس ّقيـل بـأن، الـسجود و من الركـوعٌمتان لما هو جزءّما مقدنهّألو فرض و

ِّعلة لتحريك الثوب أو طيهً أيضا السجود والركوع ٌتـصرفهو  وّ هـذا  و. فيـهّ
 .غيره كما لا يخفى وّالبيان لو تم فلا يفرق فيه بين الساتر المغصوب

ّتامة ّ ليست علة ّيةالأفعال الصلات> ّبأن: +الشهيد ّالسيد  عليه وأورد
 في ّتصرف هذا التحريك نّأحتى لو فرضنا  ـ لتحريك اللباس المغصوب

 ليس تمام ّالهوي والسجود أو النهوض و الركوعرّدمجّ لأن ـّمحرم  والغصب
لثوب على  من إبقاء اّأقلُبل هناك أجزاء أخرى له لا ،  الثوبرّكالسبب في تح

 هذا الفرع نّأّ يتضح هكذاو، السجود وعدم فصله عنه حين الركوع والبدن
 .)١(<خارج عن مسألة الاجتماع

رابع طبيق ا ن يقت فيها  إحدى العزائم: ا صلاة    فساد ا
 امتناع الأمر والنهي في جزء من :والوجه في ذلك،  حكم الفقهاءهكذا

لا ّ أنه بداهة>: حيث قال + النائيني ّحققوهذا ما ذكره الم، أجزاء الصلاة
 لاجتماع الأمر والنهي ،إطلاقه مع النهي عن جزئه  به علىّكلفيمكن بقاء الم

عن الجزء لا محالة يوجب تقييد المأمور به بما  فالنهي، بذلك الجزء وهو محال
                                                

 .٤٨ ص٣ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 ّالسورة العزيمة يلزم النقصان وخلو لو اقتصر على قراءةٍحينئذ و، عداه
وعلى كلا ، يّةالزيادة العمد يلزمً أيضا ولو قرأ غيرها،  عن السورةالصلاة

 في صورة ّوأما ، فواضحفي صورة النقصانّأما ، التقديرين تبطل الصلاة
 تكون موجبة للبطلان إذا أتى بها بقصد يّةالزيادة المباحة العمدنّ الزيادة فلأ

ٍحينئذ  نارِالقيستلزم ّ أنه إلى ًفامضا، يّة العمدّحرمةك بالزيادة المفما ظنّ، يّةالجزئ

 .)١(<وهو موجب آخر للبطلان

س ا طبيق ا اء ا: ا وضوء با غصوبّبطلان ا    أو ا
 أو ضرّالحكم ببطلان الوضوء فيما إذا كان بالماء الم إلى ذهب بعض الفقهاء

 .بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، المغصوب
 ّإذا تحمل الضرر>: في العروة الوثقىي اليزد الطباطبائيّالسيد قال 

وجب ، نحوه وّفإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء، اغتسل وّتوضأو
 .)٢(< بطل،إن كان في استعمال الماء في أحدهما و.ّصح والوضوء أو الغسل

ً منهيا يّةما إذا كانت نفس الطهارة المائ>: الكلبايكانيّالسيد وقال  عنها بأن ّ
بناء على ، ًوهذا باطل قطعا ،ًباأو كان الماء مغصواً ّمضرالماء له  مالكان استع

 .ّ كما هو الحق،امتناع اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد
شيء بأن يكون هذا ال، العنوانّ تعدد  بناء على جواز الاجتماع بلحاظّوأما
 لّقتع مً فباعتبار كونه وضوء، بحكمين باعتبار عنوانينًمحكوما الخارجي

العنوان ّ تعدد ّلأن ؛كذلكً أيضا  للنهي فهوّتعلقمًبا  وباعتبار كونه غص،للأمر
ه من ّالواحد حيث إنشيء هذا الّأن   والمفروض،الواحد شيئينشيء لا يجعل ال

ًبا المبغوض محبوشيء  فكيف يصير ال،يكون مبغوض المولى مصاديق الغصب
                                                

 .٩٨ ص٢ج: ي، تقرير الكاظمين النائيقّكتاب الصلاة للمحق) ١(
 .)١٨(المسألة ، ّفصل التيمم، العروة الوثقى) ٢(
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 .)١(<ًباّى يمكن أن يكون مقرّله حت

طبيق ا م ترك رد: سادسا صلاةّح سلام أثناء ا    جواب ا

 الجواب في أثناء الصلاة من باب ّجعل مسألة رد إلى ذهب بعض الفقهاء
ّ ضده دلالة الأمر بالجواب هي النهي عننّ وذلك لأ، اجتماع الأمر والنهي

يجتمع النهي المذكور ٍحينئذ ف، فلو ترك الجواب حال الصلاة، وهو تركه، ّالعام
 .)٢(ر بالصلاةمع الأم

، م عليهّإذا سل>:  السلامّ بوجوب رد+ وّلهذا وقد أجابهم الشهيد الأ
ــتم بتحيــة فحيــوا بأحــسن منهــا أو ردوهــا{: لعمــوم قولــه تعــالى ذا حي َو َ َ ُُ ْ َ َْ ِ َ َ ْ

ِ ِ
َ َُ

ٍ ِ ْ َ
ِ
َ{ 

 .والصلاة غير منافية لذلك )٢٦: النساء(
م ّوالظاهر أنه، تيين بعدللخبرين الآ،  الجوازرّدوظاهر كلام الأصحاب مج

وبالغ . ّية من القواعد الشرعًويبقى الوجوب معلوما، تهّ شرعيأرادوا به بيان
 ّفقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار ولم يرد، بعض الأصحاب في ذلك

 ّوالأصح،  وهو من مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق.السلام
 .)٣(<هّعدم الإبطال بترك رد

 لُّ جّلا ريب أن>:  ـوّلبعد نقل كلام الشهيد الأ ـ ال صاحب الحدائقوق
للأمر بذلك الذي هو ،  بل الوجوبّيةمناها ظاهرة في المشروعّالأخبار التي قد

،  في الفقيهيّةقة سماعة وصحيحة محمد بن مسلم المروّحقيقة في الوجوب في موث

 .)٤(<يّةععلى المشروّ تدل وباقي الأخبار، إلى الآيةًفا مضا
                                                

 .٢٤٣ص: ب الطهارة، للسيد الكلبايكانيكتا) ١(
 . ٢٤ ص٤ج: كرى الشيعة، الشهيد الأولانظر ذ) ٢(
 .٢٤ ص٤ج: كرى الشيعة، الشهيد الأولذ) ٣(
 .٨٠ ص٩ج: الحدائق الناظرة) ٤(



 
 
 

)٢٠١(  

 
 أمور تمهيدية: 

 عنوان القاعدة عند القدماء: وّلالأ
 المراد من الاقتضاء: الثاني

 ّالمراد من الضد: الثالث
 المراد من الوجوب والحرمة: لرابعا

 
 

 ّالنهي عن ضده العام عين شيءوجوب ال: ّالمسلك الأول ّ 

 عن نقيضهين النهّء يتضممر بشيالأ:  الثانيكالمسل  

 النهي عن ضده العام ستلزم يشيءالأمر ب: المسلك الثالث ّ ّ 

 في أقوال الأعلام في المقامّبحث إضافي  
 

 





 
 

رمة ضده ء  ّاقتضاء وجوب ا
ِ  

حثَوقع  ؟أو لاه  ضدَ هل يقت حرمةءٍ َ وجوبّأن  ُ ا
و :ضد باُرادو نا   شملٍا اص ضداو عامالّضد  اُ   ُرادو .ّا

ً سواء ،ه ضدِ حرمةِ انتفاءَ معِء اِ وجوبِ ثبوتُ استحالةِ:بالاقتضاء
 ّأن أو من ،ِ الآخرُهما عَ أحدّأن من ٍ ناشئةُنت هذه الاستحالة

لازمة،ِ الآخرُهما جزءَأحد نهماِ أو من ا   . ب
شهورو ن ِ، بالاقتضاءُهو القول عامال ضد  اُا   :ِ  وجههَلفُاخت و

عضَفقال ِية العيِ ه بملاكّنإ :ُ ا بَهو و،ّ وجوبنّ  لأ،ٌ غر  ُ غَا
م حر   ؟يّة بالعيُ يقالَ فكيف،ِا

كهُّقد يوجو   عامال ضد اِ حرمةُ عِء اَ وجوبّبأن ً تارة: ذ
أثِمقام مُلا عين ِ ا مِه    ضد اَ حرمةّأنفكما . الإرادة وِ ا

ك وجوب، عنهدُّتبع عامال  ِبنفس عاماله  ضد عندُّ يبعِء اُ كذ
وِتّّمقر هِتيّرّك وِ الفعلَه    .ه إ

 ؛هِ نقيضِ عن طلبٌ عبارةِء عن اَ اّبأن أخرى ًتارةو
كُفا  :َ يقالأن فصح، هو الفعلو، هِنقيض ِ عن طلبٌ عبارةِ عن ال
رنّإ   .ّالعام ضد عن اِ اُ عِ بالفعلَ الأ

وجيهُردو ِول الأِ  ا  .حقيقة ضد اِ حرمةِه لا ي بإثباتّنأ: ّ
وجيهو اِ ا ِرد إ َ يرجعهّأن : ا سميةّ ضافا إ ،  ال هذا 

ً
 ّأن

زجرُ معناهءٍ عن َا   .هِ نقيضُ لا طلبُ عنهُ ا
عضَوقال زئيةِه بملاكّنإ :ُ ا ِ ا ضمّ وجوب؛نِّ وا َ لأن ا بّ ر  ٌ ّ

  من
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نعِ الفعلِطلب كِ وا   .ِ عن ال
َوقد تقدم ثّ رِ دلالةِ   وجوب  ِ الأ  دعوى الُ إبطالِا

ّ
 بِ

وجوب حوِ ا   .  هذا ا
عضَوقال لازمةِه بملاكّنإ :ُ ا ك لأن؛ ا و بعدّ وذ رَ ا ه ِ أ

ستحيلِبالفعل كصَّ أن يرخُ  خيصُ وعدم،ِ  ال ساوقِ ال مُ  حر   . ا
واب َأن عدم: وا خيصّ كِ ال ساوقِ  ال مَ ثبوتُ  ، ٍ ح زا ّ إ

مُوهو كما يلائم ر كَ  ك يلائم،ِ ال ابُ كذ وجب،ِ الفعلَ إ  َ فلا 
مِلاستكشاف حر   . ا



 ٢١٧ ..................................................................ّاقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده

 

 
إذا وجب : ومفاده، ّمبحث الضدبالبحث في كلمات الأعلام ن هذا ِنوعُ

 ّ فهل يقتضي ذلك النهي عن ضده؟،شيء

 
 :  من بيان بعض الأمورّلابدقبل الدخول في بحث المسألة 

ر الأ   عنوان القاعدة عند القدماء: وّلالأ
من القواعد هي  <ّ ضدهاقتضاء وجوب الشيء لحرمة النهي عن>قاعدة ّإن 

ّأن  في :فصل>ـنها بوَنَْحيث ع، )الذريعة(كتاب المرتضى في ّالسيد التي بحثها 
وكذلك بحثها الشيخ الطوسي في  )١(<هّالأمر بالشيء ليس بنهي عن ضد

وقد ، هّأنكر أصل دلالة الأمر على النهي عن ضدّ أنه :ويظهر منه، )ةّالعد(
فلا ،  قبيل المعنىوليس من، النهي من مقولة القول واللفظّأن ه ذلك بّوج

 من العناية ٍبضربّ إلا ،ًعنه حقيقةّ منهي ّ أنهقبحه لمُ ما عّكليصدق على 
  عنٍ ليس بنهيشيءالأمر بالّأن  :ذي أذهب إليهالو>: حيث قال ؛والمجاز

الأمر ّأن  :فيـ اخترناه  الذي  من جهة المعنى فعلى المذهبّوأما، ًلفظاّضده 
  ـعلى وجوب ذلك الشيءّ دل ،من حكيمًرا إذا كان صاد و ؛الإيجابيقتضي 

 .)٢(<اًكون تركه قبيحييقتضي أن 
ًوبعد أن فصل في إنكار دلالة الأمر على ذلك لفظا وقبول دلالته على ، ّ

لا يجوز أن ً أيضا ّأن مع هذا التفصيلّإلا >: قال، ىًالمأمور به معنّضد قبح 
                                                

 .٨٥ ص١ج: ةالذريعة الى أصول الشريع) ١(
 .١٩٧ ص١ ج: ة في أصول الفقهّالعد) ٢(
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 ّكلليس و، دون المعانيّلأن النهي من صفات الأقوال ، ّ عن ضدهً نهياّسمىي
ً منهيا يّلم قبحه سمـُما ع  . من المجازٍعلى ضربّ إلا عنهّ

 قوا بين صيغة الأمرّأهل اللغة فرّأن  : ما اخترناهّصحةعلى  ّيدل والذي
: النهي قولهو،  افعل: قول القائل لمن دونه:صيغة الأمر:  فقالوا،صيغة النهيو

لا ( ،)افعل(: يس يسمع من قولهلو، ة السمعّهما يدركان بحاس و،لا تفعل
لو كان كذلك لوجب ّلأنه ،  من حيث اللفظًفلا ينبغي أن يكون نهيا، )تفعل

 .)١(<قد علمنا خلاف ذلكو،  كما يسمع لو جمع بين اللفظينًأن يسمعا معا
 التفصيل بين دلالة الأمر على النهي : صاحب الشرائعّحققويظهر من الم

من جهة ّأما و>: حيث قال ؛ًلفظاّ ضده عن النهي وبين دلالته ،ىًّعن ضده معن
إذا كان  هّضد و تركهيّةعلى كراه ّيدل  على وجه الوجوبشيءفالأمر بال المعنى

هذا ليس من دلالة اللفظ في ّأن ّإلا ، الواجب تركه قبيحنّ لأ، واحدّضد له 
 .)٢(<شيء

ا ر ا راد من الاقتضاء: الأ   ا
وهو بمعنى ، ّالدلالة اللفظية بأقسامها الثلاثةوهو  ـ ّ لفظيًالاقتضاء تارة

 ُوأخرى ـ؟ّ ضده هل يقتضي النهي عن:شيءفمعنى الأمر بال، الكشف والدلالة
 : ثلاثةئوله مناش، اًّيكون الاقتضاء عقلي

 يقتضي حرمة شيءّ أن وجوب ال:بمعنى، ّ العينية أن يكون بملاك: ّالأول
ّالضد؛ لأن الوجوب نفسه عين حرمة الضد ّفتكون الحرمة ثابتة بمجرد ، ّّ

 <أقم الصلاة> فقوله ؛نفسه وشيءللزم التفكيك بين الّإلا  و،ثبوت الوجوب
 .<يحرم ترك الصلاة> :عين

                                                
 .١٩٧ ص١  ج: المصدر السابق)١(
 .٧٣ ص:)طبع قديم(معارج الأصول ) ٢(
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 شيءبحيث يكون وجوب ال، ّالجزئية وّأن يكون بملاك التضمن: الثاني
 لكونه ًفيكون الاقتضاء ثابتا، من طلب الفعل وّمن النهي عن الضدًبا ّمرك

ً تضمنياًلامدلو ّ َ تضمن ذلك النهيشيء بحيث إذا ثبت وجوب ال،ّ ّ عن الضد؛ ّ
 .ّلأنه جزء المدلول

 ّبحيث يكون اللازم العقلي، التلازم وأن يكون بملاك الملازمة: الثالث
ّهو النهي عن ضده العام أو الخاص شيءلوجوب ال ّ  فإذا ثبت الوجوب، ّ

 .لازمة بينهماّيحكم العقل بحرمة الضد على أساس المٍحينئذ ف
ّالعليةد من الاقتضاء في المقام هو المراّأن : )١(قد ذكر صاحب الكفايةو ّ 

 :أي، بحيث يلزم من أحدهما الآخر، اللزوم العقلي بين طرفين أي، والتأثير
ّفإن ترك الصلاة إذا ، ّبين تحريمه ضدهو شيءاللزوم العقلي بين إيجاب الشارع ل

 وعلى هذا الأساس يدخل، ًن يكون فعلها واجبا فمن المستحيل أًلم يكن محرما
 .يّةفي بحث الملازمات العقل البحث في المقام

استحالة ثبوت وجوب الشيء مع الاقتضاء في المقام هو  :وبعبارة أخرى
هذه المسألة تكون ّأن  :وعلى هذا الأساس ذكر الأعلامّ ضده انتفاء حرمة

الأمر (  الاقتضاء في عنوان البحث منّقلنا بأن المراد  فيما إذا يّة عقليّةأصول
إرادة النهي  و هو الملازمة بين إرادة الوجوب)ّ يقتضي النهي عن ضدهشيءبال

ّأما لو قلنا بأن المراد منو، ّعن ضده  الاقتضاء هو دلالة الأمر سواء أكانت  ّ
 .)٢(يّةُأصول يّةتكون المسألة لفظ، يّة أو التزاميّةنّ أو تضمّيةمطابق

ّأن هذه المسألة ليست من المباحث : الأمر الثاني>: +الخوئي د ّالسيقال 
ّاللفظية؛ لوضوح أن المراد من الأمر العنوان الأعم من اللفظي ّ ّ ّاللبي وّ ّ، 

                                                
 .٨١ص: كفاية الأصول) ١(
 .٩ ص٢ج: الشيخ جعفر السبحاني، لى مباحث الأصولإانظر إرشاد العقول ) ٢(
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ذكرها في و، ّبل هي من المباحث العقلية، نحوه والمستكشف من الإجماع
ّالمباحث اللفظية لكون الغالب في الأوامر كونها لفظية ّ>)١(. 

: حيث قال، يّة جعلها من المسائل الفقه+د الخميني ّ السيلكن
ّالصحيح أنها من القواعد الفقهية> ّ لأن تعريف القاعدة الفقهية؛ّ  ما :هووـ  ّ

ّيشتمل على حكم كلي ٍلا يختص بباب، ّ   ـ دون كتابٍ أو بكتاب، دون بابّ
ّألة أن هو واضح بعد أن كان المختار في عنوان المسو، ّ على حرمة الضدٌصادق

لذلك لا يمكن إيكال تطبيق  وّ يقتضي النهي عن ضده أو لا؟شيءالأمر بال
بل هو من وظيفة المجتهد كما في سائر ، ّهذه المسألة على مصاديقها إلى المقلد

ما أكثر نظائرها  و،ولا نأبى مع ذلك عن ذكرها في الأصول .ّالقواعد الفقهية
 .)٢(<ًالمذكورة في الأصول أيضا

ر ا ضد: الثالأ راد من ا   ّا

ّ والآخر أصوليّأحدهما فلسفي، له اصطلاحانّضد ال ّأما الاصطلاح ، ُ
، المنافرة و آخر تمام المعاندةٍ الذي له مع وجودّالأمر الوجودي الفلسفي فهو

ّولذا عرف الشيخ المظف  ٍان المتعاقبان على موضوعّالوجودي>: ماّبأنهّر الضدين ّ
ل ّل أحدهما على تعقّتعقّ يتوقف ولا، هما فيهاجتماعّتصور ولا ي، واحد
، والفضيلة والرذيلة، والسواد والبياض،  من قبيل الحرارة والبرودة)٣(<الآخر
 .ة والثقلّوالخف، ر والجبنّوالتهو

ّوأما في الاصطلاح الأصولي فيشمل نقيض ، المنافي و مطلق المعاند:فهو، ُّ
 . ّالعدمي وّ من الأمر الوجوديّأعم، شيءال

                                                
 .١٧٨ ص٢ ج:  الأصول علمدراسات في) ١(
 .٤٣٢ ص١ ج: نوار الأصولأ) ٢(
 .٥٦ص: رّالمنطق، الشيخ المظف) ٣(
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 .المنافي و مطلق المعاند: أي،الأصوليّضد  هو ال:في المقامّضد والمراد من ال
 لىإو، النقيض:  أي،هو الترك و<ّعامّضد > إلىّضد ون الّويقسم الأصولي

 .ّهو مطلق المعاند الوجودي و<ّخاصّضد >
وهذا المنافي على ،  لا يجتمع معهاٌ ومعاندٍيوجد لها منافًمثلا  فالصلاة 

 : صورتين
 النوم والأكل : من قبيل،اًّ وجودياًأن يكون المنافي للصلاة أمر: الأولى

ويطلق على هذا ،  التي لا تجتمع مع الصلاةيّةونحوه من الأمور الوجود
 .ّاصالخّضد القسم بال

ّأن يكون المنافي والمعاند للصلاة أمرا عدمي: الثانية ويطلق ، وهو الترك، اًً
 . الصلاةوهو ترك، ّالعامّضد عليه بال

ّالضد :  وهو على قسمينشيء هو مطلق ما يعاند ال:ّصوليّ الضد الأ،إذن
ّالخاص للواجب هو ّضد وال>: +الشهيد ّالسيد قال ؛ ّاصّالضد الخو، ّالعام

، ّيكون التقابل بينهما تقابل التضاد و،لا يجتمع معه الذي ّذلك الأمر الوجودي
 ،الإيجاب وبين الواجب بالسلب وينههو ما يكون التقابل بّعام الّضد بينما ال

 .)١(< النقيض:أي
 ٌمستلزمّاص  الخقّقتحّأن : فهوّعام والّاص الخّضد وجه التسمية بالّأما 

 وجود الإنسان ّحيث إن، الحيوان وكالإنسان، دون العكسّعام  الّحققلت
ّاص الخّضد ففي المقام وجود ال،  لوجود الحيوان دون العكسٌمستلزم

:  أي،كترك إزالة النجاسة دون العكسّعام الّضد  الّحققلزم لتكالصلاة مست
، ترك المأمور به هو :ّعامالّضد فال، ترك الإزالة لا يستلزم وجود الصلاة

 .مطلق المعاند الوجودي هو :ّاصالخّضد الو
                                                

 .٢٩١ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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: إلى مسألتين؛ موضوع إحداهماّضد مسألة الّنحل وعلى هذا التقسيم ت
 .ّاصالخّضد ال: ىموضوع الأخرو، ّعامالّضد ال

ّ ضده  يقتضي النهي عنشيءهل الأمر بال: الأولىفيقال في تحديد المسألة 
 فهل هو نهي عن ،»ّصل صلاة الظهر«: إذا قال المولى: ًمثلا أم لا؟ّعام ال

:  بمعنى،للصلاةّعام ّضد الصلاة  فترك ؛»لا تترك الصلاة«: ه قالّتركها؟ كأن
 . عن تركهايٌالأمر بها نهو، معاند لفعلهاّأنه 

؟ ّاصالخّ ضده  هل يقتضي النهي عنشيءالأمر بالّأن هي : والمسألة الثانية
 ٍّ وجوديٍ فعلّكل عن ٌفهل هو نهي» أزل النجاسة عن المسجد«: فإذا قال المولى

 في المسجد ّلا تصل وأزل النجاسة: ه قالّ كالصلاة في المسجد؟ فكأن،يعاندها
فلو أمر الشارع  .بكلا المعنيينّضد الكلام هو ال ّمحلو، عند الابتلاء بالإزالة

 ٌّضد اشتغل بالصلاة التي هي ّكلفالمّأن وفرضنا ، بإزالة النجاسة عن المسجد
، ّاصالخّ ضده الأمر بالشيء يقتضي النهي عنّأن فبناء على ، للإزالةّخاص 

 .كما سيأتي بيانه، وفاسدة، ًاتكون الصلاة حرام

رابع ر ا راد من : الأ رمةا وجوب وا   ا

، هو جعل الوجوب من قبل المولى :المراد من الوجوب في هذه المسألة
 .كجعل الشارع وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك

 ّ إنً:مثلا ؛ّ الجعل الشرعي لحرمة الضد:والمراد بالحرمة في هذه المسألة
، لصلاة حرمة ترك ايّةفهو يقتضي بالملازمة العقل، الشارع إذا أمر بإزالة الصلاة

فهو يقتضي حرمة الصلاة التي ، وإذا أمر الشارع بالإزالة .ّالعامّضد كما في ال
 .ّاصها الخّهي ضد

 : ويقع البحث في مقامين



 ٢٢٣ ..................................................................ّاقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده

 .)١(ّالعامّ ضده اقتضاء وجوب الشيء لحرمة: وّلالمقام الأ
 .ّاصالخّ ضده اقتضاء وجوب الشيء لحرمة: المقام الثاني

                                                
ّومن الجدير بالذكر أن السيد الشهيد  )١( ّ قدم البحث في الضد العام في الحلقـة الثالثـة، +ّ ّ ّ

ّأما في البحث الخارج فقدم البحث في الضد الخاص أولا ثـم عقبـه بالبحـث عـن الـضد  ّ ّّ ّ ًّ ّ ّ
 .ّالعام
ّتقديم البحث عن الـضد العـام >ولى هو َالأ: ّق السيد محمود الهاشمي على ذلك بقولهّوعل ّ

ّأولا ـ كما فعله السيد الخوئي في الدراسات ـ لا ّبتناء أدلة اقتضاء الأمر بـشيء للنهـي عـن ًّ
ّضده الخاص ّ على ثبوت ذلك بالنسبة للضد العـام في المرتبـة الـسابقة،ّ ، أضـواء وآراء (.<ّ

 .)٢٩٥ ص١ ج: لى كتاب بحوث في علم الأصولتعليقات ع
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وهذا القول ، ّ يقتضي حرمة ضدهشيءإيجاب : وّلالأ ؛وفي المسألة قولان
 ّ لا يقتضي حرمة ضدهشيءإيجاب : ثاني وال.ّهو المعروف بين الأصوليين

 في توجيه هذا الاقتضاء على ثلاثةاختلفوا بالاقتضاء ّثم إن القائلين 
ّعين النهي عن ضده العام شيءّأن الأمر بال: فزعم البعض، مسالك ذهب و، ّ

ّبعض آخر إلى أنه يتضمنه ّ مركب من طلب ذلك شيءّبدعوى أن الأمر بال، ّ
 : وإليك بيان هذه المسالك ،قال آخرون بالاستلزامو، المنع عن تركه وشيءال

 
الأمر معناه ّأن ب له ّواستدل +وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول 

 هو عين تحريم ترك ًلافالأمر بالصلاة مث، هّوهو عين تحريم ضد، طلب الفعل
 الأمر ّفيدل< لا تترك الصلاة> :هو عينـ  ًلامثـ  <أَقم الصلاة> ّأنو، الصلاة

الأمر ّأن  ّالحق>: وهذا ما أشار إليه بقوله، بالصلاة على حرمه تركها بالمطابقة
 في النهي بعدم الفعل و...بمعنى التركّعام الّ ضده  عن عين النهيشيءبال
 .)١( <نفيه كما هو الظاهرو

 أن يكون الوجوبّتصور  لعدم إمكان ، فيه غرابةّيةمسلك العيننّ حيث إو
 :  البعض توجيه هذه الدعوى بأحد تقريبينلواعين الحرمة؛ لذا ح

ّ عين ضده العام في مقاشيءّأن وجوب ال: ّالتقريب الأول م التأثير وليس ّ
                                                

 .٩٢ص: لفصول الغروية في الأصول الفقهيةا) ١(
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ّأما ، الوجوب هو البعث التحريكّ لأن وذلك ؛الإرادة وعينه في عالم الحكم
 أحدهما غير ّتعلقمّأن كما ، وأحدهما غير الآخر، الحرمة فهي الزجر والمنع

فلا ،  الحرمة هو التركّتعلقبينما م،  الوجوب هو الفعلّتعلقمّفإن ، الآخر
 . أن يكون أحدهما عين الآخرمكني

إرادة المولى للوجوب بمعنى نّ لأ، اختلافهما من جهة الإرادة إلى ًضافام
 .كما هو واضح، إرادته للحرمة فهي بمعنى الزجرّأما ، البعث والإرسال

في ّعام الّ ضده  وجوب الشيء عينّ إن:ّولكن صاحب هذا التقريب يقول
ة ترك تأثير وجوب الصلاة لا يغاير تأثير حرمّأن  :بمعنى، مقام التأثير

هو عين ما  وّ وجوب الصلاة يقرب نحو فعل الصلاةّذلك لأنو، الصلاة
ّيفعله النهي المتعلق بضدها العام ّ ّيقرب إلى ترك  النهي عن ترك الصلاة ّ؛ لأنّ

فيكون ، ّأن ترك الترك عبارة أخرى عن الفعل: من الواضحو، ترك الصلاة
 .ّإلى فعل الصلاة فيتحدانًبا ّالنهي مقر

ّالمبعدية فإن الوجوب يبعد عن ترك الصلاة إلى ال بالنسبةوكذلك الح ّ ّّ ،
 فيكون النهي ،التركّ إلا فعل الترك ليسو، ّالنهي يبعد عن فعل ترك الصلاةو

 .ّعن الترك كالوجوب فيتحدانًدا ّمبع
 .في مقام التأثيرّعام الّ ضده  وجوب الشيء عين النهي عنإذن

ّعام الّ ضده  عين حرمةٍيجاب شيءإّأن صحيح ّأنه : ونوقش هذا التقريب
والذي ـ المطلوب نّ لأ، ولكن هذا لا يفيد في إثبات المطلوب، في مقام التأثير

الشارع إذا جعل ّأن نريد أن نثبت بّ أننا هو  ـالنزاع في مقام الجعل ّمحلهو 
التأثير ّأن وليس حديثنا  ؟ّعامالّ ضده  آخر لحرمةٌوجوب شيء هل عنده جعل

 .دّ لا يبعمد أّ أو يبع،بّ لا يقرمب أّ أو يقر،يس بموجود لمموجود أ
ّضد  بحرمة الّ شرعيٍ المطلوب هو استكشاف حكمّإن :وبعبارة أخرى

فالمطلوب من وجوب الصلاة ، ّ بفعل معينّتعلق المالإيجابمن نفس ّعام ال
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،  حرمة ترك الصلاة:أي ،ّعامها الّ وهو حرمة ضدّ شرعيًمثلا هو ثبوت حكم
غاية ما يثبته هذا نّ هذا المطلوب لا يثبت بهذا التقريب؛ لأّأن : واضحومن ال

 .في مقام التأثير فقطّعام الّ ضده إيجاب شيء هو عين حرمةّأن التقريب هو 
ّ عين ضده العام بلحاظ عالم المفهوم؛ شيءّأن إيجاب ال: التقريب الثاني ّ

لا > ّكلفلشارع للمفإذا قال ا ؛ يعني طلب نقيضهشيءالنهي عن ال ّوذلك لأن
 نقيض الفعل هو نّحيث إو، ّ فهذا يعني أنه يريد نقيض الشرب<تشرب الخمر

 .<أطلب منك ترك شرب الخمر> :فيصير المعنى، الترك
لا تترك >:  كما إذا قيل،شيءّوعلى هذا الأساس إذا تعلق النهي بترك 

لا >  فيكون معنى، معناه طلب نقيضهٍشيءّفحيث إن النهي عن  ،<الصلاة
إرادة عدم الترك معناها إرادة و< أريد عدم ترك الصلاة> :ّ بقوة<تترك الصلاة

 .<أريد فعل الصلاة> : فيكون المعنى،الفعل
ّأن النهي المتعلق بترك : والحاصل وإرادة الفعل هي ، إرادة فعله  يعنيٍشيءّ

، ّنفس الأمر بالفعل؛ لأن إرادة فعل الصلاة هي نفس الأمر بفعل الصلاة
 وبهذا، المفهوم وان في المعنىّ متحدالنهي عن الترك والأمرّأن على  ّيدل اوهذ

 .ّالعامّ ضده الأمر بالشيء عين النهي عننّ إ:  يقالأنّيصح 
 :  هذا التقريب بمناقشتينقشونو

ّ حيث فسر النهي بطلب ،أشبه بالتسمية هذا التقريب نّأ: الأولىالمناقشة 
له ، أمر الشارع بالصلاةّأن : بمعنى ؛سير ذلكة في تفّولا مشاح ،ّعامالّضد ال

 .<لا تترك الصلاة> : والآخر<ّصل> :الفظان أحدهم
المطلوب في المقام هو أن نّ البحث والنزاع في المقام؛ لأ ّمحل هذا ليس ّلكن

ها ّ وهو حرمة ضدّ شرعيٍثبوت حكمـ ًمثلا ـ نستكشف من وجوب الصلاة 
م ّولذلك لم يتوه>، التقريب لا يثبت ذلكوهذا ، أي حرمة ترك الصلاةّعام ال

، ًعقابا لتركه الواجب، عقابينّتحق ّأحد حرمة ترك الصلاة وأن تاركها يس
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 .)١(<ًوعقابا لارتكابه الحرام
طلب > ّعلى أن النهي عبارة عن ٌّ مبنيذا التقريبهنّ أ :المناقشة الثانية

 ترك شرب نهي الشارع عن شرب الخمر بمعنى طلبّأن  : بمعنى<النقيض
ٍوهذا باطل وغير صحيح؛ لأن النهي عن شيء، الخمر بل ،  ليس طلب تركه،ّ

وهذا ما ، لاً في الحلقة الثانيةّ بيانه مفصّتقدمكما ، النهي هو الزجر عن الفعل
 النهي عبارة عن اعتبار الزجر ّأنإذا قلنا ّأما و>:  بقوله+الشهيد ّالسيد ذكره 
فلا محالة يكون أحدهما غير ، الإرسال ولبعثالأمر عبارة عن اعتبار اوًمثلا 

 .)٢(<يّةفلا يعقل اقتضاء أحدهما للآخر بنحو العين، الآخر
ّعى؛ وذلك لأن طلب النقيض ّ من المدّهذا التقريب أخصّأن ًمضافا إلى 

يتناسب كذلك مع ، تناسب مع الوجوبيكما ، الذي هو إرادة الفعل
الوجوب والاستحباب على نحو ّ؛ لأن إرادة الفعل في ًالاستحباب أيضا

أخرى لا تكون  وّالإرادة تارة تكون إرادة لزوميةّأن : والفرق بينهما، واحد
ّوهذا يعني أن المدعى أخص من البرهان، ّلزومية ّ ّ. 

 
ّعام ّ يقتضي النهي عن ضده الشيءّأن الأمر بال إلى ذهب صاحب المعالم. ١

ّبمعنى أن الوجوب مركب من شيئين، ّالتضمن وّبملاك الجزئية  :أحدهما: ّ
النهي عن الترك ّفإن  وعلى هذا الأساس،  المنع عن تركه:الآخر و،طلب الفعل

 .ّأي أنه مأخوذ فيه، يكون جزء مدلول الأمر
الاقتـضاء بنحـو ّأمـا و>:  في بيان هذا المـسلك+الشهيد ّالسيد وبتعبير 

 عن طلب الفعل مع المنع مـن ً على أن يكون الأمر عبارةٌهو موقوفن فّالتضم
                                                

 .٣٣٠ ص٢ج: محاضرات في أصول الفقه) ١(
 .٣١٦ ص٢ ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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يلائـم مـع ّفإنـه  ، طلـب الفعـل لا يقتـضي الإلـزامرّد مجـّأن:  بتقريب؛الترك
المنـع عـن  و،شيءمـن الطلـب للـًبا ّمركأن يكون وّلابد ف، ً أيضاالاستحباب

 .)١(< للنهي عن نقيضهشيء الأمر بالّتضمنهو معنى  و،نقيضه
 لا يقتضي الإيجابعلى وجه شيء الأمر بالّأن  ّالحق>: حب المعالمقال صا

يطلق ويراد به ... فقد ّعام الّوأما . ولا معنىًلفظاّاص الخ هّالنهي عن ضد
: وفي موضع آخر قال، )٢(<ّتضمن على النهي عنه بال،الأمر ّيدل وهذا .الترك

  فصيغة الأمر،كة من أمرين أحدهما المنع من الترّمركب الوجوب يّةماهنّ إ>
 .)٣(<ذلك واضح و،ّتضمنة على النهي عن الترك بالّة على الوجوب دالّالدال

  إيجاب شيء يقتضي النهي عنّالذي يقول بأن ـ  المسلكهذا  علىأوردو
ًبما تقدم سابقا ـ يّةّتضمنبالدلالة الّعام الّضده   في بحث دلالة الأمر على )٤( ّ

ّ أن الوجوب مركب م: من،الوجوب من و،  الذي هو الجنس<طلب الفعل> نّ
 الذي <طلب الفعل> ّبينما الاستحباب مركب من، <عدم الترخيص في الترك>

 .<الترخيص في الترك>من و، هو الجنس
 الطلب ّلكن وحقيقة الوجوب عبارة عن طلب الفعلنّ إ :بعبارة أخرى

، ض ضميمة من فرّلابدف، ً أيضا اتّستحب الم  في  ثابت طلب الفعلنّ فقط؛ لأ
 : في هذه الضميمة احتمالانو

الوجوب ّأن بمعنى ، أن تكون الضميمة عبارة عن النهي: وّلالاحتمال الأ
 ،طلب الفعل :فالوجوب، هو النهي  آخرٍعبارة عن طلب الفعل مع إضافة قيد

 .مع النهي عن الترك
                                                

 . المصدر السابق)١(
 .٦٣ص: لاذ المجتهدين، الشهيد الثانيمعالم الدين وم) ٢(
 .٦٤ص: المصدر السابق) ٣(
 .١١٥ ص١ج: قة الثالثةالحل) ٤(
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كما هو ثابت في الوجوب ثابت في   النهيّبأن ،لكن يرد على هذا الاحتمال
مع ثبوته في الكراهة و، ً الكراهة تشتمل على النهي أيضاّفإن، ًلكراهة أيضاا

 فلا يمكن أن ًإذا كان جنساو، الكراهة و للوجوبً شاملاًيكون النهي جنسا
 ب حقيقة الوجوبّيلزم تركّإلا  و،ة إلى طلب الفعلّيكون هو الضميمة المنضم

ب من ّ لا تتركشيء ال حقيقةنّأواضح و، النهي وهما طلب الفعل، من جنسين
 .؛ إذن فهذا الاحتمال باطلفصل وجنسين بل من جنس

، أن تكون الضميمة عبارة عن عدم الترخيص في الترك: الاحتمال الثاني
بخلاف ، فالوجوب عبارة عن طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك

هذا الاحتمال هو  و.طلب الفعل مع الترخيص في التركّ فإنه الاستحباب
 .يحالصح

هو  وّوجودي: ين أحدهمائ من جزّمركبالوجوب ّأن  :ّ يتضحوبهذا
عي ّلا كما يد، هو عدم الترخيص في الترك وّعدمي: ثانيهماو، طلب الفعل

نّ لأ،  من طلب الفعل والمنع من التركّمركبالوجوب ّأن صاحب المعالم من 
 .المنع من الترك يجتمع مع الكراهة

إضافة المنع من الترك ّأن ب: الصحيح أن يقال ّإنماو>: +الشهيد ّالسيد قال 
 ّغير لزومي وّالمنع بنفسه كالطلب ينقسم إلى لزوميّفإن ، ً العقدة شيئا منّ يحل لا

 .)١(<الحرمة ومن تعديله بعدم الترخيص في الترك لا المنعّلابد ف، كما في الكراهة
ّ بأن الوجوب ليس إلا: صاحب الكفاية على صاحب المعالموأورد ً مرتبة ّ

 مرتبة الوجوب ّغير أن، ّليس بمركب وفالطلب بسيط، ًواحدة من الطلب
ٌلأن الوجوب إما هو أمر، مرتبة أكيدة في قبال الاستحباب ّ ّإما هو  وّ اعتباريّ

ّيكية لكنهّا بسيطة لا تركيب شك كانت تإن وّفإنها  كان هو الإرادةفإن، الإرادة
                                                

 .٣١٦ ص٢ ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٢٣٠

ًإن كان أمرا اعتبارياو، فيها ّمور الاعتبارية كلها بسائطُفالأ ًّ ّفإن ، كيفما كان و.ّ
 . عليه باطل كذلكينـُفما ب، المبنى باطل

إذا كانت حقيقة الوجوب هي المرتبة ّأنه  ـ صاحب الكفاية ـ  ذكرّثم
فلا ريب في ، ق طلبهّ الآمر إذا التفت إلى نقيض متعلّفإن، الشديدة من الطلب

 .ًموردا للنهي منه وًكونه مبغوضا له
وهذا . من لوازم المرتبة الأكيدة ـ هو التركو ـ فكان النهي عن النقيض

ّيعني أن هذا اللزوم عقلي ّليس لزوما بينا بالمعنى الأخصو، ّ ًّ ً. 
ّ على مطلوبية ترك شيءوهذا هو دليل صاحب الكفاية على دلالة الأمر بال

ًبا ّوب إلا طلّأنه لا يكون الوج: والتحقيق>: حيث قال، ّتركه بالملازمة العقلية
في مقام ، نعم. من طلبينًبا ّمرتبة وحيدة أكيدة من الطلب لا مرك وًبسيطا

الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل (: ما يقالّتعيينها رب وتحديد تلك المرتبة
ًيتخيل منه أنه يذكر له حداو، )عن التركمع المنع  ّ ّ ّ. 

 ّمن خواصهبل ، ّمقوماته وفالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب
ًبمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا، لوازمهو كان و،  به لا محالةّ

 .)١(<ّيبغضه البتة

 
ٍ أن الشارع إذا أمر بفعل:بتقريب وذلك ّ فيستحيل أن يرخص في ترك ذلك ّ

ّثم رخـص في تركهـاًمثلا أمر بالصلاة إذا ّ لأنه الفعل في نفس الوقت؛ يلـزم ، ّ
 هما متنافيان بلحاظ عالم المبادئو، )الترخيص والوجوب( ّالجمع بين الضدين

وعـلى هـذا الأسـاس إذا كـان الترخـيص  ؛ًالملاكات وفي عالم الامتثال أيضاو
ّ أن وجـوب :أي، هـو المطلـوبو، فلازم ذلك حرمة ترك الصلاة، ًمستحيلا

                                                
 .١٣٣ص: كفاية الأصول) ١(
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ّ المنع عن الضد العام:بمعنى، ريم تركه أو المنع من الترك يستلزم تحشيءال ّ. 
، ّ فيـستحيل أن يـرخص فيـهشيءّأن المولى إذا أمـر بـ: ذا المسلكقش هون

ٌا لا نـسلم بـأن عـدم الترخـيص مـساوقلكنـّ،  لا ريب فيـهمٌّ مسلٌوهذا أمر ّ ّ 
ّذلك لأن عـدم الترخـيص  والتحريم؛من ّعدم الترخيص أعم نّ لأ، للتحريم

كذلك يتناسب   ـّ لأن التحريم يعني عدم الترخيص ـما يتناسب مع التحريمك
ً فإن الوجوب معناه عدم الترخيص أيضا،مع الوجوب ّ. 

المـولى لم ّ لعل إذ،  لا يلزم من عدم الترخيص في الترك تحريم الترك:وعليه
وهذا يعنـي ، م ترك الصلاةّومع ذلك لم يحر، يصدر منه ترخيص بترك الصلاة

ّهذا يخرجها عن كونها ملازمة؛ لأن و، هذه الملازمة ليست ثابتة على الدوامّأن 
هو ثبوت أحد المتلازمين عند ثبوت الملازم الآخـر عـلى  معنى التلازم العقلي

 .نحو الدوام
ما قلنـاه  الاقتضاء بنحو الملازمة فيرد عليهّأما و>: +الشهيد ّالسيد قال 
الاعتبـار  ولملازمة بلحاظ عـالم الجعـلالواجب على القائل با ّمقدمةفي بحث 

 ،يّـة بمبادئـه الاختيارًللمـولى فيكـون منوطـا ٌّ اختيـاريٌ الاعتبار فعلّأن :من
 بنحـو وّلبالاعتبـار الأّ الغيري لو أريد دعوى حصول الاعتبار الثانيٍحينئذ و

إن و، يّةمن دون حصول مبادئه فهو خلف كونه من الأفعال الاختيار والتوليد
 فهذا إنشائهوّ الغيري  لجعل النهيً بنفسه يصبح داعياوّلن الاعتبار الأأريد كو

بعد فرض ّ الغيري  من الاعتبار الثانييّةإذ لا فائدة عمل، واضح البطلانًأيضا 
ــار الأ ــم ووّلالاعتب ــون الحك ــيري ك ــوعاّ الغ ــيس موض ــستًل ّقلا م

ــة ً    للطاع
 .)١(< كما هو واضحيّةالداعوو

ّومن جميع ما تقدم يتض ّ لا يقتـضي النهـي عـن ضـده شيءّأن الأمر بال: حّ
ّ لا بنحو العينية ولا بنحو التضمن ولا بنحو التلازم،ّالعام ّ. 

                                                
 .٣١٦ ص٢ ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 البغضوّ الحب بلحاظ عالمّأما و .الاعتبار و بلحاظ عالم الحكمّ كلههذا
 للبغض ٍفعلّ حب اقتضاءّأن : + ّ السيد الشهيدالكراهة فذكر والإرادةو

البغض من وّ الحب رة في تفسيرّ على الفروض المتصويبتني ّعامالّ ضده عن
 : ات هيّوهذه الفرضي، يّةالنفس البشر

 العاطفة الموجودة نّأ وً أصلاّعى عدم وجود حبّأن يد: الأولى يّةالفرض
ّ حب : يقال عنهٍشيء بترك ّتعلقهو عندما يو، لدى النفس هي عاطفة البغض

 .الفعل
الإرادة عين  و بلحاظ عالم الملاكشيء ضوء هذا التفسير يكون الأمر بفيو

 .ّالعامّ ضده البغض عن
ا خلاف ما نجده في نفوسنا بالوجدان من ّبأنه يّةوأورد على هذه الفرض

 .البغضوّ الحب وجود عاطفتي
وهي ، ة في النفس عاطفة واحدة العاطفة الموجودّأن :  الثانيةيّةالفرض

  تضافعندماو، اًّ حبىّسمت ،نسب إلى فعل ما يلائم الطبعـتُ وما تضافعند
 .ً بغضاّسمىتنسب إلى نقيضه تو

ّعام الّ ضده  عين النهي عن،شيء يكون الأمر بيّةوعلى أساس هذه الفرض
 .ًأيضاالنفس بلحاظ عالم 

 :  باطلة لما يلييّةا فرضّبأنه أورد عليها + لكنهّ
  مركزنّأو ،النفسالبغض في وّالحب ّ تعدد خلاف الوجدان منّأنها  .١

 .أخرى يكون الترك والثقل في العاطفة تارة يكون الفعل
التي  و ذات الإضافةيّةالبغض من الصفات الحقيقوّ الحب عاطفةّأن  .٢

 كان هناك )الترك والفعل(ان ّتعلقفإذا كان هناك م، ها قوامهاّتعلقيكون م
هو  و بالمحبوبّتعلقالمّ الحب إحداهما :النفسصفتان في  و،عاطفتان لا محالة

 . بالترك المبغوضّتعلقالآخر البغض الم و،الفعل
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ن آما تنشلكنهّ ويّةماه وًتان ذاتاّأن توجد عاطفتان مستقل:  الثالثةيّةالفرض
  بفعل ما فيه المصلحةّتعلق أحدهما ي،الملاك ومن منشأ واحد هو المصلحة

 . بالبغضّسمىي و بتركهّتعلقالآخر ي و،ّ بالحبّسمىيو
ّ ضده  النهي عنّتضمن يشيءالأمر بالّأن ب قائل تفيد اليّةهذه الفرضو

كما لا يوجد فيها ، الأولى ّيةليس فيه مخالفة للوجدان على نحو الفرضو، ّعامال
ل الباطني للإنسان ّة التأمّه يبقى في ذمنّأّإلا ،  الثانيةيّةكما في الفرضّ عقلي ٌمحذور

 ّيةفي هذه الفرضتان بالنحو المذكور ّلكي يرى هل تكون هناك عاطفتان عرضي
 تان كما يأتي؟ّما طوليّأم إنه

 بين العاطفتين يّة الثالثة مع افتراض الطوليّةنفس الفرض:  الرابعةيّةالفرض
 الإنسان ّأن باعتبار ،في طوله والفعلّ حب د منّ بغض الترك يتولنّإ: بأن يقال

 .ما يلائم قواه و لفوات محبوبهّيتألم ويبغض
  يستلزم النهي عنشيءالأمر بالّأن ة للقول ب هي النافعيّةوهذه الفرض

 .)١(ّالعامّضده 

 
 <...ّسواء كانت هذه الاستحالة ناشئة عن أن أحدهما>: +قوله • 

ّ ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده سواء كان بنحو الدلالة :يعني
ّالمطابقية أم التضم ّنية أم الالتزاميةّ ّ. 

المشهور في وجه هذا الاقتضاء فقال البعض واختلف >: +قوله • 
ً ووجه الغرابة هو لأن الوجوب غير التحريم جعلا <ّبالعينية وهو غريب ّ

ّوإرادة وملاكا؛ ولذا فسر  .وا هذا القول بتفسيرات أخرىً

 .ّيعني توجيه القول بالعينية< ه ذلك تارةّوقد يوج>: +قوله • 
                                                

 . يسيرّتصرف ب٣١٦ ص٢ ج: انظر بحوث في علم الأصول) ١(
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ّضه الذي هو الـضد العـام د عن نقيّ وجوب الشيء يبعّفإن>: +قوله •  ّ
ّ وليس أنه مركـب مـن شـيئين<ّبيته نحو الفعلّبنفس مقر ّبيـة نحـو ّ مـن مقر؛ّ

ّالمتعلق ومن مبع ّدية عن الضد العامّ ّ ّ فكلما اقترب الإنسان من ؛ّ لأنهما نقيضان،ّ
 .أحدهما، فهو يبتعد عن الآخر بنفس الدرجة

لوجوب إبطال دعوى  في بحث دلالة الأمر على اّتقدموقد >: +قوله • 
طلـب نّ لأ، النهـي ومن طلب الفعلًبا ّمرك الوجوب ليس ّأن ّتقدم <التركب

كــذلك النهــي جــنس شــامل  وّستحبالمــ والفعــل جــنس شــامل للواجــب
ومـن المعلـوم عـدم ، ً أيـضا،المكروه هو نهـينّ لأ، المكروهات وماتّللمحر

 . من جنسينشيءب الّإمكان ترك

 
ّضد الـ و)النقـيض( ّعـامّمطلق المنافي بنحو يشمل الضد الّضد المراد بال• 

 ٌلها أمرّاص الخّضد الو، تركها و هو عدمهاًلاللصلاة مثّعام الّضد فال، ّاصالخ
 شيء استحالة ثبوت وجوب الـ:مرادهم بالاقتضاءو، الشرب وّوجودي كالأكل

 .ّمع انتفاء حرمة ضده

واختلفوا ، ّعامالّ ضده  يقتضي حرمةشيءوب  وجّأن  إلىذهب المشهور• 
 يّـةبمـلاك الجزئّإما و، ّبملاك العينية أي بالمطابقةّإما ، في توجيه هذا الاقتضاء

 .النهي عن تركه وشيءبملاك الملازمة بين وجوب الّإما و، ّتضمنالو

فكيف يكون ، الوجوب مغاير للتحريمّأن  :يّةأجيب على القائلين بالعين• 
 ؟عينه

في ّعام الّ ضده  عين حرمة،ٍشيءّ بأن وجوب :يّةهوا القول بالعينجّو• 
حرمة ّأن : ومرادهم بهذا هو، الإرادة ولا عينه في عالم الحكم، مقام التأثير

ّ يبعد عن ضده الشيءكذلك وجوب ال، ّكما تبعد عنهّعام الّضد ال ُ بنفس ّعام ّ



 ٢٣٥ .......................................................... ّالعام  ّضده لحرمة الشيء وجوب اقتضاء

ّبيته نحو متعلقهّمقر  .تحريكه إليه وّ

 وحدة التأثير المذكور نّ لا يفي بإثبات المطلوب؛ فإبأنّه :وأورد عليهم• 
 على حرمة ًلالكن المطلوب إثباته هو دلالة إيجاب الصلاة مثو، ّ مسلمٌأمر

 .وهذا التوجيه لا يثبت ذلك، تركها مطابقة

 النهي عن  نّإ: قالوا، ّعامّ لحرمة ضده الشيءّلتوجيه عينية وجوب ال• 
الأمر بالفعل عين النهي ّأن : ّفيصح، هو الفعل والترك عبارة عن طلب نقيضه

 : وأورد عليه بما يلي، ّعامالّضد عن ال
لا و، ِّصل: ّأن طلب الصلاة له لفظانو،  التسميةرّدمج إلى يرجعّ أنه .١

 .النزاع ّمحل ليس لكنهّ، ّهذا مسلمو، تترك الصلاة
َّير مسلم؛ هو غو، النهي عن فعل معناه طلب تركهّأن على ّ مبني ّ أنه.٢

 .جر عنهبل يعني الز،  لا يعني طلب تركهشيءّلأن النهي عن 

 ّبملاك الجزئيةّعام ّ يقتضي النهي عن ضده الشيء وجوب ّإن: قيل• 
 .المنع من الترك و من طلب الفعلّمركبالوجوب ّأن له بّواستدل ، ّتضمنالو

ّلأن  ًالمنع من الترك ليس جزءا من مدلول الوجوب؛ّأن  ب:وأورد عليه
، مع ذلك ليس في المكروه إلزامو،  في باب المكروهاتٌ ثابتشيءالنهي عن 

 .عدم الترخيص في تركه وب الوجوب من طلب الفعلّيتركّإنما و

ّ يقتضي النهي عن ضده العام بملاك الملازمةشيءنّ وجوب إ: قيل•  ّ ،
 تركه؛ ّيستحيل أن يرخص في، إيجابه و المولى بعد أمره بالفعلّله بأنّواستدل 

 .عدم الترخيص في الترك يساوق التحريمو، فيينمتنا ًفي ذلك جمعا بيننّ لأ
، ّ إلزاميٍعدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكمّأن  ب:وأورد عليه

فلا موجب لأن ، ًيلائم إيجاب الفعل أيضا، هو كما يلائم تحريم ترك الفعلو
 .يستكشف من ذلك تحريم الترك بالخصوص

 .ّالعامّ ضده  وجوب شيء لا يقتضي النهي عننّإ: والنتيجة
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ّشرنا سابقا إلى أن الأعلام اختلفوا في أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن أ ّ ً
ّضده العام، على قولين  .عدم الاقتضاء، والاقتضاء: ّ

ّوتقدم بيان القائلين بالاقتضاء على أقوال ثلاثة، إما الع ّينية أو التضمن أو ّ ّ
ّالاستلزام، وأن القول بالاستلزام هو القول المعروف والمشهور بين الأعلام، 

ّوإنما الخلاف بينهم في أن هذه الملازمة هل  ّبنحو اللزوم البين بالمعنى هي ّ
 : ّ بالمعنى الأعم، وفيما يلي بعض كلمات الأعلام في المقامّ البينمّالأخص أ

حقق ا.١   ائّ رأي ا
ّ يقتضي النهي عن ضده العام،شيءّأن الأمر ب: ّذهب المحقق النائيني إلى ّ، 

ّ، وقد قرب ذلك بأنه يكفي ّ بالمعنى الأخصّبملاك الملازمة بنحو اللزوم البين ّ
ّفي تصور المنع من الترك تصور وجوب شيء  . بلا حاجة إلى عناية زائدة،ّ

 وهو ،شبهة في الوجه الثاني فلا ،ّ وعلى تقدير التنزل عن ذلك:ّثم قال
 .)١(ّبالمعنى الأعم ّاللزوم البين

كفاية.٢    رأي صاحب ا
ّالنهي عن ضده العامو، حيث ذهب إلى الملازمة بين إيجاب شيء بنحو ، ّ

ّأن الطلب الوجوبي هو إرادة أكيدة، ولا شبهة :  بتقريب؛ّاللزوم العقلي الأعم
ّأن تأك  ّ، حيث إنّة الوجود أمر وجوديّ وشد،ة وجودهاّد الإرادة معناه شدّ

 لازمه الرضا ّ، والطلب الندبيّ والوجوبيّالطلب مشترك بين الطلب الندبي
 أن اًّلزاميإً لازم كونه طلبا ّ فإن،ّ بخلاف الطلب الوجوبي،ذن في التركوالإ

                                                
 .٧ـ٦ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
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 .يكون لا يرضى بتركه
ٌ أن المنع من الترك لازم:ًولا يخفى أيضا ّ بين بالمعنى الأعم وليسّ ً  لازماّ

ًبينا  بالمعنى ًناّ بيًه ليس لازمانّأمّا أ .ّ غير بينً، ولا لازماّ بالمعنى الأخصّ
ّه كثيرا ما يتصور الآمر الطلب الوجوبينّألوضوح ف ّالأخص ّ ً ويأمر أمرا ً

ّا ولا يتصور مفهوم المنع عن الترك، واللازم البينّلزاميإاً ّوجوبي ّ  بالمعنى ً
ولذا تكون الدلالة عليه ، ّره تصور الملزومّصو هو الذي يكفي في تّالأخص

ّدلالة التزامية، وليس من اللازم غير البين  إذ لا يحتاج إلى إقامة دليل على ،ّ
ّ كلزوم الحدوث للعالم وكوجوب المقدمة المترشح لها من وجوب ذيها، ،لزومه ّ

ّفلابد وأن يكون من اللزوم البين لى الترك ه مع الالتفات إنّأّ بالمعنى الأعم وّ
 وقد أشار ، وهو مبغوض له، لا يرضى به ويمنع عنهبأنّهيجزم الشخص الآمر 

ًبمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا >:  إلى ذلك بقوله+ ّ
 .)١(<ّمحالة، وكان يبغضه البتة

ّإن بحثنا في : ّوأورد عليه المحقق الأصفهاني في كلام طويل حاصله
ّيعية، ووزانها وزان الإرادة التكوينية، فإن كان المراد من قولهالإرادة التشر ّ :

ّ أنه يعتبر في )ّالشوق في مورد الوجوب أشد منه في مورد الاستحباب(
زوم، فهذا صحيح، سواء في المراد ّالوجوب وصول المصلحة إلى حد الل

ّن الإرادة المؤثرة في تحقأ:  كان المرادوإن. التكويني أو التشريعي ّ   ق المراد هي فيّ
ّمورد الواجبات أشد وأقوى منها في مورد المستحبات، فهذا باطل، لأن ما به  ّ ُّ

ولا اختلاف ... ّالتفاوت بين الواجب والمستحب هو الغرض وليس الإرادة
 .في مرتبة الإرادة

ّ والمستحب ،لوجوب المرتبة الشديدة من الإرادةلنّه ليس أ: والحاصل
                                                

 .١٣٣ص: كفاية الأصول) ١(
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ٍ، بل إن إرادة المريد إن تعلقت بأمر جاالمرتبة الضعيفة منها ّ ئز الترك عنده فهو ّ
ٍ تعلقت بأمر غير جائز الترك عنده فهو الواجبّالمستحب، وإن ومن ... ّ

ّوإلا فالإرادة ...  وعدم جوازه يتبع الغرض منهشيءّأن جواز ترك ال: الواضح
ّكيفية نفسانية، والكيفيات النفسانية ليس لها مراتب ّ ّ ّ)١(. 

و رأ.٣ سيد ا   ّي ا
 : إلى عدم الاقتضاء، وناقش في جميع الأقوال + ذهب لقد

ّأما القول الأول ّ إن أريد من العينية بأنّه :ّ وهو القول بالعينية، فأورد عليهّ
ًأنهما يدلان على معنى ّ واحد وإنما الاختلاف بينهما في التعبير فقط، فهذا مما لا ّّ ّ

أعني بها كون  ـ ّنية في مقام الثبوت والواقعوإن أريد بها العي ...إشكال فيه
ّ أنه إن :فيرد عليه ـ  عين النهي عن تركه في ذلك المقام وبالعكس،ٍشيءالأمر ب

أريد من النهي عن الترك، طلب تركه المنطبق على الفعل، إذ قد يراد من النهي 
هي ّ طلب تركه كما هو الحال في تروك الإحرام والصوم، فان هذا النشيءعن ال

ّلم ينشأ عن مبغوضية تلك الأمور وقيام مفسدة إلزامية بها، بل نشأ عن محبوبية  ّ ّ
ًتركها وقيام مصلحة إلزامية به، وعليه لم يكن مثل هذا النهي نهيا حقيقيا ناشئا  ً ً ّ

ّفالنتيجة إذن هي أن القول بالعينية قول لا  ...ّعن مفسدة ملزمة في متعلقه ّ
 .)٢(ّمحصل له

ّالدلالة التضمنيةّوأما القول ب ّ بأن الوجوب أمر بسيط وعدم :، فأورد عليهّ
 .بهّترك

ّوأما القول بالدلالة الالتزامية ّ دالاشيء بأن يكون الأمر بال:، فأورد عليهّ
  ً 

ّ بنحو البين للزومُسواء أريد منه ا ـ ّعلى النهي عن تركه بالالتزام، فإن اللزوم
                                                

 .٢٠٥ ص٢ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
 .٣٣٥ ص٢ ج: )ّع مؤسسة إحياء آثار السيد الخوئيطب(محاضرات في أصول الفقه ) ٢(
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ّوهو ما لا ينفك تصور (ّبالمعنى الأخص ّ أحد المتلازمين عن تصور الآخر، ّ
ّكتصور العمى الذي لا ينفك عن تصور البصر، وكذا نحوهما من الملكة  ّّ

 ،ّوهو ما إذا تصور الإنسان كليهما(ّ بالمعنى الأعم للزوم أو بنحو ا)وعدمها
 من الأقوال في حقيقة الأمر والنهي، شيءلا ينطبق على  )أذعن بالملازمة بينهما

ّنهما الإرادة والكراهة، والقول بأنهما البعث والزجر، والقول القول بأ: وهي ّ
ّبأنهما طلب الفعل وطلب الترك، والقول باعتبار اللابدية واعتبار الحرمان ّ ّ. 

ً أنه لو أراد شيئا:ّنعم، هناك تلازم بين الحب والبغض، بمعنى  كره ،ّ
ّم، إلا أنه لا ّ البين بالمعنى الأعللزوم هو بنحو اللزوموأبغض تركه، وهذا ا ّ ّ

ّربط له بالملازمة بين الأمر والنهي، إلا أن يقال بأن حقيقة الأمر بال  إرادته شيءّ
ّبالشوق البالغ حد النصاب، وحقيقة النهي كراهية ال  مع البغض الشديد شيءّ

ّ لا قائل بهذا، لأن القائلين بأن دّ النصاب، سواء أبرز أو لا، لكنله البالغ ح ّ
 .نهي هي الإرادة والكراهة يقولون باعتبار إبرازهماحقيقة الأمر وال

ّأن الدلالة الالتزامية ساقطة، كسقوط التضمنية والعينية، وأن : ّوتحصل ّّ ّ ّّ
ّالقول بدلالة الأمر على النهي عن ضده العام باطل على جميع الوجوه ّ)١(. 

ّهذا كله في الضد العام ّ ّ. 
 
 

                                                
 .٣٣٥ ص٢ ج: محاضرات في أصول الفقه) ١(
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 ثمرة البحث 

 ّبحوث تفصيلية: 
ّلبراهين الدالة على إبطال المقدمة الأولىفي ا )١( ّ 
 ّفي ثمرة البحث في الضد )٢(
 ّتطبيقات مبحث الضد )٣(

  





 
  
اص ضداّأما و رمتِء اِ وجوبِ باقتضاءُ فقد يقالا  ِه بأحدِ 

ل   : د
ل ُول الأُا كوو: ّ   : ّمقدمات من نٌّهو 

  .ٌ  حرامِ  لواجب عامال ضد اّأن: الأو
انية اص ضد اّأن: ا لازما لٌ    .ّالعام ضد 
ة ا لازم ّأن: ا لحرامٌ ما هو    . فهو حرامِ 

بطل لُو ارُ هذا ا ِمقدمت ِ بإن ارو، ّتقدمكما ، الأو هّ ِ إن
ِقدمةا ة ّ ا ل،ِا   . عليهاَ إذ لا د

ا ل ا كو: ا ٍ من مقدماتنٌّوهو   أيضاّ
ً

 :  
َأن ترك: الأو ضدينِ أحدّ ِ ا

ٌ مقدمةّ ضدّ   .ه 
انية َأن مقدمة: ا ّ واجبّ ك؛ٌ واجبةِ ا ضدُ وعليه ف اص ا   ا

  . واجبِلواجب
ة ا ضدُ تركَإذا وجب: ا اص ا ضدُوهو إيقاع، هُ نقيضَ حرم ا   ا

اص بت،ا ك ي ذ طلوبُ و   . ا
قدمة ستغ عن ا ِوقد  ةّ ا ت بإثباتِ ا ضدِ تركِ وجوبِ ون   ا

اص قق؛ا ُ لأن هذا  ّ مرةّ ةَ ا طلو  ُ و عدمِ، بالاقتضاءِ من القولَ ا
ن ر ِ إ ضدِالأ اص با و  وجه ا تبِ و واضح. ّ ال ه كما ّنأ ِومن ا

ن رُلا يم ك مع،هِ به مع حرمتُ الأ رَ كذ  ِ لاستحالة؛هِ بنقيضِ الأ
رِثبوت قيضِ الأ معا ِ با

ً
.  

قدمة َكما أن ا ّ انيةّ دَ ا وجوبَ بها إثباتُ لا نر يِ ا لمقدمة الغ  ِ ّ 
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راحل  مِ  مِ ا عل، بل ي ثبوتُ بما فيها   ِه بلحاظُ ا
بادئمِ قدمة؛ ا ُ وعليه فهذه ا   . ثابتةّ

هم قيق: إذنوا قدمةِ حالُ  ِ ا  َأحدّ بأن : عليهاَرهنُ وقد ب. الأوّ
ضدين ِا

انعُ وعدم،ه ضدِ عن وجودٌ مانعّ  العلةِ إجزاءُ أحدِ ا
ّ

بت،   ُفت
ُميةّمقد ضدينِ أحدِ عدمّ ِ ا

يانّ   . بهذا ا
يب هانُو وابِ  هذا ال   :  
واب ُ الأولُا شبهة حللُّ يتكفّ هانَيغِ ال صِ ا يان.ُ بها ال  :هُ و

َأن العلة ّ بةّ ر  ٌ ّ
قت و ط من ا انعِ وعدمِا سبب ؛ِ ا قت هو ا  ُفا

شح ي ي ُا ط،ُ منه الأثرّ ِ  ترشحٌ دخيلُ وا ه،  من مقتضيِ الأثرّ
انع ي يمنعُوا أثُ هو ا قت من ا ف؛ ا ُ ومن هنا يتو ّ

ِ  الأثرُ وجود
قت ط  ا انعِ وعدمِوا شأ،ِ ا  و

ُ
قت ِ من عدمِ الأثرُ عدم  ا

طِأو عدم كنهِ أو وجودِ ا انع، و ُ ا شأّ  لا ي
ُ

انعِ من وجود  إلا  ِ ا
ّ

قتِ وجودِحالة َ لأن تأث؛ ا انعّ ِ إنما هو بمنعِ ا
لمقت عن ّ ه 

أث نعِ وجودِ عدمَ ومع،ِا ذا ا قت لا مع  انع ؛ِ ا َوهذا يع أن ا ّ 
ون ُإنما ي نّ َ مانعا إذا أم ً

قَ أن يعا ، َت  يمنع ا أث ه عن ا
َوأما إذا استحال ون، ه ُتّه استحالت مانعيَ أن يعاّ ا لا ي ا  ُو

 العلةِجزاءأه من ُعدم
ّ

.  
صلاة:ِو هذا الأساس ِا لإزالةّها ضدِ بوصفَ إذا لاحظنا ا

ً 
جاسة سجدِا قتِ عن ا د أن ا  َ ا هو إرادةّ فُ  ِ ا

ّ
ستحيل،  ُ و

تم ف إرادةَِ معُ الإزالةعَأن  ِ ا
ّ

لصلاة َ أن مانعيةُ:وهذا معناه.   ّ ّ 
صلاةِِالإزالة ستحيلة عن ا ن،ٌ  ونُ فلا يم  َها أحدُ عدمَ أن ي
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ِ العلةِجزاءأ
ّ

.  
ن شئت لصلاةِ الإرادةِِ وجودَه معّنإ: َ قلتَو  ٌ، منتظرةَ لا حالة 

لصلاةَِها لا مقتِ عدمَومع   .هِ عن تأثً مانعةِلة الإزاُ كونَفرضُ  
َ أن الإزالةَنكرونُ تَ كيف:َفإن قيل ن َ مع،ٌ مانعةّ م ت و  ّ أنها 

صلاةِ  لاجتمعت معًمانعة فروض، ا نُ عدمُ وا كِ إ   ؟ ذ
واب انعية: ُن ا َأن ا ّ علّ انعُ ال  ً علةَ ا ّ

عل،ِ الأثرِ لعدم  ُ و
انعَعدم ِ العلةِجزاءأ َ أحدِ ا

ّ
لأثر ُ إنما  مانعيةِ  ّ ِ  عن تأثِء اّ

د قت  تو انعيةَ وقد عرفت؛ الأثرِا َ أن هذه ا ّ بتّ ُ إنما ت  ءٍ ّ
ن تِبالإ لمقتُ معا انعية. ه  ُوأما ا ّ ردّ ِ بمع  مانعّ  ِ وعدمِ ا

ن وجودِ الاجتماعِإ ضدينـ  ِ  ا ِكما  ا
أثَفلا دخلـ  ّ ا  ا  ،ِ 

قت لأحدذ م ما تمإ تمانعِ ا ع معِ ا طَ بهذا ا  وانت ،ِ ا
انع قت ِ عن تأثُا أثر[ ا

ّ
الةَأثر]  تمانعِ أحدِ  وجودَه لا   ِ ا

يجة.ِون الآخر كُ ون َ أن وجود: ذ ضدينِ أحدّ ِ ا
  ،ه ضدِ عدمَ معّ

َميةّ ولا مقد،ٍ واحدةٍرتبة نهماّ   . ب
وا ابُا اض:  ا َأن اف قدّ ِميةّ ا ستلزمّ ور، كما أُ  ه ْ ا نا إ
لقة سابقةِ ا   . فلاحظِ ا

صحيح َ أن وجوب:ُوعليه فا اص ضدَ لا يقت حرمةءٍ ّ   .ّه ا
ُوأما ثمرة حثّ لقة ـ  فِ هذا ا نا  ا سابقةِكما أ : ـ)١(ِ ا

مُشخيص صلاةِِ ح ضادةِ ا واجبّ ا َم إذا اشتغل أهٍ  فّ ُ بها ا ّ
 

ك أيَوترك ذ ّ الأهم، و زاحمَ آخرٍ واجبّ   . من هذا القبيلٍ 
                                                

 .ّاقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده: ، تحت عنوانفي بحث الدليل العقلي) ١(
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َ تعذرِفإذا قلنا بالاقتضاء رُ ثبوتّ صلاةِِ الأ و  وجه با  ِ و
تب، فلا تصح ّال ّ.  

م نقل بالاقتضاء ذا  ر،ِو ِ صحت بالأ
تّ   .ّ ال

صيغة مرةِ  صياغةَ أشملٍو ِ  بالاقتضاءِ القولّنه أ:  هذه ا
عارضُيقع واجبَ دَ بُ ا ؛ لأن ِ ا ا ً ا ّ لّ   يدلِ من ا

ام مِبالال ر وردِ   نا  أصلُ الآخر، فيكونِ  عل، وهذا ِ ا  ا
عارضُلاك ر،ِ ا   . بنا كما 

ِوأما  القول َ فلا تعارض؛ لأن مفادِ الاقتضاءِ بعدمّ  من  ّ
ل س إلا وجوبِا َ ل ّ

ورد  ِ وعدم بالقدرةٌِوطٌوجوب  وهو ،هِ 
زاحمِالاشتغال َ كما تقدم، ولا تنا،ِ با   ِ من هذا القبيلِ وجوَ بّ

علمِ   . ا



 ٢٤٧ .......................................................  ّالخاص  ّضده لحرمة الشيء وجوب اقتضاء

 

 
 يّةلا بنحو العين، ّعامالّ ضده وجوب شيء لا يقتضي حرمةّأن ّتقدم ّ مما ّتبين

ّأن :  نشرع في البحث في المقام الثاني وهوفيما يليو،  بالملازمة ولاّتضمنولا بال
 أم لا؟ّاص الخّ ضده وجوب شيء هل يقتضي حرمة

هو الأمر الوجودي الذي يعاند وجوده وجود  :ّاصالخّضد البوالمراد 
، ّأي يستحيل صدورهما عن المكلف، الواجب بحيث يستحيل اجتماعهما

ّ فإن ذلك يستوجب العجز عن ّضادجودي المّفحينما يأتي المكلف بالفعل الو
 .الإتيان بالفعل الواجب

ّفإن الصلاة تكون من الضد ، ًحينما يكون إنقاذ الغريق واجبا: ًمثلا ّ
مثل ّاص ّالبحث فيه يقع حول حكم فعل الضد الخ و.ّالخاص للواجب

ّن وجوب الإنقاذ هل يقتضي حرمة ضده أ :بمعنى ؟ حرام أو لاالصلاة هل ّ
أو حينما يأمر المولى بإزالة النجاسة من المسجد فهل يقتضي حرمة  ؟ّاصالخ

 الصلاة؟
، ّاصالخّ ضده وجوب شيء يقتضي حرمة: وّلالأ؛ في المقام قولان

ّ يقتضي حرمة ضده الخاصشيءّ أن وجوب ال:حاصل هذا القولو إذا  :ًمثلاف، ّ
ّحرم ضدها الخاص، وجبت إزالة النجاسة عن المسجد  ٍمنافّ أي كل فعل ،ّ

 .لأحدهماّ إلا ّ بحيث لا يتسع، كالصلاة مع ضيق وقتها،للإزالة
 : بدليلين، ّاصالخّ ضده وجوب الشيء يقتضي حرمةّأن على ّواستدل 

 
 : ّبيانه ضمن المقدمات التاليةو

ّحرمة الضد العام أي النقيض: الأولىّالمقدمة   ،واجبةفإذا كانت الصلاة  ؛ّ
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 .حرم نقيضها أي تركها
ّأن الضد الخاص ملازم للضد العام في الوجود: ّالمقدمة الثانية ّ ّّ ّأنه : بمعنى ؛ّ

ّإذا وجد الضد الخاص  ّيستلزم وجود الضد العام أي النقيضّفإنه ّ فإذا ترك ، ّ
وهو وجود فعل آخر أن ّعام الّضد فيلزم وجود ال،  إزالة النجاسةّكلفالم

 ....لوس أو المشي النوم أو الج: من قبيل،ّكلفيشتغل به الم
ّفالضد  ؛لازم للحرام في الوجود فهو حرامّكل ما هو م: ّالمقدمة الثالثة

ّللضد العام ه ملازمنّحيث إّالخاص  فإذا ، ملازم لفعل الحرام ّاصالخّضد فال، ّ
ً اامشيء ملازم له يكون حرّ فكل  ـالأولى ّقدمةبناء على الم ـ حرم ترك الإزالة

ّ لأن الحرمة تسري من أحد ،ما هو ملازم للحرام فهو حرامنّ  وذلك لأ؛ًأيضا
 . أن يكون المتلازمان متسانخين في الحكمضرورة ،المتلازمين إلى الآخر

، أن يكونا متوافقين في الحكمّ لابد  المتلازمين في الوجودّإن :بعبارة أخرى
ّ لكل ّأنبناء على  ،ين حكمٍّ يكون لكل من المتلازمّوذلك لأن المفروض أن

 ّفإما أن، خالفه الآخر في الحكم وًفلو كان أحد المتلازمين واجبا ،واقعة حكم
التكليف و فيلزم طلب المتناقضين، يكون حكم الملازم الآخر هو الحرمة

ّإما أن يكون حكم الملازم الآخر هو و، التكليف بالمحال إلى بالإضافة، المحال
ّلأنه لما كان حكم ، ًهذا محال أيضاو،  أو الإباحةالاستحباب أو الكراهة ّ

ّلكن ، ّالعقل يحكم بلابديتهو، ّأحدهما الوجوب فالشارع غير مرخص في تركه
الاستحباب أو الكراهة أو  ـ الآخر الذي فرض حكمه أحد الأحكام الثلاثة

ًفهو مرخص شرعا في تركه ـ الإباحة فيلزم ، العقل حاكم بجواز الترك وّ
 الحركة وجواز السكون في ةيّ يحكم بلابدأنمن قبيل ،  في حكم العقلالتناقض

ّفرضنا أن ترك الصلاة  وهذا محال؛ فإذا كانت الإزالة واجبةو، نفس الوقت
ّملازم لها فيستحيل أن يتصف ترك الصلاة بحكم مخالف للوجوب؛ لأن ترك  ّ

ًالصلاة إذا كان حراما أو مستحبا ّ معناه أنه إما يجب فهذا، ً أو مباحاً أو مكروهاّ ّ
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ّفعل الصلاة على المكلف أو يستحب ّكلها لا يمكن أن  و، أو يكره أو يباحّ
فالمولى إذا  ؛ّ لأن المفروض ضيق القدرة عنها،تجتمع مع وجوب الإزالة

ًشرعهما معا  ٌهو تكليفو، عدم القدرة وّ فهذا معناه إلقاء المكلف في العجز،ّ
 .مستحيل

 . أن يكون المتلازمان متوافقين في الحكمدّلابّأنه : ّ يتضح وبهذا
ّ ضده  يقتضي حرمة، وجوب شيءنّأ: ّقدماتوالنتيجة من هذه الم

ّضد الصلاة ملازمة للنّ لأ، حرم فعل الصلاة، فإذا وجبت الإزالة ؛ّاصالخ
الملازم نّ حيث إو ـ الأولى ّقدمةوهو حرام بحسب الم ـ أي ترك الإزالةّعام ال

 .م الصلاة وهو المطلوبفتحر، للحرام حرام
 : نوقش هذا الدليل بمناقشتينو

ّتقدم من إنكار حرمة   وذلك لما،الأولى ّقدمة المّيةعدم تمام: الأولىالمناقشة 
ّالضد العام وهو ترك ّعام ها الّالأمر بالإزالة لا يقتضي حرمة ضدّ فإن وعليه ؛ّ

 .الإزالة
ّوهي كل ما هو ملازم للحرام  ـ ّ المقدمة الثالثةيّةعدم تمام: المناقشة الثانية

ًلعدم قيام الدليل عليها لا وجدانا ولا برهانا ـ في الوجود فهو حرام ً. 
ّ هو أن ملازم الحرام لا يمكن أن يتصف بحكم :وأقصى ما يمكن أن يقال ّ

ّلأن المتلازمين في الوجود لا يمكن للمولى أن يجعل أحدهما ، مخالف للحرام
ّ؛ لأنه يعني طلب ًأو مباحااً ّمستحب أو ًأو مكروهاًبا ويجعل الآخر واج، ًحراما

 .عن امتثالهًضلا  ف،هو مستحيل جعله وّالجمع بين الحكمين المتضادين
بل يكفي في ، لعدم الدليل عليه، ملازم الحرام حرامّأن  هذا لا يعني ّلكن

لا وًبا فلا يكون واج، لا يكون فيه حكم آخر مخالفن الملازم للحرام أ
ًأي يكفي أن يكون خاليا عن الحكم تماما، ًلا مباحا وًلا مكروها واًّمستحب ً ،

 .ًمعقول ثبوته شرعا وّوخلوه عن الحكم أمر ممكن في نفسه
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 من ٌفكيف تخلو واقعة، ّ شرعيٌوفيها حكمّ إلا ٍما من واقعة: إن قيل
ّلابد  ف،الملازم للحرام بأحد الأحكام الخمسةّ يتصف أنّ لابد  وعليه؛الحكم

ًواجبا أو حراما أو ّ إما أن يكون ًا أو مكروهاّمستحبً  ً أو مباحا؟ً
ّما من واقعة إلا( هذه الكبرى ّإن: الجواب  صحيحة )ّ شرعيفيها حكم وٍ

من وجود ملاك في تلك الواقعة لكي يكون فيها ّلابد ف، ا ليست بلا ملاكلكنهّ
 : ثةالملاك لا يخلو من أحد فروض ثلاّأن : ومن الواضح، ّ شرعيحكم

ّأن يكون الملاك هو تبعية الأحكام الشرعية للمصالح: وّلالفرض الأ ّ 
ّمن جهة أنه إذا رأى العقل ، ّعلى مسلك العدلية، المفاسد غير المزاحمةو

 .يستكشف الحكم الشرعي في الواقعة بقانون الملازمةّ التامة المصلحة
ّي لتحقق اع الملاك هو ضرورة جعل الشارع الدأن يكون: الفرض الثاني

 .والداعي هو الحكم، غرضه
ّأن يكون الملاك هو لزوم خروج المكلف من الحيرة في : الفرض الثالث

 . من هذه الفروض في المتلازمينشيء لا يوجد لكن .ّكل واقعة
ّأما الفرض الأول ّفلأنه لا دليل على أنه لو كان للملازم ملاك ف: ّ أن  وّلابدّ

فما هي المصلحة لجعل ، ًن القعود واجبافلو كا، يكون لملازمه ملاك كذلك
 الوجوب لترك القيام؟

ّفلأن جعل الحكم للملازم كاف للداعوية إلى تحقق : ّوأما الفرض الثاني ّّ ٍ

 .لا حاجة لجعل الملازم الآخر من هذه الجهةو، غرض المولى
ّفلأنه لا حيرة للمكلف في مورد المتلازمين في فرض : ّوأما الفرض الثالث ّ

ّلا يبقى المكلف ، ّفإنه مع جعل الوجوب للقعود، كم لأحدهماجعل الح
ّمتحيرا في حكم القيام حتى يحتاج إلى جعل حكم الوجوب لتركه ً ّ. 

لجعله  ،بعد جعل الحكم لأحد المتلازمين ّأنه لا ملاك: ّيتضحوبهذا 
، في المقام غير منطبقة ـ واقعة حكمّ لكل :وهي ـ فالكبرى. للملازم الآخر
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 .)١(الثالثة ّقدمةفتسقط الم
ّ نهي عن الضد شيءّبطلان هذا الدليل لإثبات أن الأمر بال: عليه نستنتجو

 .ّاصالخ

 
 :  التاليةّقدمات من المّمكونوهو 

ّفإن عدم  ؛ّلفعل الضد الآخرّمقدمة ّترك أحد الضدين : الأولىّالمقدمة 
ّ الضدين وترك أحد، للإزالةّضد الصلاة نّ لأ الإزالة؛ ّحققلت ّمقدمةالصلاة 

 .الآخرّضد  الّحققلت ّمقدمة
 ّكما تقدم ذلك في بحث الوجوب؛ ّمقدمة الواجب واجبة: ّالمقدمة الثانية

عليه يكون ترك الصلاة و، ًبناء على القول بالملازمة بينهما شرعاـ ّالغيري 
ّ لأنه مقدمة لت،ًواجبا  . الإزالة الواجبةّحققّ

 شيءّبناء على أن وجوب ال ؛إذا وجب شيء حرم نقيضه: دّمة الثالثةالمق
ّيقتضي النهي عن ضده العام ، فيحرم نقيضه، ً ترك الصلاة واجبانّحيث إو، ّ

فيكون فعل الصلاة ، نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاةّأن  من الواضحو
 .هو المطلوبو، ًحراما

  تانّلاحظتان مهم
 :  ملاحظتين+الشهيد ّالسيد الدليل ذكر قبل الولوج في مناقشة هذا 

 الثالثة  ّقدمة الاستدلال على المّتوقفعدم : الأولىالملاحظة 
الثالثة والاكتفاء  ّقدمةهو إمكان الاستغناء عن الم: حاصل هذه الملاحظة

الأمر بالشيء يقتضي ّأن وهو ،  والثانية لتحقيق المطلوبالأولى ّقدمتينبالم

                                                
 .١٥١ ص٣ ج: انظر تحقيق الأصول) ١(
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 .ّاصالخّ ضده حرمة
 الأولى ّقدمة بالم،ه يكفي في الاستدلال على المطلوبنّأ: قريب ذلكوت

ّن ترك أحد الضدين مقدمة لحصول الضد الآخرأوهي ( ّ ّ  ّقدمةالم كذلك )ّ
ّأن الإزالة إذا : فتكون النتيجة )ّوهي كون مقدمة الواجب واجبة( الثانية

ه لو لم يترك ّلأن ـ الإزالة ـ ّفيكون ترك الصلاة مقدمة لحصولها، كانت واجبة
ّوحيث إن المقدمة للإزالة ترك ، ّاشتغل بها لم يتحقق منه فعل الإزالة والصلاة ّ

   ترك الصلاةّأن ا ثبت ّولم، الواجب واجبة ّمقدمةنّ لأ، الصلاة فهي واجبة
ثبات المطلوب وهو فهو يكفي لإ، واجب ـ للإزالةّخاص ّضد الذي هو ـ 

ّلأنه لم، ّاصالخّضد حرمة ال فيستحيل أن يؤمر ، ًترك الصلاة واجباا كان ّ
ًلا على وجه الترتب ولا مطلقا، بالصلاة ّ. 

ّهم  بترك الأًأي مشروطا( ّترتبّوأما عدم إمكان الأمر بالصلاة بنحو ال
 التكليف بفعل الصلاة : أي،ه يلزم التكليف بالنقيضينّلأنف )وهو الإزالة

: وبعبارة أخرى، مستحيلوهو  ـ للإزالة ّمقدمةلكونها  ـ والتكليف بتركها
 في حال فعلها : أي،بها في حال عصيان ترك الصلاةًرا تكون الصلاة مأمو

ٌ مما يعني أنها مأمور،ّالمحرم ّ ؛ للزوم ًهذا مستحيل أيضاو،  بها في حال حرمتهاّ
 .ًالتناقض أيضا والتهافت

ًأما أنه لا يمكن أن يأمر الشارع بالصلاة مطلقا ّ ذلك للزوم اجتماع ف ،ّ
 .ًأيضاًبا فعل الصلاة واجوًبا لنقيضين؛ إذ يكون ترك الصلاة واجا

 الثانية ّقدمةتحقيق حال الم: الملاحظة الثانية

ّالمقدمة الثانية تفيد أن مقدمة الواجب واجبة الواجب  ّمقدمة يراد بًفتارة .ّّ
 بمعنى ،الإيجاب وعلى مستوى عالم الجعلّ الغيري واجبة بالوجوبكونها 

 .ذيها وّ للملازمة بين المقدمة،ّ مجعول على المقدمةّعي شروجود وجوب
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في عالم المبادئ  ّمقدمةللّ الغيري إثبات الوجوب ّقدمةوأخرى يراد بهذه الم
ًأن الشيء إذا كان واجبا فهو محبوب لدى المولى: بمعنى، فقط متة ّفتكون مقد، ّ

ّحب ذي المقدمة لازمه حب المّأن أي ، محبوبة ومرادة للمولى أو إرادة ، ّقدمةّّ
ّذي المقدمة يستلزم إرادة المقدمة ّ. 

ّللمقدمة على مستوى عالم ّ الغيري وهو إثبات الوجوب ـ ّوالنحو الأول
وإذا ، الواجب ّمقدمةل فيه ويقال بعدم وجوب شكقد يست ـ الإيجابالجعل و
 ّمقدمةالذي هو  ـ فلا يكون ترك الصلاة، الواجب واجبة ّمقدمةلم تكن 

المطلوب وهو حرمة ّ يتم وبذلك لا، ى يحرم فعل الصلاةّحت، ًواجباـ  للإزالة
 .ّاصالخّضد ال

ت الواجب ليس ّمقدمةّأن  بّسلمنا حتى لو : يقول+الشهيد ّالسيد  ّلكن
وهو  ـ  النحو الثانيّلكنو، الإيجابفي عالم الجعل وّ الغيري واجبة بالوجوب

نّ إ إذ ،ّمسلم بالوجدان ـ دئ فقطفي عالم المبا ّمقدمةللّ الغيري إثبات الوجوب
 ّمقدمةوإذا كانت ،  محبوبة ومرادة للمولىّمقدمتهًالشيء إذا كان واجبا فتكون 

  ـلإزالة النجاسة ّمقدمةالذي هو  ـ يكون ترك الصلاةٍحينئذ ف، الواجب محبوبة
 الوجوب ّتعلقوعلى هذا لا يمكن ، اًيكون فعل الصلاة حرامو، اًواجب

 ،ّترتبولو بنحو ال  بالصلاةّتعلقالأمر إذا نّ ؛ لأّترتب نحو البالصلاة ولو على
ًوإذا كان فعل الصلاة محبوبا فهو ،  فعل الصلاة لدى المولىّيةيكشف عن محبوب

ًمحبوبا أيضا ـ للإزالة ّمقدمةالذي هو  ـ  من كون ترك الصلاةّتقدمينافي ما  ً ،
وهو محال كما هو ، ركهاوهما فعل الصلاة وت، بالنقيضينّ الحب ّتعلقفيلزم 
 .واضح

 هذه قّقيكفي في تحّلأنه ، صالحة للاستدلال ّقدمةهذه المّأن : ّ يتضحوبهذا
إذن ، والملاكاتبادئ بلحاظ عالم الم ّمقدمةللّ الغيري ثبوت الوجوب ّقدمةالم

 . فيهاإشكاللا  وّهذه المقدمة ثابتة
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قدمة الأولالاستدلال  ضدين ( ّ ا ّأن ترك أحد ا ضد الآخرّ ّمقدمة لفعل ا ّ(  
ترك أحد ّأن : هيو الأولىّ في المقام هو تحقيق الحال في المقدمة ّالمهمّإنما 

ّلابد  ّقدمةالحال في هذه المّ يتضح ولكي .ّلفعل الضد الآخر ّمقدمةّالضدين 
 . مناقشتهّثممن عرض الاستدلال عليها 

ّبأن وجود أحد الضدي :ّقدمةعلى هذا المّاستدل فقد  ن مانع عن وجود ّ
ًالضد الآخر؛ لاستحالة وجود الضدين معا ّ ّضد يرتفع ال، فإذا وجد أحدهما .ّ

ّوهذا يعني أن وجود أحد الضدين مانع عن وجود الضد الآخر؛  .ًالآخر حتما ّ ّ
ً لزم اجتماع الضدين معا، عن وجودهًإذ لو لم يكن مانعا  .هو مستحيل و،ّ

ّإن العلة: بيان ذلك  : ة من ثلاثة أجزاءّمركبّ التامة ّ
 .وجود المقتضي: وّلالأ

 .وجود الشرط: الثاني
 .عدم المانع: الثالث

 ّالمماسة بين وجود النار والحطبّأما ،  للإحراقٍوجود النار مقتض :ًمثلا
ّالمماسة مصححة لفاعلنّ فهي شرط لتأثيرها فيه؛ لأ رطوبة الحطب ّأما ،  الناريّةّ

 ّفإذا تمت هذه الأجزاء الثلاثة، ر في الحطب تأثير النايّةفهي مانعة عن فعل
ّفقد تمت العلة )المقتضي والشرط وعدم المانع( وحصل ، ّوأثرت أثرهاّ التامة ّ

 .الاحتراق
ّفلكي يتحقق وجود ، ّجزاء العلةأ من  هوّفحيث إن عدم المانع، وعليه

ّلما و، عالآخر عدم المانو، أحدهما وجود المقتضي له: ّ من توفر أمرينّلابدّالضد 
ّفيكون عدم الضد من أجزاء العلة؛ لأنه يحقق عدم ، ّكان المانع هو وجود ضده ّ ّّ

ّيثبت أن عدم الضدٍحينئذ و .المانع  ّمقدمة لحصول ـ ّبوصفه من أجزاء العلة ـ ّ
 .فيثبت المطلوب، ّوجود الضد الآخرو

عليه و،  الصلاة مانع من وجود الإزالةّإن: ل التاليشكوتمثيله بالمقام بال
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وهذا هو عمدة ، وهو المطلوب، لوجود الإزالة ّمقدمةيكون عدم الصلاة 
ّالاستدلال على إثبات مقدمية عدم الضد  .ّ لحصول الضد الآخر،ّّ

 :  بجوابينأجيب على هذا الاستدلالو

 ّتقدمصيغة الاستدلال المّحل : ّالجواب الأول
ّ على أن أحد الضدين بوجودهّتقدميبتني الاستدلال الم ّ عن الضد ٌ مانعّ

ّلكن نجيب على ذلك بأن هذه المانعية غير صحيحة، الآخر ّ يتوقف ذلك و.ّ
 : ّمقدمتينعلى بيان 

ّإن العلة التي يت: الأولى ّقدمةالم  ّ بها المعلول مركبة من المقتضيّحققّ
 : وهي كما يلي، عدم المانع والشرطو

وهو ، علول مباشرةّوهو السبب الذي يترشح منه الأثر أي الم: المقتضي. ١
ّبمثابة الأم ّ على أساس أن المعلول متولد من المقتضي،ُ  ًلذا يكون المعلول مرتبة، ّ

ّمن وجود المقتضي النازلة وليس شيئا أجنبي  ،استحال تأثيره فيهّ وإلا ،اً عنهً
ّوذلك بناء على أساس أن المعلول عين الربط والتعلق بالعلة ّ فالحرارة عين ، ّ

وهو  ،شيءّفي كل شيء  ّكللزم تأثير ّ وإلا ،ّتتولد من صميم ذاتهاالربط بالنار و
 .باطل

ً المقتضي ولا يكون مؤثرا في المعلول يّة فاعليّةّوهو المؤثر في فعل:  الشرط.٢ ّ
 وبدون الشرط، ّ فمماسة الحطب للنار شرط في تأثير المقتضي للإحراق،مباشرة

 . الإحراق وتوليد الحرارةمباشر فيلا يكون للمقتضي تأثير  ـ ّالمماسةـ 
 .ّهو ما يمنع من تأثير المقتضي في ترتب السبب: المانععدم  .٣

ّن ترتب الأثر أو المعلول أو السببإ :ومن هنا يقال على وجود ّ يتوقف ّ
ً أولاّلابدإذا أردنا إحراق ورقة ف ً:مثلاف، انتفاء المانع ووجود الشرط والمقتضي ّ 

 .م المانعمن وجود المقتضي والشرط وعد
ً عدم المانع بنفسه لا يكون مؤثرا في شيّأن: ومن الواضح ّ؛ لأن العدم بما ءّ
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ّ لا يعقل أن يكون مؤثرا؛ لأن العدم ليس ب،هو ً ًحتى يكون مؤثراشيء ّ ّ وعلى ، ّ
ّهذا فعد عدم المانع من أجزاء العلة ّ أن وجوده مانع عن هو باعتبارّإنما ّ التامة ّ

عدم رطوبة الحطب لا يكون  :ًمثلا .عدمه من أجزائهاّ لا أن ،تأثير المقتضي
ًمؤثرا  . النار وتأثيرهايّةمانع عن فاعلّلأنه ، مع وجود المقتضي وهو النارّ إلا ّ

ّ أو عدم ترتب الأثر له أحد أسباب ّعلة النّأن انتفاء الأثر ع: ّوبهذا يتضح
 : ثلاثة

 ّحقق لم يت، ونحوهافإذا لم توجد النار ؛عدم وجود المقتضي: ّالسبب الأول
 .الإحراق

والقرب بين  ّالمماسة ّفإنه إذا لم تحصل ؛عدم وجود الشرط: السبب الثاني
 . الاحتراقّحقق فلن يت،الورقة والنار

كرطوبة الورقة ًدا ّفإنه إذا كان المانع موجو ؛وجود المانع: السبب الثالث
 .ّ فلن يتحقق الأثر وهو الإحراق،المانعة من احتراقها

في المعلول يختلف ّ التامة ّ جزء من أجزاء العلةّكلّأن تأثير : ّ يتضحذاوبه
ّوأما تأثير ،  فيه يكون بنحو المباشرّ فإن تأثير المقتضي؛زء الآخرالجعن تأثير 

 وعدم المانع بما هو ، المقتضييّة فاعلّيةبل هو في فعل، الشرط فيه لا يكون كذلك
ًعدم لا يكون مؤثرا في شي ًحتى يكون مؤثراشيء يس بّ؛ لأنه لءّ ّ ّإنما بل تأثيره ، ّ

 ّية فاعلّيةّفالشرط مؤثر في فعل ؛ المقتضيّيةّهو بلحاظ أن وجوده مانع عن فاعل
 . تأثير المقتضييّة والمانع مانع عن فعل،ًالمقتضي مباشرة

 . المقتضييّةّوعلى هذا فالشرط وعدم المانع كلاهما من متممات فاعل
الجواب على هذا ّ يتضح ومنهـ عليه في المقام ا ينبغي التركيز ّومم

بعد  أن يوجدّلابد  الأثر قّقوجود المانع الذي يمنع من تحّأن : هوـ الاستدلال 
، ّالشرط؛ لأن المانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير وفرض وجود المقتضي

 انعالم ّتمكنًهذا يعني أن يكون وجود المقتضي سابقا على وجود المانع لكي يو
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 .من منع تأثير المقتضي
ٌ متقدمنّ المقتضيإ :وبعبارة أخرى ّ على الشرط؛ لأن الشرط من ً رتبةّ

ّمتممات فاعلي ّفلابد من افتراض وجود المقتضي في المرتبة السابقة حتى ، تهّ ّ
ًيكون متمما لها ّإنما ّفمماسة الحطب للنار  .يّةّفلا يتصف الشرط بالشرطّ وإلا ،ّ
ّ لأنها نسبة بين الحطب والنار ومتقومة بهما ،مع وجود النار ّيةّتتصف بالشرط ّ

ًذاتا وحقيقة ّإنما ّ كما أن رطوبة الحطب ، ولا يعقل وجودها بدون وجوديهما،ً
فلا موضوع ّ وإلا ّ مع فرض وجود الشرط وهو المماسة في المقاميّةّتتصف بالمانع

 .ّتها ولا معنى لاتصافها بهاّلمانعي
، ً وإن كانت معاصرة زمناًرتبةّ التامة ّ أجزاء العلةيّةطول ّ يتضحّتقدما ّومم

ّكما أنه اتضح بذلك استحالة اتصاف الشرط بالشرط ّ في ظرف ثبوت ّ إلا يّةّ
فلا معنى ّ وإلا ، إذا كانت النار موجودةيّةّتتصف بالشرطّإنما ّ فالمماسة ؛المقتضي

 ظرف وجود المقتضي فيّ إلا ّيةّوكذلك اتصاف المانع بالمانع، ًلكونها شرطا
ّ إلا يّةّالرطوبة في الجسم القابل للاحتراق لا تتصف بالمانع ً:مثلا .ًوالشرط معا

ٍحينئذ ّفي ظرف وجود النار ومماستها مع ذلك الجسم فيكون عدم الاحتراق 

ّوأما إذا لم تكن النار موجودة أو كانت ولم تكن مماسة ، ًمستندا إلى وجود المانع ّ
من قبيل ما ، يمكن أن يستند عدم الاحتراق إلى وجود المانعفلا ، مع الجسم

ّإذا فرضنا أن النار موجودة والجسم القابل للاحتراق مماس بها ومع ذلك لم  ّ
 وبعد الفحص يظهر لنا .ّففي مثل ذلك نفتش عن سبب ذلك وما هو، يحترق

نع وهي التي تم، ّأن سببه وجود المانع وهو الرطوبة الموجودة في ذلك الجسم
 وإذا ،ًفيكون عدمه مستندا إلى وجود المانع، عن احتراقه وتجعله غير قابل له

ً الجسم المذكور لم يكن مماسا لهاّكانت النار موجودة ولكن فعدم احتراقه ، ّ
ً ولا يعقل أن يكون مستندا إلى وجود ،ّمستند إلى انتفاء الشرط وهو المماسة

 .المانع
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فهذا يكشف عن ، ّأن المقتضي غير موجودإذا افترضنا ّأنه : ّ يتضحوبهذا
ًهذا المانع لا يسمى مانعاّأن  نّ ّلا يكون عدمه من أجزاء العلة؛ وذلك لأ وّ

  لعدم وجود المقتضي،ّالأثر لا يتحققّفإن ، أم لاًدا المانع سواء كان موجو
 .وليس لأجل وجود المانع

فرض وجود المقتضي ن أنّفلابد ، المانع إلى  الأثرقّق عدم تحناسندأإذن إذا 
ًأولا ّمما يعني أن المقتضي، ّ فإذا كانا ،  من تعاصرهما في الوجودّلابدالمانع  وّ

كان عدمه من أجزاء  و، عن تأثير المقتضيًكان المانع مانعاًدا متعاصرين وجو
 .ّالعلة

ـ بأن كان وجود المقتضي لا يجتمع مع المانع ـ ّوأما إذا لم يكونا متعاصرين 
 .ّعدمه ليس من أجزاء العلة وّمانعية هذا المانعّأن : فينتج، ّانعيةفلن تحصل الم

 نقول في الجواب على هذا الاستدلال الذي ناّقدمتن المانت هاتّوإذا تبي
ّضد  الإزالة بوصفها ّإن: الآخرّضد لل ّمقدمةّ الضدين ترك أحدّأن يقول 

زالة عدم لكي يكون عدم الإ، للصلاة لا يمكن أن تكون مانعة من الصلاة
 ،ً أيضاّذلك لأن فرض المانع يعني وجود المقتضيو، )١( الصلاةّحققمانع لت

المقتضي للصلاة أو ّأن : ومن الواضح، ّتقدمكما ، لاشتراط التعاصر بينهما
د الصلاة فلا مقتضي لوجودها رُِ إذا لم يّكلفالمنّ ّللإزالة هو إرادة المكلف؛ لأ

 ً.أصلا
ه لا يريد نّأفلازم ذلك ، ّ المكلف الإزالةوعلى هذا الأساس إذا أراد

ًالصلاة؛ لأن الضدين لا يمكن اجتماعهما معا  ّكلفإذ مع فرض إرادة الم، ّّ
وإذا ، ٍ المقتضي للصلاة منتفّأنأي ، إرادة الصلاة منتفيةّأن للإزالة فهذا يعني 

                                                
 ّفرضـت أن، هـذا الموضـع مـن الحلقـة الثالثـة في +د الـشهيد ّ عبارة السيّلا يخفى أن) ١(

 فعـل ّحيـث فرضـنا أن، ًلنا به سابقاّوهو خلاف ما مث،  المانع من فعل الصلاةيالإزالة ه
 .لكن لا ضير في ذلك، الصلاة هو المانع من الإزالة
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 ّ فلا يمكن أن يفرض عدم الإزالة من أجزاء العلةاًكان مقتضي الصلاة منتفي
ر أثره فيما إذا كان المقتضي ّيؤث )وهو الإزالة بالمثال( ّلفعل الصلاة؛ لأن المانع

 ّكلفهو إرادة المو( والحال عدم وجود المقتضي للصلاة، ًللصلاة موجودا
 .وعليه فلا تكون الإزالة مانعة من تأثير المقتضي )بحسب الفرض

ّإن المقتضي للصلاة هو إرادة المكلف :بعبارة أخرى  إذا أراد الصلاةف، ّ
  إذا لم يرد الصلاةّوأما،  الصلاةقّقلعدم وجود ما يمنع تح، فسوف تقع الصلاة

  الإزالةّوأما، فالصلاة منتفية لانتفاء المقتضي، ًفلا يكون المقتضي لها موجودا
   عدمهاّأن و، ّ لها في ذلك لكي يقال أن وجودها مانع من الصلاةّيةفلا مدخل

 .ّ العلة للصلاةمن أجزاء ـ الإزالةـ 

  ودفعإشكال

ّ لو قلنا أن عدم الضد ليس من أجزاء العلة:فحاصله، شكالالإّأما  ّ لا  وّ
ّفهذا يعني إمكان اجتماع الضدين ، الآخرّضد  من وجود الًيكون وجوده مانعا

 .هو مستحيلو، ًمعا
، الإزالة ليست مانعة من وجود الصلاة ّأن:  لو قلناّتقدمففي المثال الم

ّ من ذلك إمكان اجتماع الصلاة والإزالة في وقت واحد وهو محال لأنه فيلزم
اجتماع الصلاة والإزالة في وقت واحد نّ حيث إو، ينّمن اجتماع الضد

ّهذا يعني أن عدم و، أن تكون الإزالة معدومة حين الصلاةّفلابد ، مستحيل
ة للصلاة أو ّفيكون عدم الإزالة مقدم، عليه وجود الصلاةّ يتوقف ّالإزالة مما
 .ّجزء العلة

ّإن للمانعية معنيين: والجواب ّ: 
كما في الرطوبة ، ّالمانعية بمعنى ما يمنع المقتضي من التأثير: وّلالمعنى الأ
 يكون عدمه يّةهذا المعنى من المانعّأن ومن الواضح ، من تأثيرها التي تمنع النار
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 لكن يشترط فيه ؛قتضيفي ترتيب الأثر للمًيلا أي يكون دخ، ّمن أجزاء العلة
ّ لأنه لو لم يكن المانع ،لوجود المقتضي في الوجوداً أن يكون المانع معاصر

ّللمقتضي في الوجود لم يتصف هذا المانع بأن عدمه مانع من التأثيراً معاصر ّ ،
 المعلول والأثر في هذه الحالة نتيجة عدم وجود المقتضي أو عدم قّقعدم تحنّ لأ

 .ً بيانه آنفاّتقدمكما ، وجود المانع إلى تندولا يس، وجود الشرط
هذا التمانع لا و، ّالتضاد في الوجود وّالمانعية بمعنى التمانع: المعنى الثاني
ّفي العلية؛ وذلك لأن التمانع بين الضدين ًيلا يكون عدمه دخ ّ ّ هو لاستحالة ّإنما ّ

 .في الوجودّ الضدين اجتماع
ّ لأنهما الصلاة تمانع في الوجود وزالةيوجد بين الإ، ّتقدمففي المثال الم

كما لو ، موجود ـ ّكلفوهو إرادة الم ـ المقتضي لأحدهماّأن فرض  فلو، انّضد
 ففي هذه الحالة يكون هذا المقتضي للصلاة، ّالمكلف أراد الصلاةّأن فرضنا 

الصلاة هي ّأن  لا، ّمع توفر الشرط هو المانع من وجود الإزالة )ّكلفإرادة الم(
ّانع من وجود الإزالة؛ لأنه مع وجود المقتضي للصلاة تكون الإزالة منتفية الم

 .بسبب عدم وجود المقتضي لها
ّوهذا يعني أن الضدين في رتبة واحدة بحيث لا طولية ّ لا  وّلا تقدم وّ

ّأن أي ، ّهما في رتبة واحدة عرضيةّإنما و، ّلا توقف لأحدهما على الآخر وّتأخر
ففي نفس الوقت وفي رتبة واحدة ، رادة نحو الصلاةإ  إذا حدثت لهّكلفالم

فعدم الإزالة ووجود الصلاة في ، ًتكون هذه الإرادة للصلاة سببا لعدم الإزالة
 ّمقدمةما في رتبة واحدة فلا يكون عدم الإزالة نهّحيث إو، رتبة واحدة

ة رتبة ّتقدمللصلاة كانت الإزالة م ّمقدمةإذا كان عدم الإزالة ّلأنه ، للصلاة
 .وهو خلف كونهما في رتبة واحدة، على الصلاة

ّفإنه مقدمة ، هو المقتضيّإنما في طول الآخر  وّ الذي يكون مقدمة،نعم ّ
ّعدمه من أجزاء العلة لوجود الضد الآخرو، ّلوجود الضد ّ. 
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 لزوم الدور: ب الثانيالجوا
ن عدم لو كا: وحاصله، )١( في الحلقة الثانيةّتقدمو، ّ نقضيٌوهذا جواب

ّالضد مقدمة للضد الآخر ّ ّفحيث إن المقدمية من الطرفين، ّ ّ ّفيكون عدم الضد ، ّ
ّالآخر مقدمة للضد الأول ّ ًفيلزم أن يكون الضد الأول معلولا، ّ ّ ّ لعدم الضد ّ

ًبينما يكون الضد الثاني معلولا، الثاني ّ للضد الأولّ  شيءّهذا يعني أن الو، ّ
ًقدمامت وًمعلولا وّالواحد يكون علة ًمتأخرا وّ  .وهو الدور المحال، ّ
ّن الضد الأول بما إ :بعبارة أخرى ّ ّالضد و، ّ على عدم الضد الثانيّتوقفه منّأّ

ّ على عدم الضد الأولّتوقفالثاني م ّ فيكون الضد الأول م،ّ   على عدمًاّتوقفّ
ّعدم الضد الأول> ّأي على وجود الضد الأول فيتوقف على نفسه< ّ ّ  .هو دورو، ّ

كذلك ،  للصلاةّعلةّلو كان عدم الإزالة علة أو جزء : ي المثال السابقفف
ٍ علةّعدم الصلاة علة وجزء ّالمقدمية من وّللإزالة؛ لأن التمانع ّ فيلزم ، الطرفين ّ

ً اّوكذلك عدم الإزالة متوقف،  على عدم الإزالةاًّأن يكون وجود الصلاة متوقف
ّعلى فعل الصلاة؛ لأنه بفعل الصلاة يتحق ّ وبحذف الحد ،ق عدم الإزالةّ

على وجود ف ّ وجود الصلاة متوقّأن: ينتج، الأوسط أو العامل المشترك
 الشيء على ّتوقفوهو ،  على ترك الإزالةّتوقفترك الإزالة مّأن و، الصلاة

ّمن الواضح أن توقف الو، نقسه  .ٌ على نفسه دور محالشيءّ
ّهي أن : والنتيجة، ّاصّعدم الدليل على حرمة الضد الخ: ّ يتضحوبهذا

ّ لا يقتضي النهي عن الضد الخاصشيءوجوب  ّ. 

 
ّكان أهم وًبا ّتظهر الثمرة في هذا البحث فيما لو كان أحد الضدين واج

 ٍة لواجبّضادحيث يمكن تشخيص حكم الصلاة الم، ّمن الضد الآخرًكا ملا
                                                

 .٢٨٩ص: الحلقة الثانية) ١(
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ير الصلاة من وكذلك في تشخيص حكم غ، ّهملو اشتغل بها وترك الأّأهم 
 عن امتثالهما ّكلفمع ضيق قدرة الم، الواجبات الأخرى إذا فرض لها مزاحم

 .ًمعا في آن واحد
  ـّ فوريٌا واجبّ؛ لأنهّ أهمّأنهامع  ـ  الأمر بالإزالةّكلف المفلو عصى

 فهل تكون صلاته صحيحة أم باطلة؟، ّصلىو
، ّ الخاصّ يقتضي النهي عن ضدهٍشيءّإن قلنا بأن وجوب : والجواب

فلو أتى بالصلاة  ؛فتحرم، ّفوجوب الإزالة الأهم يقتضي النهي عن الصلاة
مع عدم و، ّعنها؛ فلا يتعلق الأمر بها في هذه الحالة ٌّ منهيّ لأنها،فتكون باطلة

؛ وذلك لعدم ّترتب للواجب ولو على نحو الًبها فلا تقع مصداقاًرا كونها مأمو
على القول بالاقتضاء ّلأنه ، ّترتبنحو ال الأمر بالصلاة ولو بّتعلقإمكان 

أتى به من الصلاة لا يكون  وما،  الأمر بهاّتعلقوعليه فلا ي، عنها اًّ منهيتكون
 هوحيث لا أمر بهذ، فرع وجود الأمرالامتثال نّ ًمصداقا للمأمور به؛ لأ

 ً.باطلامن الصلاة فيكون ما أتى به ، الصلاة
ّوأما إن بنينا على أن وجوب ال ّ لا يقتضي النهي عن ضده الخاصءشيّ ّ ،

 لا دلالة فيه لكنهّ، ّإن كان أهموـ في هذه الحالة ـ  الأمر بوجوب الإزالةّفإن 
 فلو عصى، ّترتباً بالصلاة على نحو الّتعلقفيبقى الأمر م، على حرمة الصلاة

وتكون ، بها رٌمأموّ لأنها ّصلى لكانت صلاته صحيحة؛ و الإزالةّكلفالم
 ّكلفالمّتحق  يس،نعم .وتقع صحيحة ومجزية، واجب المأمور به للًمصداقا

 .العقوبة لعصيانه الأمر بالإزالة
حالة من هذا ّ لكل وشاملّعام ل شكغ هذه الثمرة بيولو أردنا أن نص

كما في الواجبات ، بين واجبين في مقام الامتثالّتضاد وهي ما لو وقع ال  ـالقبيل
ّإذا بنينا على أن  :فنقول ـ وّلمن الأّأهم وكان ، رهما الآخ أحد إذا زاحميّةالعباد

ّ يقتضي النهي عن ضده الخاصٍشيءوجوب  ففي هذه الحالة يقع التعارض ، ّ
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 ذلكو، وعلى وجوب الإزالة ـ ًمثلا ـ ّبين الدليلين الدالين على وجوب الصلاة
ّإما ـ ًيضا أّيدل ّفإنه ، ّكما يدل بالمطابقة على وجوب الإزالة ّلأن الأمر بالإزالة

ّبالدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية ّ  ٌّضدّ لأنها على حرمة الصلاة ـ ّّ
 .للإزالةّخاص 

ا دلالة على هماحدإً أيضا الأمر بالصلاة له دلالتانّ فإن ومن جهة أخرى
 والأخرى دلالة وجوب الصلاة على حرمة الإزالة، وجوب الصلاة بالمطابقة

وعليه يقع التنافي بين المدلول ، يّة أو الالتزاميّةّتضمن أو الّيةابقبالدلالة المطّإما 
هذا و، ّهما مع المدلول الآخر الدال على الحرمةاحدإّالدال على الوجوب في 

الدليلين هو  والتنافي بين الجعلينو، الجعلين و من نفس الأمرينٌالتنافي ناشئ
التعارض من الجمع وعلى هذا الأساس يجب تطبيق قواعد  .ملاك التعارض

 .العرفي أو الترجيح أو التخيير أو التساقط
ّوأما إذا بنينا على أن وجوب  ّ لا يقتضي النهي عن ضده الخاصٍشيءّ ففي ، ّ

ّهذه الحالة لا يقع التعارض بين الدليلين؛ لأن الدليل في كل منهما لا يثبت  ّ
ٌأكثر من وجوب متعلقه ولا يكون له دلالة لكن و، هدّ أخرى على تحريم ضّ

 فإنوعليه  ؛ لفرض التزاحم بينهما،ً لا يستطيع امتثالهما معاّكلفالمنّ حيث إ
ّكان كلا الدليلين متساويين في الأهمية ،  بترك الآخرً منهما مشروطاّكلفيكون ، ّ

ّإذا كان أحدهما أهم ّأما ، ّ منهما مأمور به على نحو الترتب من الجانبينّكلأي 
ّالأقل أهمية خرالآو، ًمطلقا من الآخر ّ ً  مشروطاّففي هذه الحالة يكون المهم، ّ

 .ّبعصيان الأهم
ّمبحث الترتب مرتبط ومتفرّأن : ّ يتضحومن هنا ، ّع على مبحث الضدّ

 سوف يدخل المتزاحمان في باب التعارض ولا إذا قلنا بالاقتضاءّ لأنه ذلك
فيدخل الدليلان في  إذا قلنا بعدم الاقتضاء ّوأما،  في هذه الحالةّترتبالّيصح 

ّالخاصة به من تقديم  ق أحكامهّوتطب، يّترتب الأمر الّباب التزاحم ويصح
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 . بعصيان الآخرًالواجبين مشروطامن ّكل ّالأهم أو كون 
 .على القول بعدم الاقتضاءّ إلا لهاّ لا يمكن تعقّترتبفكرة الّأن : والحاصل

ّضد لا يقتضي حرمة الّأنه ّتبين  و،ّوبهذا ينتهي الكلام عن مبحث الضد
 .ّالعامّضد ولا حرمة الّاص الخ

 
 لا معنى : أي<ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع>: +قوله • 

ًأن ننسب عدم الأثر إلى وجود المانع؛ لأن المانع يسمى مانعا  ، إذا وجد المقتضيّّ
ّوإلا إذا لم يوجد المقتضي لا نسم  .ًيه مانعاّ

 بعد <وعلى هذا الأساس إذا لا حظنا الصلاة بوصفها>: +ه قول• 
ّالفراغ من بيان المقدمتين شرع في بيان النتيجة المترتبة على هاتين المقدمتين ّ ّ . 

ّ يفرض أن +ّ هنا السيد الشهيد <اً للإزالةّبوصفها ضد>: +قوله • 
 في المثال، ولا ّالإزالة هي المانع من الصلاة، لا أن الصلاة هي المانع، فهو تغيير

 . في تقريب المطلبّيضر

ّ لابد أن : أي<مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة>: +قوله • 
ّتتحقق الصلاة، ولا تتحقق الإزالة ّ. 

ّوأما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في >: +قوله •  ّ ّ
 .)التمانع(على  عطف تفسير )عدم إمكان الاجتماع في الوجود( <الوجود

 من قبيل السواد <ّكما في الضدين فلا دخل لهما في التأثير>: +قوله • 
 في وجود الآخر، بل متى ما وجد المقتضي اًرّ، فليس أحدهما مؤثًوالبياض مثلا

 .ّلأحدهما فهو يتحقق

ّ أي أن المتمانعين في <ّلأن المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط>: +قوله • 
 .ّلسواد والبياض، إذا تحقق المقتضي لأحدهما فهو يوجدالوجود فقط كا
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ّفي وجود أحد الضدين مع عدم ضده الآخر في رتبة واحدة>: +قوله •  ّ> 
ّ أن أحد الضدين يؤث:بمعنى ّ واحدة، أما ٍر في وجود الآخر فيما إذا كانا في رتبةّّ

ًإذا اختلفت الرتبة فلا يكون عدم أحدهما متقدما  .رّ وعلة لوجود الآخّ

ّوعليه فالصحيح أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده >: +قوله •  ّ
ّ كما أن الأمر بالشيء لا يقتضي حرمة ضده العام<ّالخاص ّ ّ. 

 كما في < واجب آخر مزاحم من هذا القبيلّأيوكذلك >: +قوله • 
 .وّلمن الأّأهم وكان ، ها الآخر أحد إذا زاحميّةالواجبات العباد

هو وجوب مشروط  ... من الدليلينّكل مفادنّ لأ>: +قوله • 
 .الأبحاث السابقةفي  <ّتقدمكما  ...بالقدرة

 
، بمسلك التلازمّاص ّ لحرمة ضده الخشيءعلى اقتضاء وجوب الّاستدل • 

، للواجب حرامّعام ّالضد الّأن : الأولى، ّن من ثلاث مقدماتّهو يتكوو
 .ملازم الحرام حرامّأن : الثالثةو، ّالعامّضد ّاص ملازم للّالضد الخّأن : الثانيةو

ثبات ّلأن إ، الثالثة ّقدمةيمكن الاستغناء عن الم: الشهيدّالسيد قال • 
ٍالخاص كافّضد وجوب ترك ال  . لتحقيق المطلوبّ

ّ بأن وجود أحد الضدين مانع من وجود الأولى ّقدمةعلى المّاستدل •  ّ
ّمية ترك أحد ّفيثبت بذلك مقد، ّ أحد أجزاء العلةعدم المانعو، ّاصّضده الخ

ّالضدين لوجود ضده ّ. 

لاّ في حالة وجود  لا ينشأ من وجود المانع إشيء عدم النّأوأجيب ب• 
 .المقتضي

ّ مانعا من وجود ضده )الصلاة( ّضدلا يمكن إنكار كون ال: قيل•  ً
 .؛ لاستحالة اجتماعه معه في الوجود)ِالإزالة( ّاصالخ
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ما يمنع المقتضي من التأثير كالرطوبة : ماّأوله،  للمانع معنيينّبأن: وأجيب
 كالسواد بالنسبة ّالمنافر الوجودي: ثانيهماو، تأثير النار في الإحراق إلى بالنسبة

 .وّل من الإزالة بالمعنى الأًالصلاة ليست مانعةو، للبياض

، ّود ضدهلوج ّمقدمةّ الضدين على استحالة أن يكون عدم أحدّاستدل • 
 .بلزوم الدور

 تقع ،الصلاة( ّالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضدهاّأن على القول ب• 
ّلا يمكن تعلق الأمر بها حتى بنحو ، ّالصلاة باطلة؛ إذ بعد تعلق النهي بها

ّتصح الصلاة؛ للأمر ، ًبناء على عدم الاقتضاءو، ّ كي تصح بواسطتهّترتبال
 .زالةفي حال ترك الإ، ي بهاّترتبال

: بصيغتها الشاملة، ّ حرمة ضدهشيءثمرة البحث عن اقتضاء وجوب ال• 
ْأزل>و، <ِّصل> على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبينّأنه  َ> 

ّ كلاّ؛ لأنًلامث
ًمنهما يدل التزاما على حرمة مورد الآخر  ً  فيتنافيان في أصل ، ّ

ّارض؛ لأن مفاد كل من الدليلينلا تع، على القول بعدم الاقتضاءو، الجعل ّ 
 .ّعدم الاشتغال بالمزاحم الأهم وً مشروطا بالقدرةوجوب مورده
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ّضد حرمة الّضد  من الدليل الثاني على اقتضاء الأمر بالالأولى ّقدمةالم
وفيما يلي عرض ، الآخرّضد لالفعل  مةّمقدّ الضدين ترك أحدّأن : ّاصالخ

 .ت على بطلانهامبعض البراهين التي أقي
، نستذكر تقريب الاستدلال عليها،  لبراهين إبطالهاّتعرضوقبل ال

ٌلا ريب في أن كل واحد من الضدين مانع: وحاصله ّ ّ عدم و،  عن وجود الآخرّ
ّالمانع من أجزاء العلة التي هي مقدمة على المعلول ّ ّم أحد الضدين المانع فعد، ّ

ّعن وجود الضد الآخر مقدم رتبة على وجود الضد الآخر ّ ّفهو مقدمة لوجود ، ّ
 .ّالضد الآخر

 .)١(ّالعضدي وّوهذا ما ذكره الشيخ الأنصاري عن الحاجبي
 : مايلي ّقدمةومن البراهين التي ذكرت في إبطال هذه الم

هان الأ نافرة ب: وّلال ضدين ا وجودتقت عدمّ ا    اجتماعهما  ا
 ّالمعاندة بين الضدين وّأن المنافرة: وحاصله،  صاحب الكفايةهوهو ما ذكر

ّفكل منهما يمنع الآخر ، الوجود وّيقتضي عدم اجتماعهما في مقام التحققّإنما 
ّأما عدم  و.ويستحيل اجتماعهما في الوجود في زمان واحد، ّعن التحقق

بل هما في مرتبة واحدة من دون أن ،  بينهماوجود الآخر فلا منافاة وأحدهما
ًيكون في البين ما يقتضي التقدم كي يكون عدم أحدهما متقدما ّ  على وجود ّ

 .الآخر
                                                

 .١١٧ص: ح الأنظارمطار) ١(
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ّمقتضى مضادتهما استحالة اجتماعهما و، ّالسواد متضادان والبياض: ًمثلا
، عدم البياض فلا منافاة بينهما وّأما وجود السواد و.في الوجود في زمان واحد

، بل بينهما كمال الملاءمة بحيث وجود السواد يستلزم عدم البياض بالضرورة
عدم البياض في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما  ووادفوجود الس

 من قبيل ،ّيقتضي تقدم عدم البياض على وجود السواد كي يكون عدم البياض
 .)١(ّعدم المانع للسواد ليكون من مقدمات وجوده

 ّغاية ما يقتضيه الملاءمة بين الضد> ّبأن: ّصفهانيّيه المحقق الأوأورد عل
ّنقيض ضده هي المقارنة الزمانية بين الضدو ّالمقارنة الزمانية لا و، عدم الآخر وّّ

ّالعليةّتنافي التقدم ب ّ كما أن التقدم الزماني لا ينافي ،أو بالطبع ّ ّالعليةّ  .)٢(<ًأيضا ّ

ا هان ا ت: ال قض با   ناقضا

ّالمتضادين  ولا فرق بين المتناقضين: ًوهو لصاحب الكفاية أيضا وحاصله
 ؛ فيهما على السواءماهيكذلك لثبوت ملاو، في استحالة اجتماعهما في الوجود

ّضرورة أن وجود ، ّأن أحد النقيضين يكون في رتبة عدم الآخر: ومن المعلوم
ّلأن عدم ، ّمن دون تقدم بينهما )أي عدم عدمه( في رتبة عدم نقيضه ـ ًمثلا ـ زيد

ّعليه فليس مجرد وجود و،  على نفسه محالشيءّتقدم الو، عدمه نفس وجوده
ّ لمقدمية عدم أحدهما لثبوت الآخرًالمعاندة بين شيئين مستلزما لاّ لكان عدم إو، ّ

ًأحد النقيضين مقدما  .)٣(هو باطل كما هو واضحو،  على النقيض الآخرّ
، بمنع كون النقيضين في رتبة واحدة> ّالإمام الخمينيّوأجاب عنه السيد 

ّلأن نقيض كل  فنقيض البياض في المرتبة رفعه على أن يكون القيد ،  رفعهشيءّ
                                                

 .١٢٩ص: كفاية الأصول) ١(
 .٤٢٥ ص١ ج: )طبع قديم(راية في شرح الكفاية نهاية الد) ٢(
 .١٣٠ص: كفاية الأصول) ٣(
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ّفإذا لم يصدق كون المعلول في رتبة علته صدق عدم ، للمسلوب لا للسلب
ّكونه في رتبتها بنحو السلب التحصيلي مفاد الهلية المركبة ّ لب أو بنحو الس، ّ

ّالمحمولي للمقيد على أن يكون القيد للمسلوب إن كذب كون عدمه في و، ّ
لا كون العدم ، ّ المعلول في رتبة العلة عدم كونه في رتبتها فنقيض كون، رتبتها

 .في رتبتها
ًوأما لزوم كون الضدين في رتبة واحدة فهو أوضح فسادا ّ ّلأنه يمتنع ، ّ

ّفلو فرض أن  ؛ّط للرتبة العقلية في ذلكلا ربو، ّاجتماعهما في الوجود الخارجي
ّكان اجتماعهما الوجودي في موضوع واحد  ً،قلاالرتبة ع فاالسواد مختل والبياض

 .)١(<!هو فيه؟ الذي  سواد لبياض في الموضوعّيةّفهل ترى إمكان عل، ًمحالا

الث هان ا ور: ال   زوم ا

إذا كان ين ّ الضد عدم أحدّإن: ًوهو لصاحب الكفاية أيضا وحاصله
 كان وجود أحد، تهّجزاء علأفيكون من  عدم المانعّ أنه للآخر من باب ّمقدمة

ّ يتوقف  كماهمانع على شيء عدم الّتوقفل، ًلعدم الآخر أيضا ّمقدمةّالضدين 
، على وجود الآخرًفا ّتوقفيكون عدم أحدهما م، ه على عدم مانعشيءنفس ال

 .)٢(فيلزم الدور الباطل، هدّعلى عدم ضّ يتوقف  وجود الآخرّأنكما 
ّوأجاب عنه المحقق الاصفهاني بأن توقف فعل الضد على تركه قضاء  ّ ّ ّّ

ّلحق الشرطية ّلكنهّ لا علية في طرف العدم، ّ ّإذ لا علية في الأعدام؛ مع أن ، ّ ّ ّ
 .)٣( ترك الترك بل ملازم لهاًالفعل ليس مطابق

ما حكاه الشيخ  الدور على إشكال الخونساري عن ّحققوأجاب الم
                                                

 .١٢ ص٢ ج: مناهج الوصول إلى علم الأصول) ١(
 .١٣٠ص: كفاية الأصول )٢(
 .٤٢٨ ص١ج: )طبع قديم( نهاية الدراية في شرح الكفاية )٣(
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ّ بأن اتصاف الضد الموجود بالمانع+الأنصاري  ّ ّ عن الضد المعدوم يّةّ
ّمستحيل؛ لما تقدم من أن اتصاف المانع بالمانع  فرع ثبوت المقتضي والشرط يّةّّ

ً له معللاّ والضد المعدوم لا مقتضي،ّالمتمم له  . المحال محالّ بأن مقتضىّ
ّأن وجود الضد الموج: ونتيجة ذلك ّعلى عدم الضد المعدوم من ّ يتوقف ودّ

ّ وأما الضد المعدوم فهو لا،ّباب توقف المعلول على عدم مانعه على ّ يتوقف ّ
، ًإذا كان البياض موجودا في موضوع :ًمثلا ؛ فإذن لا دور،ّعدم الضد الموجود

ّوجوده فيه على عدم وجود السواد من باب توقف المعلول ّ يتوقف فلا محالة
على عدم ّ يتوقف ّوأما وجود السواد المعدوم فيه فيستحيل أن، انععلى عدم الم

ّلاستحالة اتصاف البياض ، على عدم المانعشيء ّالبياض فيه من باب توقف ال
 ولا يمكن افتراض ،ّ عن وجود السواد لأنه فرع ثبوت المقتضي للسوادّيةبالمانع

 .)١(ل المحال محاّ لأن مقتضي،ثبوت المقتضي له في هذه الحالة
ّبأن : ّنساري في دفع الدورّه المحقق الخوّوأجاب صاحب الكفاية عما أفاد

ّما ذكره المحقق الخونساري ّإلا أن محذور ،  الدورإشكاليرفع به كان إن  وّ ّ
ّلأن صلاحية استناد العدم إلى وجود ،  على حالهٍ على نفسه باقشيءّتوقف ال ّ

ٍ بكون وجود الضد في رتبةرٍّالضد فيما إذا فرض وجود المقتضي نوع إقرا  ٍ سابقةّ
ّيمتنع أن يستند وجود الضد إلى عدم الضد ٍحينئذ  و،ّعلى عدم الضد الآخر ّ
على ًفا  موقوشيءّإلا يلزم أن يكون الموقوف عليه الو، ّالآخر المتأخر عنه رتبة

ّلأنه يستلزم تقدم ال، هو محالو، شيءذلك ال  .)٢(نفسه  علىشيءّ

رابع هان ا    الأصفهاّحقق اه ذكر ما:ال
ّن في الماديات أربع عللأ: وحاصله ّ في المجردات فليس هبخلاف، شرطين وّ

                                                
 .١٠٥ص: مطارح الأنظار) ١(
 .١٣١ص: كفاية الأصول) ٢(
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ّإلا العلة الفاعلية ّ ّالعلة الغائية وّ ّ : 
ّالعلة الفاعلية  .هي التي يكون منها الوجود: ّ
ّوالعلة الغائية  .ّهي التي من أجلها تحقق الوجود: ّ
ّوالعلة المادية  .هي الجنس :ّ

ّعلة الصوريةوال ّ  .هي الفصل :ّ
ّما يتمم فاعلية الفاعل: والشرطان هما ّما يتمم قابلية القابلو، ّ  ذلكو، ّ

ّلأن الوجود في الأمور المادية بحاجة إلى الفاعل ُ  فلو وجد الفاعل، القابل وّ
، ّابتلي بمانع فالأثر لا يتحقق ولو وجد القابلو، ّ لم يؤثر أثره،ًكان ناقصاو
 .ّ في الطرفين يتحقق الأثرّبتوفر الشرطو

ّإن العلة المادية هي الجنس: نقول وننظر في الأمر، ٍوحينئذ ّ ّالعلة و، ّ
ّعدم الضد الآخر لا هو جنس للضد الآخرو، ّالصورية هي الفصل لا هو  وّ

ّ أيضا غير متصورة للعدميّةّوالعلة الغائ .فصل له ّلأن العلة الغائية هي المنشأ ، ً ّ ّ
 ّلأن الفاعل، ّ للضد الآخرًلاّعقل أن يكون عدم الضد فاعلا يو، ّللفاعلية

ّالعلة الفاعلية للضد الآخر هو مقتضي وجود ذاك الضدو ّ ّ فلا يكون عدم ، ّ
ّعلى أن الفاعلية .ّ للضد الآخرًلاّأحد الضدين فاع منوطة  ـ ّأو تتميم الفاعلية ـ ّ

ًؤثراالعدم لا يمكن أن يكون مو، منشأ للأثر و يكون هناك أثربأن ّ. 
ّعدم وجود أية نسبة علّ يتضح وبهذا ٍيةّ ّمعلولية بين الضد كالبياض وّ ّ 

أن تكون النسبة بينهما هي نسبة ّ إلا فلا يبقى .السوادّعدم الضد كعدم و
ّن الشرط إما هو حيث إو،  شرط لوجود البياضالسوادفعدم ، الاشتراط ّ

ّمتمم لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل ّّ ّإما يجعل الفاعل المقتضي : أي، ّ
ًمؤثرا ّعدم الضد لا يمكن ّأن : ّلكن من الواضح،  للأثرًلاأو يجعل القابل قاب، ّ

ّأن يكون متمما لفاعلية الضد الآخر ّ ً ّلما تقدم من أن الضد الآخر ليس فاع، ّ  ًلاّّ
ّأن العدم لا يكون مؤث إلى ًمضافا، ّللضد ًرا كما تقدم أيضاّ ًّ. 
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ّون عدم الضد متمما لقابلية المبقي صورة أن يك ً ّ ، ّلوجود الضد الآخر ّحلّ
ّلأنه إن أريد من قابلية الم، ًهذا أيضا محالو ُ  لوجود كلا ًلاأن يكون قاب ّحلّ

ًالضدين معا ّفإن هذه القابلية   لأحدهماًلاُ أريد أن يكون قابإنو، فهذا محال ّ ّ
ّمن غير حاجة إلى المتمم وموجودة بالذات ٍ)١(. 

  
 : قولانوفيها

قام: وّلالقول الأ   وجود ثمرة  ا
 شيءاقتضاء الأمر بـ ّضد ّأن ثمرة بحث ال إلى ذهب أصحاب هذا القول

 : تظهر في فرعين ـ هّللنهي عن ضد
ٍ مضيق مع واجبٌهو فيما إذا تزاحم واجب: وّلالفرع الأ  كما ،ّ آخر موسعّ

ّفي وقت مضيق مزاحمة لواجب من  )ّ الموسعالواجب( إذا أوقعت الصلاة
ّأن  في إشكاللا ٍحينئذ ّفإنه ،  في جزء من الوقتيّةالواجبات كالإزالة الفور

ّالموسع إذا زاحمه المضيق ّقدم المضيق لكون وجوبه، أو زوحم به، ّ  .اًّ فعليّ
لو فرض ، ّاصالخّ ضده بناء على اقتضاء الأمر بالإزالة للنهي عنٍحينئذ و

ِالمكلف لم يأتّأن  فهل ، ّبل أتى بالموسع أي أتى بالصلاة، ّ بالمضيق وهو الإزالةّ
 صلاته صحيحة أم لا؟

ّ ضده  يقتضي النهي عنشيءبناء على كون الأمر بّ أنه  فيإشكاللا : فقيل
ّفإن الصلاة الموس، ّاصالخ  ّلأنها عبادة وقعت حال كونها، عة تكون فاسدةّ

ًمنهيا  ّوأما لو قلنا بعدم اقتضاء  . يقتضي الفساداًّن غيريلو كا والنهيو، عنهاّ
ٍفإن هذه الصلاة تقع صحيحة حينئذ، هّ النهي عن ضدشيءالأمر ب ّ. 

 )إنقاذ الغريق( أحدهما: ّهو فيما إذا تزاحم واجبان مضيقانو: الفرع الثاني
                                                

 .١٨٧ ص٢ ج: )طبع جديد( ة في شرح الكفايةانظر نهاية الدراي) ١(
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إنقاذ (ّهم ّلو قدم الأ :ٍحينئذ و)الصلاة التي ضاق وقتها(ّأهم من الآخر 
،  في باب التزاحمّعلى المهمّهم بقانون تقديم الأ )الصلاة( ّعلى المهم )الغريق

 .إشكالفلا 
ّلكن لو فرض أنه قدم المهم ّ في مثل ، إنقاذ الغريق ترك وّفصلى، ّ العباديّ

 هل تقع صلاته صحيحة؟، ذلك
ّفإن ، ّ ضده يقتضي النهي عنشيءالأمر بالّأن ه بناء على ّإن: يقالً أيضا وهنا
ّفإن صلاته تقع ، ّوأما بناء على القول بعدم الاقتضاء .قع باطلةصلاته ت
الشهيد وغيرهم ّالسيد و الثمرة ذهب إليها صاحب الكفاية هوهذ، صحيحة

 .)١(أسرارهماالله س ّقد

ا مرة: القول ا ار ا   إن

لكن بوجوه ، ةّتقدمإنكار الثمرة الم إلى حيث ذهب أصحاب هذا القول
 :  لبعض كلمات المنكرين لهذه الثمرةّعرضتوفيما يلي ن، مختلفة
كما عن  ـ ةّتقدمأورد على هذه الثمرة المفقد ؛ & )٢(الشيخ البهائي. ١

                                                
 ٥ج: )تقرير الشيخ عبد الساتر( ؛ بحوث في علم الأصول١٣٤ص: انظر كفاية الأصول) ١(

 .٣٧٥ص
ّهو بهاء الدين والملة محمد بن الحسين بن عبـد الـصمد الجبعـي العـاملي: يالشيخ البهائ) ٢( ّ ّ ّ 

ّنسبة إلى الحارث الهمداني أحد خواص أ، ّالحارثي ) ـ هـ٩٥٣(لد سنة وُ. ×مير المؤمنين ّ
ّحتـى إذا بـذ ، وكانت عليه مخايـل النبـوغ. انتقل مع أبيه إلى إيران وهو صغير. في بعلبك

ّفوضـت إليـه أمـور الـشريعة وولي ، ّأقرانه في مختلف العلوم التي تعلمهـا وبلـغ الـذروة
ّثـم ، لاثـين سـنةثم زهد بهذه المشيخة فتركها وساح في البلدان ث» شيخ الإسلام«منصب 

فن في مدينـة ُود) ـ ه١٠٣١(ّتوفي عام . م فأبدع فيهاصنفّ في مختلف العلو. عاد إلى إيران
 ؛٥٦ ص٧ج:  روضـات الجنـّات؛٩٧ـ٨٨ ص٥ج: انظر رياض العلماء (.ّمشهد المقدسة

 .)٨٩ ص٢ج: الكنى والألقاب
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ٌبأن العبادة باطلة:  ـ)ُزبدة الأصول( كتابه ّ مطلقا حتّ ى على القول بعدم دلالة ً
ّذلك لأن العبادة تتوقف على قصد و، فالثمرة منتفية، ّالأمر للنهي عن الضد ّ

ّصحة العبادة مشروطة بتعلق الأمر بها فعّ فإن وعلى هذا الأساس، مرالأ ً لاّ
لا ، ّبين ضده ومع وقوع التزاحم بينهء في صورة الأمر بشيو، ُحتى يقصد

ّيوجد أمر بالضد ًلاستحالة تعلق الأمر بالضدين معا، ٌ ّ ّفالضد الآخر غير ، ّ
مع عدم الأمر به  و،ّ يدل على النهي عنه أو لمشيءّسواء دل الأمر بال، مأمور به

ّصحة العبادة مشروطة بتعلق الأمر بها و،ًلكونه عبادة، ًيكون فاسدا وهذا ما ، ّ
 :بدعوى، أنكر الثمرةّ أنه &وعن البهائي >: صاحب الكفاية بقولهإليه أشار 

، بل يكفي عدم الأمر به، ّضدلا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الّأنه 
 .)١(<ة إلى الأمرلاحتياج العباد

ُالسيد الكفاية وُ صاحب الشيخ البهائيأورد علىو ّ أن المعتبر في :الخوئي ّ
ّبل قصد القربة بأي وجه تحقق، ّصحة العبادة ليس خصوص قصد الأمر ٍ ّ ،

ًكأن يؤتى به بقصد كونه محبوبا له أو ، ًفيكفي الإتيان بالعمل مضافا إلى المولى
 .ّعلى هذا فالثمرة مترتبة و؛ب منهالقر وبداعي تحصيل الثواب عليه

،  للمولىيّة الرجحان والمحبوبرّديكفي مجّ أنه وفيه>: قال صاحب الكفاية
بناء على عدم حرمته يكون ّضد وال، كما لا يخفى، ب به منهّأن يتقرّ يصح كي

مع ، ً به فعلاّتعلقارتفاع الأمر المّ إلا لا يوجب  ـعلى هذاـ   المزاحمةّفإن، كذلك
أو غيرها ، يّةكما هو مذهب العدل،  على ما هو عليه من ملاكه من المصلحةبقائه

ته ّوعدم حدوث ما يوجب مبغوضي، كما هو مذهب الأشاعرة، كانشيء  ّأي
 .)٢(<بناء على الاقتضاء، به كما حدثّ التقرب يّةوخروجه عن قابل

 هيّأن الن:  بتقريب،حيث أنكر الثمرة بوجه آخر، + النائيني ّحققالم. ٢
                                                

 .١٣٣ص: كفاية الأصول) ١(
 .٣٣٩ ص٢ج: أصول الفقهظر محاضرات في ؛ ان١٣٣ص: كفاية الأصول) ٢(
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ّلأنه لا يكشف عن وجود مفسدة في ، عن العبادة لا يقتضي فسادهاّالغيري 
ًفيكون المنهي عنه باقياٍحينئذ و، ّالمنهي عنه   على ما هو عليه من المصلحةّ

ّالمحبوبية الذاتيةو : وهذا ما أشار إليه بقوله .ّفيمكن التقرب به إذا كان عبادة، ّ
 ّه تامنّأ لما عرفت من ،احم في الصورتين الفرد المزّصحةمن الالتزام بّلابد >

ً منهيا ى بناء على كونهّالملاك حت حث النهي عن لما ستعرف في ب ،ً أيضاعنهّ
 هو النهيّإنما بالعبادة ّ التقرب  النهي المانع عنّأن من  ،  تعالىالعبادة إن شاء االله

ه ليكشف لّقتعلا ينشأ من مفسدة في مّ الغيري النهينّ  لأ؛ّلا الغيريّالنفسي 
 ليّّالتوص ويّتعبدك عرفت في مبحث النّأبما  و، ملاك الأمرّيةعن عدم تمام

 ّيدل  إذ لم،عدم اشتراطها بقصد الأمر و العبادةّصحةكفاية قصد الملاك في 
ّأما  و،بالعمل في وقوعه عبادةّ التقرب  على اعتبار أزيد من قصدّ شرعيدليل

 ،هو بحكم العقلّإنما  فيّةاعي القربغيره من الدو وتطبيقه على قصد الأمر
بنظر العقل من قصد الأمر ّ التقرب ن لم يكن أقوى في حصولإقصد الملاك و

  الفرد المزاحمّصحة الكلام ّمحل الأقوى في ّأنتعرف  من كونه مثله ّأقلفلا 
 .)١(< إذا لم يكن كذلكّعماًضلا ف ،ّ الغيرياً عنه بالنهيّلو بنينا على كونه منهيو

 : بما يليمحمد الروحانيّالسيد رد عليه وأو
ًأولا> العمل إذا فرض نّ لأ ذلك وه هنا؛قّق قصد المصلحة لا يمكن تحّأن: ّ

ًديا كونه عبا ً على العمل بقيد كونه عبادياّترتبيّ مما كانت المصلحةّ ذات ّ أما ،ّ
 . عليه المصلحةّترتبالعمل فلا ت

لعدم ،  إلى الإتيان بالعملًاعيا المصلحة لأن يكون دّترتبفلا يصلح ، وعليه
 .لاحقبوجوده العيني  وسابقالداعي ما كان بوجوده العلمي و، ه عليهّترتب

، إذ لا مصلحة فيه،  يؤتى بالعمل بداعي المصلحةأنلا يمكن : وبالجملة
                                                

 .٢٥ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
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 قّق فقصد المصلحة في طول تح، على العمل العباديّترتببل المصلحة ت
 الثواب أو الفرار ّترتبظير الإتيان بالعمل بداعي فهو ن،  لهاقّق لا محيّةالعباد

 بيان ذلك في مبحث ّتقدمكما ،  لهاقّقفي طول العبادة لا محّفإنه ، من العقاب
 .التوصلي ويّتعبدال

 ّتقدملما ، ًباّفهو لا يكون مقر  قصد المصلحةقّقلو فرض إمكان تح: ًوثانيا
الإتيان بالعمل و، ولى بنحو ارتباط ارتباط العمل بالميّةبّه يعتبر في المقرنّأمن 

لعدم  ؛ًباّ فلا يكون العمل مقر، المصلحة عليه لا يرتبط بالمولىّترتبلأجل 
 .ربطه بالمولى

 إذ الملاك،  النائيني من إنكار الثمرةّحققوعلى هذا لا يستقيم ما أفاده الم
 . النهي بالعملّتعلق مع ّحققهو لا يتو، يّةّليس إلا المحبوبّالمصحح 

ل الخطب ما عرفت من الالتزام بعدم اقتضاء الأمر ّيسه الذي ولكن
 التي هي عمدة أساس ّيةمّلأجل إنكار دعوى المقدمّا إ، ّ ضده النهي عنٍشيءب

 .)١(<ّقدمةمن جهة إنكار وجوب المّأما  و،القول بالاقتضاء
، قدس االله أسرارهما النائيني ّحقق فقد تبع المالإمام الخمينيّالسيد  ّوأما

ّإما : ّ فإن اقتضاء النهي للفساد]أي الثمرة[ ويمكن إنكارها>: حيث قال
ّأو لأجل أن الإتيان بمتعلق النهي مخالفة ، ّلأجل كشفه عن مفسدة في المتعلق ّ

ًفلا يمكن أن يقع مقربا، مبعد عن ساحته وللمولى النهي فيما نحن فيه لا و، ّ
ّحة الملزمة في الضد ّبل العقل يحكم بتحقق المصل، يكشف عن المفسدة

 .لعدم المزاحمة بين المقتضيات، المزاحم
 للمأمور به شيءيكون من جهة ملازمة  الذي ّالنهي الاستلزامي :ًأيضاو

، فلا يوجب الفساد، للبعد عن ساحة المولىًبا ّبالأمر المقدمي لا يكون موج
                                                

 .٣٦٢ ص٢ ج: منتقى الأصول) ١(
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 .)١(<فالثمرة ساقطة

 
ر ب أ .١ صلاة  ّداء دين حالو دار الأ    وقتهاّأول و ا

 ّأولودار الأمر بينه وبين الصلاة في ، وقت الدين وطالبه الدائنّ حل لو
الأمر بشيء ّأن لوه بّوعل،  وقتهاّأولٍحكموا ببطلان الصلاة حينئذ في ، وقتها

الأمر نّ لأ>:  الكركي بقولهّحققح بذلك المّكما صر، ّ ضدهيقتضي النهي عن
، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، ّ ضده على الفور يقتضي النهي عنبالأداء

 ؛ كلامالأولىوفي >:  نظر فيه بقولهّثم )٢(<الأصول فيّتبين  ّقدمتين من المّوكل
الذي ّعام الّضد  وهو ال، النهي عن ترك الأداء: الذي يقتضي الأمر بالأداءّفإن

 .)٣(<ًكالصلاة مثلا فلا ّاصالخّضد الّأما ، يه أهل النظر النقيضّيسم

ة من شخص×و طلب الإمام  .٢ ز    ا

ِين {: لقوله تعالى، ًحيث حكموا بوجوب دفعها إليه إجماعا ها ا َيا  َ ََ

م ر من رسول وأو الأ ْآمنوا أطيعوا االله وأطيعوا ا ُ ْ ُْ ِ ِ ِِ ِ
َ ْ ُ َ ََ ََ ُ ُ ُ  .)٥٩: النساء (}َ

اختاره الشيخان وأبو الصلاح ، فقيل لا يجزي،  لو أخرجها بنفسهّوأما
له في ّوعل، اج وأكثر القائلين بوجوب دفعها إلى الإمام ابتداءّوابن البر

والنهي في ، ّ ضدهالأمر بالشيء يستلزم النهي عننّ لأ>: الإيضاح بقوله
 .)٤(< عنهّعلى فساد المنهي ّيدل العبادات

                                                
 .٢١ ص٢ ج: مناهج الوصول إلى علم الأصول) ١(
 .١٣ ـ١٢ ص٥ج: جامع المقاصد) ٢(
 .١٣ ص٥ج: المصدر السابق) ٣(
 .٢٠٢ ص١ج: إيضاح الفوائد) ٤(
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شه .٣ وم ال أ   د أو سجدة ّو  ا

د الركوع ّولكن تعم، د أو سجدة فذكر قبل الركوعهّلو نسي المأموم التش
 في البيان وّلله الشهيد الأّوعل، حكموا ببطلان صلاته، قبل إتيانه بالمنسي

 ،فإن ركع مع الإمام قبله بطلت صلاته>:  الكركي في رسائله بقولهّحققوالم
عن  عنه عن المأمور به؛ إذ الأمر بالشيء يقتضي النهي ّلامتناع إجزاء المنهي

 .)١(<هّضد

ر ا .٤ ن معإذا أ وديعة   فظ ا   ّود 

 فقد ،أودعتك مالي على أن تحفظه في هذا الموضع: لو قال أحد لشخص
ّأن ل ذلك بّوعل،  بجواز حفظه في مثل ذلك المكان)٢(أفتى الشيخ في المبسوط

بخلاف ما لو ، إطلاق كلامه يقتضي رضاه بحفظ ماله في مثل ذلك المكان
فلا يجوز حفظه في غير المكان؛ حيث لا يحتمل ، لا تخرجه من هذا المكان: قال

 .ٍكلامه ذلك حينئذ

ل ّوعل، وحكم بالتسوية بين الصورتين،  في المختلفّالعلامةولكن خالفه 
نّ والوجه عندي التسوية بين المسألتين؛ لأ>: +قال ، ذلك بهذه القاعدة

ة فأمره بكونه في ّكوان متضادوالأ. هّالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضد
 .)٣(<فتساويا،  يستلزم النهي عن الكون في غير ذلك الموضع،ّموضع معين

الذي ّعام الّضد لا ال، ّاصالخّضد هو الّضد مراده من الّأن : ومن الواضح
 .ًهو ترك حفظ المال رأسا

                                                
 .١٤٥ص:  ورسائل الكركي؛٢٤٧ص :ّالشيخ محمد الحسون: البيان الشهيد الأول، تحقيق) ١(
 .١٤١ـ١٤٠ ص٤ج: المبسوط )٢(
 .٦٧ ص٦ج: مختلف الشيعة) ٣(
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رأة تطوّحج .٥  من غ إذن زوجهاّ ا
ً

  

ّبأن  الأردبيلي ّحققله المّوعل، عدم جوازه في الإرشاد بّالعلامةفقد حكم 
؛ حيث ّالعلامةواستظهر ذلك من كلام ، ّ ضدهالأمر بشيء يقتضي النهي عن

، ه عليها واجبّحقنّ ٌبإذن زوجها ظاهر؛ لأّ إلا عّ التطوّحجعدم جواز >: قال
  وما يستلزم ترك الواجب، ولا يجوز إسقاط الواجب بالمندوب، يفوتجّوبالح

الأمر ّأن ويفهم منه . ًم فيه خلافالولا نع: في المنتهىصنفّ  قال الم.فهو حرام
 .)١(<هّبالشيء يستلزم النهي عن ضد

  قبل صلاة الاحتياطّ ص و .٦

ًفرضا كان ، ً مطلقااحكموا ببطلانه، قبل الإتيان بصلاة الاحتياطّ صلى لو
 لو>: يث قالح، ّضد ذلك بقاعدة الوّلل الشهيد الأّوعل، ًما أتى به أو نفلا

ًفرضا كان أو نفلا، الاحتياط غيره بطل قبلّصلى   على الصلاة السابقة ّترتب، ً
 .)٢(<وهو عبادة، ّ ضده تقتضي النهي عنيّةالفورنّ أو لا؛ لأ

ف .٧ م ي رفع اِإذا  اء  وضوء معا ا جاسة وا
ً

  

ِسا بعين النجاسة ولم يكفّلو كان البدن أو الثوب متنج  ما الماء لغسلهً
مريد الصلاة هل يجوز له صرف ذلك الماء في ّأن  فوقع الكلام ؛ًوللوضوء معا

 الوضوء والاكتفاء به للصلاة من غير إزالة النجاسة؟
 شكاله الإّووج ،ٍ في إجزاء الوضوء حينئذ للصلاةّالعلامةل شكوقد أ
عن الوضوء؛ ّ منهي ّ أنهينشأ من: أقول>: ين في الإيضاح بقولهّحققابنه فخر الم

  والنهي،هّ والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضد،مأمور بغسل النجاسة هنّلأ
                                                

 .١٠٣ ص٦ج: ع الفائدةمجم) ١(
 .٢٢٨ص: الذكرى) ٢(
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 .)١(<العبادات على الفساد في ّيدل
 الكركي على استدلاله بهذه القاعدة في المقام بدعوى عدم ّحققوأورد الم

: ًلا ذلك بقولهّ معل؛ةّاصاستلزام الأمر بالشيء النهي عن مطلق الأضداد الخ
وهو مطلق الترك الذي هو النقيض ، ّالعامّ ضده لزم النهي عنيستّإنما ه ّلأن>

ّ يتم فلا، ر في الأصولّكما هو مقرّاصة لا مطلق الأضداد الخ، عند أهل النظر
 .)٣(  الشهيد الثانيشكال وقد وافقه في هذا الإ.)٢(<الدليل

وس .٨ واجب الفوري وا ر ب ا   عّو دار الأ
 الأردبيلي ّحققح المّكما صر،  بهذه القاعدةًلاّع معلّفحكموا ببطلان الموس

الأمر بالشيء ّأن  : ما ثبت في الأصولّ مرةودليله ما أشرنا إليه غير>: بقوله
، ولا غبار فيهما، وهو عن العبادة مفسدها، ّاصالخّ ضده يستلزم النهي عن

 .)٤(<ل في دليلهماّكما يظهر بالتأم
 . المقام لاستقصائهاح لا يسم كثيرة لهذا القاعدةّيةوهناك تطبيقات فقه

                                                
 .٦٧ ص١ج: إيضاح الفوائد) ١(
 .٤٧٨ ص١ج: جامع المقاصد) ٢(
 .١١٩ص: روض الجنان) ٣(
 .١١٤ ص٩ج: مجمع الفائدة والبرهان) ٤(



 
 
 
 
 
 
 

)٢٠٣(  

 
  

 الفرق بين هذه المسألة ومسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي. ١

 المراد من الاقتضاء .٢

 في بيان أقسام النهي  .٣

 المراد من البطلان .٤





 
 
 
 
 
 
 
 

لبطلان رمة     اقتضاء ا
َن اأ  شكلا  َتعلق اّ ّ

لة بالعبادةِ عا  طٍ إ ًدا إرشاِ أو با
شف، أو مانع طلانُي طِ بفقدِ عن ا انعِ أو وجودِ ا ّنما  و. ا

م رمةُا يفِ  ا ِية ا طلانِاقتضائ وّ ِ  جوازِبمع عدم  العبادةِها 
لةِطلان و، الامتثالِ بها  مقامِالاكتفاء عا ِترتب ِبمع عدم  ا

ّ 
  : فهنا مبحثان؛  عليهاِالأثر
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 : البحث في هذه المسألة ينبغي توضيح بعض الأمور قبل الولوج في

 
 البحث في مسألة الاجتماع يدور لكونان تّمتحد هاتان المسألتان فهل

البحث عن النهي في  و؟ه أم لاالنهي عن شيء هل يوجب زوال أمرّأن حول 
ً العبادة مصداقا  عدم وقوع: أي ـلنهي يقتضي بطلانهاهل ا، عن العبادة
 . وهذه هي نفس الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع؟أم لاـ للمأمور به 

وخلاصة ما ،  بحث هذا الأمر في مسألة اجتماع الأمر والنهيّتقدموقد 
 : ذا الأمر ما يلي من بيانات الأعلام في هّتقدم

،  التفرقة بين المسألتين بحسب الموضوع+ صاحب القوانين حاول .١
 ما إذا كان هناك أمر بالجامع ونهي عن : موضوع مسألة النهي عن العبادةّوأن

هو ما إذا كان هناك عنوانان ف موضوع مسألة الاجتماع ّوأما، فرد من أفراده
 .)١(لصلاة كالغصب وا، من وجهٌ وخصوصٌومبينهما عم

 .المسألتين تفترقان في الموضوع والجهةّأن :  إلى النائيني ذهبّحققالم. ٢
ّأما اختلافهما في الموضوع فلأن موضوع البحث في مسألة اجتماع الأمر  ّ

كانت النسبة بين  والنهي بعنوان آخر وّ هو ما إذا تعلق الأمر بعنوان:والنهي
 هو :في مسألة النهي عن العبادةوموضوع البحث ، العنوانين العموم من وجه

ّما إذا تعلق النهي ببعض ما تعلق الأمر به على وجه تكون النسبة بين المتعلقين  ّ ّ
 .العموم المطلق

                                                
 .١٤٠ ص١ج: ولانظر قوانين الأص) ١(
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ّفلأن جهة البحث في مسألة اجتماع  ّوأما الفرق بينهما من حيث الجهة
ّالنهي هو اتحاد المتعلقين والأمر العبادة الجهة في مسألة النهي عن ّأما ، عدمه وّ
 .)١( اقتضاء النهي للفسادفهي

ّأن الفرق بينهما في أن الفساد في مسألة  : إلى العراقيّحققالم  ذهب.٣ ّ
ّلا مدار النهي بوجوده الواقعي النفس ، الاجتماع يدور مدار العلم بالنهي

 ـ على الاقتضاء ـ ّفإن الفساد فيها،  بخلافه في مسألة النهي عن العبادة،ّالأمري
 .)٢(عدمه وًدار وجود النهي واقعايدور م
 لامتياز إحدى المسألتين عن يّةّأن النقطة الرئيس: الخوئي ذكرّالسيد  .٤

 ّ لأن ـ يّةّأن جهة البحث في مسألة اقتضاء النهي للبطلان كبرو: الأخرى هي
عبادة وفسادها وعدم الهو ثبوت الملازمة بين النهي عن ّإنما المبحوث عنه فيها 

 النهي ّتعلقوهي ، بعد الفراغ عن ثبوت الصغرى، لملازمةثبوت هذه ا
 على القول بالامتناع وسراية ّفإنها ؛يّةمسألة الاجتماع فهي صغروّأما  ـ بالعبادة

تكون من إحدى صغرياتها ، ه إلى ما ينطبق عليه المأمور بهّتعلقالنهي من م
 . )٣(ومصاديقها دون القول الآخر

، الفارق بين المسألتين في المحمولّأن  : إلى ذهب+ الشهيد الصدر .٥
 النهي هل ينافي الأمر كحكم نّأة الاجتماع عبارة عن ل المحمول في مسأنّإف

 الحرمة هل نّأ  أم لا؟ والمحمول في مسألة اقتضاء النهي للبطلان هوّتكليفي
 .)٤(خر وأحدهما غير الآ؟ أم لاّوضعي كحكم ّصحةتنافي ال

                                                
 .٤٥٤ ص٢ج: فوائد الأصول) ١(
 .٤٥٠ ص٢ج: نهاية الأفكار) ٢(
 .١٦٦  ص٤ج: محاضرا ت في أصول الفقه) ٣(
 .٥٥ ص٢ج: بحوث في علم الأصول) ٤(
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 .)١(يّة وليست لفظّية هذه المسألة عقلوعلى هذا الأساس اعتبرت

 
لكن ، ص عنوان المسألة باقتضاء الحرمة للبطلانّ خصصنفّالمّأن لا يخفى 

 من ّعم في الأبل وقع البحث بين الأعلام،  بالحرمة فقطّأصل المسألة لا تختص
 البحث في بحثه الخارج +ولذا عنون ، بما يشمل النهي الكراهتي، الحرمة

 .ص النهي بالحرمة فقطّولم يخص، باقتضاء النهي للفساد
،  ينبغي بيان أقسام النهي،ل أفضلشكولأجل الفائدة وتوضيح البحث ب

 : اهم ينقسم إلى حيث ينقسم النهي

وي )أ( و   ّا ا

 : هيو، دةّم متعدوهو على أقسا
 لا لذاته بل لكونه ٍشيءّوهو النهي المتوجه ل: ّ الغيريّ النهي المولوي.١

ّأي أن النهي توجه، ّمقدمة لغيره المبغوض ً  لا بالأصالة بل تبعا، ماشيء ل ّ
من قبيل النهي ، ً أحياناّلذلك يدعى النهي التبعيو،  آخرشيءّلتوجه النهي ل

ّفإن النهي عن الصلاة في هذا المورد ليس ، ةعن الصلاة في الأرض المغصوب
ّلم يتوجه إلى الصلاة لذاتها بل لكونها حاصلة في أرض  و الصلاةيّةلمبغوض

ّمما يجعلها تصر، مغصوبة ّيدعى النهي المقدمي و، في أرض الغير دون إذنهًفا ّ
ٍل مقدمة لعملّشكباعتباره ي  .كما يدعى النهي العرضي، ّ محرمّ

  الذي يكون مفاده الحرمةّهو النهي المولوي: ّ النفسييّالنهي المولو .٢

                                                
 : والثـاني،ةّعقليـكونها  :لّالأو، وقع الخلاف بين الأعلام في هذه المسألة على أقوال ثلاثة) ١(

 .ةّ في البحوث التفصيلي ذلك، كما سيأتي تفصيلةّة عقليّ لفظي: والثالث،ةّلفظي
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 :  وله قسمان،ّالمنع الإلزامي عن ارتكاب متعلق النهيو
 عن وجود منقصةاً هو النهي الذي يكون تعبيرو: ّ النهي التنزيهي.أ

ًفيكون متعلق النهي بذلك مكروها، ّحزازة في متعلقهو التعبير عنه و، ّ
ّته على تعلق إرادة الشارع بتنزهدلال إلى إشارةبالتنزيهي  ّع المكلف عن ّترف وّ

 .ّارتكاب متعلقه
ّوتارة يتعلق بتطبيق طبيعة المأمور به على حصة خاصة ّ التي هي فرد  وّ

ّعن مرجوحية امتثال اً ّيكون النهي معبرٍحينئذ و، حقيقة للطبيعة المأمور بها
 هي بالإضافةّإنما ّجوحية نّ هذه المرأّإلا ، ّالأمر بالطبيعة بواسطة تلك الحصة

سائر حصص الطبيعة المأمور بها من قبيل النهي عن صلاة الفريضة في إلى 
هو عن تطبيق طبيعة الصلاة المأمور بها في ضمن ّإنما ّفإن هذا النهي ، ّالحمام

 .ّهذه الحصة
ًوقد يكون النهي التنزيهي متعلقا ّبه من أول الأمر ًرا  بذات فعل ليس مأموّ

ّكالنهي عن التخلي في ،  طبيعة مأمور بهاإطارلا بواسطة وقوعه في  ولا بنفسه
 .مواطن اللعن

ّكيفية تعلقه  وّوهو قد يكون من جهة متعلق النهي: ّ النهي التحريمي.ب ّ
 .كقد يكون من جهة الملا و،بالعهدة

ًأن يكون نفسيا: ّوالأول ّ باعتبار أن متعلق النهي مطلوب بذاته على ّ ّ
ّن المطلوب هو ما يترتب على متعلق النهيأ لا ،ّالمكلف ّ يكون تحصيل  و،ّ

ًمتعلق النهي وسيلة لتحقق آثاره المطلوبة ذاتا ّ  من جهة الملاك اًّ كما يكون نفسي،ّ
ّن ملاك النهي عن المتعلق ناشئ عن مفسدة في ذات المتعلقأبمعنى  ّ ّ لا أنه ،ّ

ك با { : من قبيل قوله تعالى،ّناشئ عن مفسدة في آثار المتعلق ِيا  لا  ِ
ْ

ِ
ْ ُ َ ُ

ك لظلم عظيم ٌإن ا ٌِ َ ْ ُ َ َ ْ ّ فإن متعلق النهي)١٣: لقمان (}ِ هو ترك الشرك  وّ
نّ ملاك النهي عن الشرك هو المفسدة العظيمة الناشئة عن أكما ، ًمطلوب ذاتا
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 .العظيمالله نفس الشرك با
ًأن يكون نفسيا: والثاني  أيمن الجهة الثانية ّ غيري هنّأّ إلا الأولى من الجهة ّ

ّفإن متعلق النهي، »لا تكذب «: من قبيل؛من جهة الملاك هو ترك الكذب  وّ
 كما ، لا على نفس الكذب،نّ الملاك ناشئ عن آثار الكذبأّ إلا ،مطلوب بذاته

 .هو واضح

  الإرشاديا  )ب(
قسم وين .بطلانه وفساد العمل إلى ّكلفهو النهي الذي سيق لهداية المو

 :لىإكذلك 
 ،ّصحةال شيء عن يّةمانع إلى ًداإرشاالذي يكون  الإرشادي النهي .١

 . الصلاةّصحة لبس ما لا يؤكل في يّةكمانع
لا > كما لو قال،  شيءّيةشرط إلى ًالذي يكون إرشادا الإرشادي النهي .٢

 . البيعّصحة الكيل في ّيةشرط إلى إرشاد فهو <تبع بلا كيل

ر  اعلّر    ال
 النزاع ّمحلالتحريمي داخل في ّ النفسي ّ ولا كلام في أن النهيإشكاللا 

في : في النهي التنزيهي؟ الثاني: ّالأول،  والكلام في موردينشكالالإّإنما و
 .حيث وقع البحث والخلاف بين الأعلام فيهما، النهي الغيري

، الثة للبحث في هذه النقطة في الحلقة الثّتعرض لم ي+الشهيد ّالسيد و
 . في آخر البحثيّة االله تعالى في البحوث التفصيل إن شاء لهّتعرضون

ولا يشمل ،  بالنهي المولويّالبحث في المقام مختصّ فإن  حالّوعلى أي
كالنهي عن ،  وفساد العملّيةالمانع إلى ً الذي يكون إرشاداالإرشاديالنهي 

لا  لنهي يقتضي الفسادمثل هذا انّ وذلك لأ، ًالصلاة فيما لا يؤكل لحمه مثلا
ًحيث كان نهيا إرشاديا فهو يكشف عن ّلأنه ، محالة وبلا خلاف بين الأعلام ً
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 .وعليه فلا معنى للبحث فيه، الفساد
ّ إلى شرطية الاستقبال ًامفاده إرشاد  يكون<ّلا تصل لغير القبلة>: فلو ورد

ّعية النجاسة  فهو إرشاد إلى مان<ّلا تصل في النجس>: وكذا في مثل، في الصلاة
 .ّمن صحة الصلاة

 أو وجد المانع ً)كشرط استقبال القبلة مثلا( ففي الحالتين إذا فقد الشرط
 المأمور به  ّكشف ذلك عن عدم تحقق )كاستعمال الثوب النجس في الصلاة(

ّلأن المأتي، ًعلى الوجه المطلوب شرعا  فلا يجزي ، للمأمور بهًاقا به ليس مصدّ
 ّهذا واضح؛ لأن إجزاء غير المأمور به على وجههو، ًلالا يكون امتثا وعنه

 .ّالحكم بصحته على خلاف القاعدةو
 ،فمفاد النهي الإرشادي هو البطلان عند فقد الشرط أو وجود المانع، وعليه

 .ّهذا مما لا خلاف فيهو
د من النهي كونه ي وهو كيف نستف، هناك بحث صغروي آخر،نعم

، الشهيد في الحلقةّالسيد  له ّتعرضبحث لم يوهذا ال، الفساد إلى ًإرشادا
 .يّة االله تعالى في البحوث التفصيل إن شاء لهّتعرضوسن

 
وتارة ، شيء الأثر المطلوب من الّترتبهو عدم : البطلان في المقامبالمراد 

 .فيقال المعاملة باطلة،  وأخرى توصف به المعاملة،توصف به العبادة
عدم إجزائه عن  و بهّ العبادات يقتضي عدم كفاية الفعل المأتيوالبطلان في

ّهذا ما يستوجب الإعادة أو القضاء لو كان الفعل العبادي مما و، المأمور به
 لموضوع وجوب ًحاِّفيكون الحكم بالبطلان منق، تجب فيه الإعادة أو القضاء

 .الإعادة أو القضاء
ّأي أن ، ّترتب الأثر على المعاملةهو عدم : والمراد بالبطلان في المعاملات
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فحينما يحكم ، ّالبطلان يكشف عن أن الشارع يعتبر هذه المعاملة كالعدم
ّفهذا يعني أن البيع الغرري لا يترتب عليه أثر البيع، الشارع ببطلان بيع الغرر ّ 

 .البيع لم يكنّأن فك ـ الانتقال ووهو النقلـ 
وقد وقع الخلاف ، ّصحة يقابل الالبطلان المرادف للفسادّأن : ولا يخفى
 والإعادةسقاط القضاء إوهل هي بمعنى التمام أم بمعنى ، ّصحةفي المراد من ال

 ذلكوسيأتي تفصيل ،  به في الخارجّأم بمعنى انطباق المأمور به على الفرد المأتي
 .يّةفي البحوث التفصيل

 
ًبالعبادة أو المعاملة إرشادا إلى  ّتعلقالنهي المّأن  في ّشكلا >: +قوله • 

صلاة ل{:  الإرشاد من قبيل قوله تعالى.<شرط أو مانع ِأقم ا َِ ِ
َ

شمسـ وك ا ْد ِ
ُ   ِ إُِ

ليل ِغسق ا
ْ

ِ
َ ّ شرطية الوقت للصلاة  إلىٌ إرشاد}َ ن كنتم {: قوله تعالىو، ّ ْو ُ ْ ُ ْ

ِ
َ

ُجنبا فاطهروا َ ً ُ ر «: ×ّأن قوله  كما ،ّ إلى شرطية الطهارةٌ إرشاد}ُ َلا تصل  و ّ

مه ّ وبر ما لا يؤكل لحمه للصلاةّية إلى مانعٌإرشاد» ما لا يؤ  َ. 



 
 
 
 
 
 
 

)٢٠٤(  

 
 حرمة العبادة تمنع إطلاق الأمر: ّالملاك الأول 

 تهاّ بالعبادة كاشف عن مبغوضيّتعلقالنهي الم: الملاك الثاني 

 ة العبادة تستلزم حكم العقل بقبح الإتيان بهاحرم: الملاك الثالث 

 ة على الملاكاتّترتباختلاف النتائج الم 
 وّلة على الملاك الأّترتبالنتائج الم 
 ة على الملاك الثانيّترتبالنتائج الم 
 ة على الملاك الثالثّترتبالنتائج الم  





 
 
 

طلان العبادة رمة    اقتضاء ا
عروف وا

ُ
نهم  رمةأ ب َن ا نو،  العبادةَ بطلان تقتّ  أن ُم

ون ك لأحدَي تِ ذ لا ةِ ا ا   : ا
ُولالأ رِإطلاق عن ُ تمنعّأنها: ّ با  خطاِ الأ

ً
ِتعلقًلا دو

ّ
 ِلامتناع ؛ها

ِِمع خروج و،الاجتماع صداقاه عن كون ه 
ً

لواجب زي عنهِ  هو و،  لا 
طلان   .مع ا

ا شفّأنها: ا لموً مبغوضة العبادةِِ عن كونُ ت ِو،   ها مع كون
ستحيلًمبغوضة قربُ  ُ ا   . بهاّ

الث ستوجبّأنها: ا مُ  ِتعلق بمِالإتيان ِ بقبحِ العقلَ ح
ّ

ِ، ها ه كون
ً مبعدةًمعصية ؛ّ و ستحيلَمع و عن ا قربُه  ُ ا   . بالعبادةّ

ت لا تلفِتّ تماميِ  تقديرُوهذه ا   :هاُ نتاُها 
يجة لاكُفن ِول الأِ ا تص ّ شمل،  بالعبادةلا  واجبُبل  وصَ ا  ّ ا

أيضا
ً
تص و. ملا  رمةِ بالعا شمل،  با هلَ حالةُبل   أيضاِ ا

ً
لا  و.

رمةتص فسيةِ با شمل، ّ ا ةُبل  َ الغ  أيضاّ
ً
.  

يجة لاكُون تصِ ا ا  ةُ قصدُإذ لا يعت،  بالعبادة ا   ِ القر
م وها؛ِغ رمة ِالعا هل، با ُلأن من  قربُيمكن ًها مبغوضةَ كونّ   .ّه ا

يجة لاكُون الثِ ا تصِ ا ِ تنجزِفرض و بالعبادةِ 
رمةّ  . ا

أيضا و
ً

ف با تص يّلأن ؛ّا وضو  الغ س  ل
ً

ست ًقلا  ّ
 

خالفةِ بقبحِ العقلمِ َتقدمكما ،  ا وجوبِ  مبحثّ يِ ا   .ّ الغ
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، بطلانها وّأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها: المعروف بين الأصوليين

ّأن وذكروا <  يوم العيدلا تصمو، صم«أو » ّ في الحمامِّلا تصلو، ِّصل>:  كقوله
 : أحد الملاكات الثلاثة التالية إلى  ذلكّمرد

 
شموله  وة العبادة تمنع من إطلاق الأمر حرمّأن: حاصل هذا الملاك

للزم  ،ت بها الحرمةّتعلقًلو كان الأمر شاملا للعبادة التي ّ لأنه وذلك، للعبادة
: كما لو قيل، ً وهو عنوان الصلاة مثلا، واحدٍالنهي بعنوان واجتماع الأمر

ّلا تصل في الحمامو، ّصل> الأصل عدم اجتماع الأمر نّ وذلك لأ،  وهو ممتنع<ّ
 .ةّتقدمات المّ النظر عن الخصوصيّ بغض، واحدٍالنهي في شيءو

 وهي الصلاة في، ت بها الحرمةّتعلقًوإذا كان الأمر ساقطا عن العبادة التي 
ّ بها في حال تعلق الحرمة بها عن ّأتيتخرج الصلاة المٍحينئذ ف، كما في المثالّالحمام 

 للمأمور ًمصداقا ن يكونأّ لابد ّ للواجب؛ لأن مصداق الواجبًكونها مصداقا
وعلى ،  لسقوطهـّ الحمام وهي الصلاة في ـ ّالحال أنه لا يوجد أمر بالعبادةو، به

في ّ الحمام وهي الصلاة في ـ ت بهاّتعلقهذا الأساس سوف تقع العبادة التي 
مور به يحتاج إلى وإجزاء غير المأ، الامتثال فرع وجود الأمرنّ باطلة؛ لأ ـ المثال

 .ّ؛ لأنه يكون من باب إجزاء غير المأمور به عن المأمور بهّدليل خاص
 تهاّ وهو محبوبي،ن طريق الملاكع عنها ّيمكن تصحيح العبادة المنهي: إن قيل

 العبادة محبوبة للمولى كما هو واضح؟نّ وذلك لأ، للمولى
 وذلك ؛ّيةلا يمكن تصحيح الصلاة من طريق الملاك والمحبوب: الجواب

، ّوإذا سقط الأمر الذي هو مدلول مطابقي، للأمرّ التزامي لولالملاك مدنّ لأ
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 .يّة للدلالة المطابقيّة الدلالة الالتزاميّةلتبع، ًيسقط المدلول الالتزامي أيضا
ّيتعين الإعادة أو و، ت بها الحرمةّتعلقبطلان العبادة التي ّ يتضح ّتقدما ّومم

ًالقضاء؛ لأن الذمة مشغولة بالتكليف يقينا  الإتيان في فراغها بعد ّشكيو، ّّ
 . عنهاّبالعبادة المنهي

ٍ  النهي بعبادةّتعلقه مع نّإ>:  بقوله+وهذا ما ذكره الشهيد الصدر 
بعد سقوط و، النهي و لعدم إمكان اجتماع الأمر،يسقط الأمر عنها لا محالة

 عنها من ّالمنهيصّة المصلحة في الح ويحرز ثبوت الملاك أن الأمر لا يمكن
 الأمر بالدلالة ّتعلقيستكشف من نفس ّإنما  ملاك الواجب نّإف، دةالعبا

 نّأ مع إحراز الملاك لا يحرزو، يّةهي تسقط بعد سقوط المطابق و،يّةالالتزام
 فلا يمكن ،مّةبراءة الذ و لسقوط الوجوبً عنها تكون موجبةّالمنهيصّة الح

هذا نتيجة و، ّاليقيني يستدعي الفراغ ّكان الشغل اليقيني أن الاجتزاء بها بعد
 .)١(<الحكم ببطلان العبادة

 
ّتها لدى المولى؛ وذلك لأن الحرمة ّينّ حرمة العبادة تكشف عن مبغوضإ
ّالمبغوضية في الشيء المحر ووجود المفسدة تعني وإذا كانت ، كما هو واضح، مّ

تقع ٍحينئذ ف، بّالمولى؛ وإذا لم يمكن التقر إلى بهاّ التقرب مبغوضة فلا يمكن
فلا ، ومع عدم إمكان قصد القربة، ّباطلة؛ لأن قصد القربة شرط في العبادة

 .فتبطل، ًيكون ما وقع عبادة
ّ بعد توجه النهي ّكلف المنّإ>:  بقوله+الشهيد ّالسيد  إليه أشاروهذا ما 

وصول ّ لأن ،ّ إلهيّ بقصد قربيّفعل العبادييأتي بال أن ًإليه يكون عاجزا من
بالتالي عن كون العبادة مبغوضة  و، مبادئ النهيّيةالنهي إليه يكشف عن تمام

                                                
 .١١٣ ص ٣ ج: بحوث في علم الأصول ) ١(



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٢٩٦

 النهي ّتعلقذلك لما  لولا  إذ،كون تركها أرجح عند المولى من فعلها وبالفعل
يؤتى بالفعل لأجله  أن  يستحيلّية الفعليّةمع إحراز المبغوضو، الفعلي بها

ُيعقل فيما لو فرض ّإنما  الإتيان بفعل لأجل المولى نّإف، الىتع  حال المولى مع نّأُ
 حاله مع الترك كان هو نّألو فرض ّأما  و،الفعل أحسن من حاله مع عدمه

 .يؤتى به لأجله أن الأفضل فلا يعقل
ً قد أصبح مبغوضا بالفعل للمولى ّ الفعل العبادينّأوفي المقام قد فرضنا 

يؤتى  أن فلا يعقل،  المولى عند الترك أحسن من حاله عند الفعلفيكون حال
 فلا تقع العبادة ،من قصد القربةّ التمكن هذا يعني عدمو، به لأجل خاطره

 .)١(<صحيحة

 
يحكم العقل  ٍحينئذف، ت بالعبادةّتعلقالحرمة إذا ّأن : حاصل هذا الملاك

وإذا كان ، معصية للمولىّحرم  بالشيء المالإتيانّبقبح الإتيان بها؛ وذلك لأن 
ّفلا يمكن التقرب به إلى المولى؛ وهذا يعني عدم إمكان تحقق ، الشيء معصية ّ

بطل ما يف، فلا يكون ما وقع عبادة، إمكان قصد القربة ومع عدم ؛قصد القربة
 .ّ تحققهاّ لأن قصد القربة شرط في،أتى به

 
على تقدير ، ت بها الحرمةّتعلق إذاوهذه الملاكات التي تثبت بطلان العبادة 

 : وبيان ذلك، ّتماميتها تختلف نتائجها

تائج ا لاك الأّتبا   وّلة  ا
عبادة تمنع حرمة الّأن  يقول بالذي ـ ّالأولة على الملاك ّترتبمن النتائج الم

                                                
 .١١٥ ص٣ ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 : ما يلي ـ شموله للعبادة ومن إطلاق الأمر
 ّ التوصليبل يشمل الواجب، يّتعبدبالواجب ال ّيختص البطلان لا ّ إن.١

لسقوطه ، عدم وجود الأمر  في البطلانوّلنتيجة الملاك الأنّ ًأيضا؛ وذلك لأ
و لازم عدم وجود الأمر هّأن : ومن الواضح، ة بالفعلّتعلقبسبب الحرمة الم

ّا أم توصيّّتعبد سواء كان ّكلفالذي يأتي به الم بطلان الفعل  ّ مروذلك لما، اًّليً
فيبطل ما ، الأمر ساقط في المقامنّ حيث إو،  الامتثال فرع وجود الأمرّأنمن 

 . سواء كان عبادة أم لا،ّكلف المهأتى ب
ه وجهل  الحرمة بالعبادةّتعلق بّكلف البطلان يشمل صورتي علم المّ إن.٢

 الحرمة بالعبادة يستلزم سقوط ّتعلق ّلأن وذلك ؛ً الحرمة بالعبادة أيضاّتعلقب
، العبادة إذا سقط عنها الأمر فهي باطلةّأن : ومن الواضح، ًالأمر به واقعا

 وجهله ببطلان العبادة التي هإذ لا ربط بين علم،  أم لاّكلفسواء علم به الم
 ً.سقط عنها الأمر واقعا

 كما في حالة النهي عن الصلاة في( ّية يشمل الحرمة النفس البطلانّإن .٣
 النهي عن الصلاة في المسجد :من قبيل( يّةويشمل كذلك الحرمة الغير )ّالحمام

ترك نّ ؛ لأّ غيريٌالنهي عن الصلاة نهينّ وذلك لأ )الذي وقعت فيه نجاسة
ّ الحرمة الغيرية تعني العلةّ وأن،زالةللإ ّمقدمةالصلاة  أو الجزء الأخير ة ّ التامّ

ّهذا يوجب مبغوضية المقدمة و؛ّقدمة فتحرم المللحراممنها  وإذا كانت ، ّ
ّالمبغوضية  وّللزم اجتماع المحبوبيةّإلا و، فلا يشملها الأمر مبغوضة ّقدمةالم

 .هو مستحيل و،ًمعا

تائج ا اّتبا لاك ا   ة  ا
 فلا ،تها لدى المولىّي مبغوضحرمة بالعبادة تكشف عنّأن الملاك الثاني هو 

 :ة عليه هيّترتبومن النتائج الم، فتقع باطلة، يمكن قصد القربة
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ّات ولا يشمل التوصلياتّبالعبادي ّيختصه ّإن. ١ ملاك البطلان نّ وذلك لأ، ّ
 في ّحققهذا الملاك يتّأن : ومن الواضح، بالمبغوضّ التقرب هو عدم إمكان

فلا  اتّليّ في التوصّوأما،  فيها قصد القربة التي يشترطيّةالواجبات العباد
 .ات باطلةّيّ التوصلفلا تقع وعلى هذا الأساس، يشترط فيها قصد القربة

ّوذلك لأن عدم إمكان ، دون الجهل،  بصورة العلم فقطّه مختصّ إن.٢
ومن ، ّكلفزة على المّفيما إذا كانت الحرمة منجهو ّالتقرب بالمبغوض 

في حالة الجهل ّأما ،  بالحرمةّكلفبعد علم المّ إلا ّحققلا يتز ّالتنجّأن : الواضح
 قصد ّكلفّفيمكن أن يتأتى من الم، ّبالحرمة فلا تكون الحرمة متنجزة عليه

ّالقربة؛ لأنه لا يعتقد بوجود المبغوضية بالعبادة التي يأتي بها  . لجهله بحرمتها،ّ
ّوذلك لأن الحرمة الغيرية  )١(ّالحرمة الغيرية وّيشمل الحرمة النفسيةنّه إ .٣ ّ

ّتعني حرمة المقدمة التي تكون علة أو جزء العلة للحرام ّ ّ فإن وعلى هذا، ّ
ّالمبغوض للمولى يستلزم مبغوضية مقدمتهّ النفسي الحرام  ّقدمةوإذا كانت الم، ّ

يستلزم كونها  ّقدمة الأمر بالمّتعلقّ الأمر بها؛ لأن ّتعلقفلا يمكن  مبغوضة
 .هو محالو،  واحدشيءّالمحبوبية على  وّفيلزم اجتماع المبغوضية ،ًمحبوبة أيضا

تائج ا الثّتبا لاك ا   ة  ا
، حرمة العبادة تستلزم حكم العقل بقبح الإتيان بهاّأن هو : الملاك الثالث

 : ومن نتائج هذا الملاك ما يلي
ّ هذا الملاك يختص بالعبادات دون التوصلياتّ إن.١ ّ لاك في المنّ لأ، ّ

ومن ، ّالبطلان في هذه الحالة هو عدم إمكان التقرب بما هو معصية قبيحة
 التي يشترط فيها قصد يّةّتعبدفي الواجبات الّ يتم المولىإلى ّ التقرب ّأنالواضح 

ّفي التوصليات فلا يشترط قصد القربةّأما ، القربة   في الخارجإيقاعها رّدبل مج، ّ
                                                

 .في الحلقة الثالثة +ّهذه النتيجة يتعرض لها المصنف ) ١(
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 . امتثالهاّصحةيكفي في 
 ؛دون الجهل، العلم بالحرمة فقط في صورة ّيختص هذا الملاك نّإ. ٢

ها ّنجزوت،  الحرمةّنجزفرع ت ّوذلك لأن حكم العقل بقبح الفعل لكونه معصية
فلا   بالحرمةّكلفّأما مع عدم علم المو،  والعلم بهاّكلفالم إلى فرع وصولها

فيمكنه أن يأتي ، ّكلفّوعلى هذا فلا تكون الحرمة فعلية على الم،  عليهّنجزتت
 .ًويقع الفعل صحيحا بقصد القربة

 ؛يّة ولا يشمل الحرمة الغيريّةبالحرمة النفس ّيختص هذا الملاك ّإن. ٣
ًفقط هو الذي يقع موضوعا لحكم العقل بقبح ّ النفسي ّوذلك لأن الواجب

ّالحرمة الغيرية فلا يحكم العقل بقبح مخالفته مستقلاّأما ، المخالفة مة  عن الحر ً ّ
 .بّ قبيحة لكي يمنع قصد التقرّحرمةالم ّقدمةوعليه فلا تكون الم، يّةالنفس

ّأن الملاك الأول أعم من الملاك الثاني والثالث: ّ يتضحّتقدما ّومم ّ الثاني و، ّ
ًأعم من الثالث أيضا ّ. 

 
  قوله<ًدليلاوًبا  الأمر خطاإطلاق تمنع من ّأنها: وّلالأ>: +قوله • 

النهي عن الصلاة إذا ّأن : بمعنى» ًخطابا«عطف تفسير على قوله  ً<ليلاد>
 الخطاب بالوجوب لا ّأنعلى  ّيدل فهو، في المسجد كانت النجاسة موجودة

 . الحرمةّتعلق التي هي م،يشمل الصلاة حالة وجود النجاسة في المسجد

 ويشمل <بّيمكنه التقر من يجهل كونها مبغوضةنّ لأ>: +قوله • 
 .ّتقدمًأيضا كما ّ الغيري واجبال





 
 
 
 
 
 
 
 
 

)٢٠٥(  

 
 ّتعلق الحرمة بالعبادة بكاملها .١

 ّتعلق الحرمة بجزء من أجزاء العبادة .٢

 الحرمة والنهي بالشرط ّتعلق .٣

 ّبحث تفصيلي في أقسام تعلق النهي بالعبادة ّ 





 
 
 
 
 
 

ضنا أن حرمة َثم إذا اف ّ ِّ َفإن تعلق، هاَ بطلان تقت العبادة ت ّ
لبالعبادةِ ا َن تعلقو، ّها فهو ما تقدمِ ب زئّ زء؛ لَُها بطِت   هذا ا

َلأن جزء ك الفردَ إذا اقت اَطلو،  عبادة العبادةِّ  من ِ  ذ
زء ٍأما إذا أ بفرد و.ا رمِ غَ آخرّ  ٍ زءّ ب صحِ من ا ر ُ ا ّ

م يلزم   إذا 
كرا لجزءِرمن هذا ا ذورِ  ِِمن قبيل،  آخرٌ  ادة ز عض  ا بطلة   ا

  .العبادات
رمة ن تعلقت ا ُو ّ

ط طَظرُ نِ با ن ؛ إ ا ه ِ  نفسَفإن 
وطَطلو، بطلـ  ِوضوءـ  ًعبادة بعُ ا لا و، هِ ب

ّ
ن هناك  م ي

ٌِوجب طلان طلان وه  وطِلا  ُأما الأول . ا ّ ِِ فلعدمّ ، دةه عبا كون
ا فلأن عباديةو َأما ا ّ ّ وطّ َها عباديةِ لا تقت بنفسِ ا طّ  ِ ا
طّ قرٍ به  وجهِ الإتيانَزومو َ؛ لأن ا س داخلاَالقيد وّ تً ل  َ 

ر ف ِالأ تعلقّ ا ِا
ّ

وط قيد وِ با ِا   .هل  )١( ّكما تقدم، ّ
 

                                                
 .ّقاعدة تنوع القيود وأحكامها: تحت عنوان، ضمن بحوث الدليل العقلي،  الحلقة الثانية)١(
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 ّتعلق وتارة ت، بجزء منهاّتعلق وتارة ت،ملها بالعبادة بكاّتعلقالحرمة تارة ت

 :  وفيما يلي تفصيل هذه الحالات؛العبادةبشرط في 

 
أو حرمة الصلاة في الأرض ، كما في حرمة صوم يوم عاشوراءوذلك 

ت بكامل صوم يوم عاشوراء وبكامل ّتعلقفالحرمة في هذه الحالة ، المغصوبة
ن ّهذه الحالة هي القدر المتيقّأن : ومن الواضح، في الأرض المغصوبةالصلاة 

 . الحرمة بهاتّتعلقفيما لو ، من بطلان العبادة

 
القراءة ّفإن ، سور العزائم الأربع في الصلاةمن قبيل حرمة قراءة وذلك 

وفي هذه الحالة ، ء من الصلاةهو جزّحرم  عنه والمّوالمنهي، جزء من الصلاة
أم ، ّهل يقتضي النهي المتعلق بالجزء البطلان للجزء فقط: السؤال التالينطرح 

ًللمركب أيضا وله  ؟ّ
نّ حرمة إففي هذه الحالة ف، الحرمة تقتضي البطلانّأن بناء على : والجواب

ة الصلانّ حيث إ، عبادةّ لأن جزء العبادة ،ً أيضاّكلالجزء تقتضي بطلان ال
 بطل جزء منها فإذا ؛ّوكل جزء منها عبادة ...قراءة وسجود وّمركبة من ركوع

ّلأن الجزء إذا كان محر، ّيبطل الكل ّوإذا بطل الجزء فلا يتحقق ، فهو باطل ًامّ
ّ لأن المركب لا يتحقق،ّالمركب  .ينتفي بانتفاء أحد أجزائه وبتمام أجزائهّ إلا ّّ

ضمن ّحرم  أعاد ذلك الجزء المّكلفالمّأن   لو:وفي المقام ينبثق هذا السؤال
،  كما لو قرأ سورة أخرى غير العزائم بعد أن قرأ إحدى العزائم،فرد آخر مباح

 أم لا؟ً أيضا فهل تبطل الصلاة
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قراءة سورة أخرى  ـ هذه الزيادةّأن  هو هوحاصل، فيه تفصيل: والجواب
ّ فإن زيادته ،يادة الركنكما في ز، إن كانت موجبة للبطلان ـ ًغير العزائم مثلا

ففي هذه الحالة تبطل الصلاة ولن ينفع تكرار الجزء ،  موجبة للبطلانًمطلقا
 . مباحٍضمن فرد

، ً مثلاًكما لو لم يكن الزائد ركنا، إذا لم تكن هذه الزيادة موجبة للبطلانّأما 
ّففي هذه الحالة تقع العبادة صحيحة لتحقق المركب ضمن أجزائه المباحة ّ. 

 
فهل يقتضي ذلك بطلان ، شرط من شرائط العبادةبت الحرمة ّتعلقلو 

 .فيه تفصيل بين كون الشرط عبادة وبين عدم كون الشرط عبادة العبادة أم لا؟
فإذا كان ،  كان الشرط عبادة كالوضوء الذي هو شرط في الصلاةفإذا

، ّصلى وّفإذا توضأ ؛عن الوضوءّ منهي وّكان الماء يضر به فه وًالإنسان مريضا
إذ  ؛ّ لعدم تحقق شرطه،بتبعه يبطل المشروط وففي هذه الصورة يبطل الشرط

 .المأمور به وّمع عدم تحقق الشرط لا يقع المشروط على الوجه المطلوب
ّفإن ، من قبيل طهارة اللباس حال الصلاة،  إذا لم يكن الشرط عبادةّوأما

ل الثوب النجس بالماء كنهّ ليس عبادة؛ فلو غسل وطهارة اللباس شرط
ّلأنه لا يشترط فيه قصد ، فلا يبطل الشرط الذي هو طهارة اللباس المغصوب

فلا ، ًلا يبطل المشروط به أيضا ووفي هذا الصورة لا يبطل الشرط، القربة
 .تبطل الصلاة

 .فلا وجه للبطلان، ّأما عدم بطلان الشرط فلعدم كون الشرط عبادة
ّا عدم بطلان المشروط فلأن المركبّوأم ًإن كان في نفسه عباديا وّ لكن ، ّ

  عبادةّركبًهذا لا يلزم أن يكون شرطه عبادة أيضا ؛ إذ لا ملازمة بين كون الم
ً عبادياّركبإذ قد يكون الم، ّبين عبادية شرطهو ، شرطه فلا يكون عبادةّأما  ّ

 .ّتحققه وفيكفي حصوله، قربةوإذا لم يكن الشرط عبادة فلا يشترط فيه قصد ال
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 بجميع ّتعلقمّ أنه لا يعني  ـكالصلاةـ  ّركبالأمر بالمّأن إلى ًفا مضا
 .الشرط هو الستر،  ففي مثال الصلاة عن ستر.ّتقدملما ، ّركبشرائط ذلك الم

ّ الأمر بالمركب ّففي هذه الحالة نجد أن، فلو غسل ثوبه بالماء المغصوب
 ذات الصلاة :أي(  بذات الفعلّتعلقمّ نفسي ٍأمرّ ينحل إلى ٍشيءالمشروط ب

ّالتقيد  وّبحيث يكون المقيد )كالصلاة عن ستر( ّإلى أمر بتقيده بالشرطو ً)مثلا
فالمأمور به هو كون ، عن الأمر ًجا مع كون القيد خار،داخلين تحت الأمر

 ـ ستركونها عن  ـ ّفالتقيد، ّ مقيدة بكونها بالسترّأنهابمعنى ، الصلاة عن ستر
ّفهو مقدمة ، هو نفس الستر وهو لبس الثوب وّأما القيدو، هو الجزء منها

ّلحصول التقيد؛ لأنه لا يمكن حصول الصلاة عن ستر من طريق لبس ّ إلا ّ
لا  وفلا يقتضي النهي عنها بطلانها ّوالمقدمة إذا لم تكن عبادة في نفسها، الثوب

ّ الغيري مع النهيّ النفسي  الأمر؛ لإمكان اجتماعًبطلان ما هو مشروط بها أيضا
ّعن المقدمة غير العبادية ّ. 

 )كالستر في الصلاة( ت به الحرمة هو الشرطّتعلقالذي نّ إ :بعبارة أخرى
 الصلاة عن :أي المشروط( وما هو عبادة في نفسه، وهو ليس عبادة في نفسه

ن ولا لبطلا، وعليه فلا وجه لبطلان الشرط،  به الحرمةّتعلقلم ت )ستر
 .المشروط

 
ّ فإن ؛الصلاةك <من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات>: +قوله • 
 الزيادة في بعض ،نعم .في بعض الحالاتاً ّمضرالتكرار فيها يكون  والزيادة

تكرار صلاة الطواف ّفإن ، جّمن قبيل الح،  لا تكون مبطلةالأخرىالعبادات 
 . ً الهدي ليس مبطلاأوفيه 



 ٣٠٧ ............................................................................ بالعبادة الحرمة ّتعلق ّكيفية

 
،  البحث في اقتضاء الحرمة للبطلانّمحلّ النهي الارشادي خارج عن نّإ• 

حقيقة هذا النهي هو بطلان العبادة أو المعاملة الفاقدة لشرط أو الواجدة نّ لأ
 .للبحث عن اقتضائه للبطلانٍحينئذ فلا معنى ، لمانع

معنى و، عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال: معنى بطلان العبادة• 
 . الأثر عليهاّترتبعدم : بطلان المعاملة

يمكن أن يكون ذلك لأحد و،  الحرمة تقتضي بطلان العبادةّالمعروف أن• 
 .ملاكات ثلاثة

 على هذا ّترتبي و.هاّتعلقالحرمة تمنع من اطلاق دليل الأمر لمّأن : ًلاّأو• 
 .ّبل يشمل الواجب التوصلي، ّ البطلان لا يختص بالعبادةّأن: ًلاّأو، الملاك

 .بل يشمل الجاهل بالحرمة، بالعلم ّيختصلا ّأنه : ًثانيا

ّالملاك الثاني للبطلان هو أن الحرمة تكشف عن مبغوضية العبادة للمولى•  ّ، 
اختصاص البطلان بالعبادة دون : ًلاّأو :ّويترتب عليه، بهاّ التقرب فيستحيل
ًالتوصلي؛ ثانياالواجب  شمول  :ًثالثا .اختصاص البطلان بالعلم بالحرمة: ّ

 .ّالبطلان للحرمة الغيرية

، ّحرمة العبادة المّتعلقالملاك الثالث للبطلان قبح العقل بالاتيان بم• 
 .بالعالم بالحرمةو، ّبالحرمة النفسيةو، اختصاص البطلان بالعبادة: ّويترتب عليه

، ُالنهي عن العبادة بكاملها: وّلالأ، لاثة أنواعالنهي عن العبادة على ث• 
 .النهي عن شرط العبادة: الثالث، النهي عن جزء العبادة: الثاني

 ّوأما ،ّتبطل العبادة إذا تعلق التحريم بجزئها إذا اقتصر على ذلك الجزء• 
ٍن الكل يصح حينئذإف، ّإذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء ّ ّ إذا لم يلزم من ، ّ

 . من قبيل الزيادة المبطلة للعبادة،رار الجزء محذور آخرتك
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بطلت و، َبطل بالنهي عنه، إن كان الشرط في نفسه عبادة كالوضوء• 
لم يكن الشرط عبادة كستر العورة وإن ، ًالعبادة المشروطة به تبعا لذلك

 .لا لبطلان العبادةو، فلا موجب لبطلانه، بالمغصوب



 ٣٠٩ ...................................................... بالعبادة النهي ّتعلق أقسام  في تفصيلي بحث

 

 

 : ّي يتعلق بها النهي على أقسام وهيتالعبادة ال

أن يتعلق ا بتمام العبادة: ّالأولالقسم 
ّ

  

ّام الحيض، وتقدم في ّ النهي عن الصلاة في أي:وهذا القسم من قبيل
 .ّالبحث أن حكم هذا القسم هو بطلان العبادة، على القول بالبطلان

ا تعلق ا: القسم ا
ّ

زء العبادة    

 النهي عن قراءة العزائم في الصلاة، وقد ذهب صاحب :من قبيلوهو 
 .ّلأن جزء العبادة عبادة ،نهي عن جزء العبادة يوجب بطلانهاالّالكفاية إلى أن 

 .إذا تداركه، مع عدم وجود محذور آخر كالزيادة ونحوهاّنعم، تصح العبادة فيما 
على البطلان،  ّيدل النهي عن جزء العبادةّأن  ّلكن المحقق النائيني ذهب إلى

ّأن الجزء المنهي: على ذلك بما حاصلهّواستدل  ّ عنه إما أن يؤخذ فيه العدد ّ
ِالخاص كالسورة بناء على حرمة الق ّران، وإما أن لا يؤخذ فيه عدد خاصّ ّ. 

ّأما الأول ّفالنهي المتعلق به يقتضي فساد العبادة لا محالة، لأنه إن لم يأت: ّ ّ 
غيره كانت العبادة باطلة، لعدم الإتيان بجزئها، وإن لم يقتصر عليه وأتى بغيره 

 .رانِتبطل العبادة، للزوم الق
 :  لوجهين،ّفالنهي المتعلق به يقتضي فساد العبادة: ّوأما الثاني

ِأن دليل الحرمة يخصص دليل جواز الق: ّالأول ّ  عنه، ّران بغير الفرد المنهيّ
 .الةفيحرم القران لا مح

عليه و .ّأن تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا: الثاني
 : فالعبادة المذكورة تبطل من جهات ثلاث، وهي
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ّ عن صحة العبادة، إذ لا يراد بالمانع سوى ما أخذ ً كون الجزء مانعا.١
 .عدمه فيها، فمع وجوده تبطل العبادة

 .لة كونه زيادة في الفريضة، وهي مبط.٢
ّ خروجه عن أدلة جواز مطلق التكلم في العبادة، لاختصاصها بغير .٣ ّ

ّالفرد المحرم، فيندرج الفرد المحرم في عموم أدلة مبطلية التكلم ّّ ّ ّ)١(. 
ه كيف صدر هذا نّأولا أدري >:  بقوله+ّ السيد الشهيد ّوعلق عليه

 الجزء يوجب  تحريم هذانّأُ ما أفيد من نّإ ف؛ مع جلالة قدره+الكلام منه 
ً هذا الجزء لا يقع مصداقا نّأ هذا لا يعني نّأّ إلا ،تقييد الواجب بغيره صحيح

ّ ولا يعني كونه مانعا من صحة الواجب،للواجب ً>)٢(. 

ّوأجاب السيد الخوئي على ما ذكره المحقق النائيني ّ  ًبناء على القول بجواز> :ّ
ّالقران في العبادة وعدم كونه مانعا عن صح ً كما هو المفروض لم تكن حرمة تها ِ

الجزء في نفسها موجبة لبطلانها ما لم يكن هناك موجب آخر له، والوجه في 
 في  ِ القران ّذلك واضح، وهو أن حرمة الجزء في نفسها لا توجب اعتبار عدم

ًصحة العبادة ليكون القران مانعا عنها، كيف ف ِن مانعية القران في العبادة إّ ّ ّ
: ّعدم اقتران جزء بمثله في صحة تلك العبادة، ومن المعلومعبارة عن اعتبار 

ّأن حرمة جزء لا تستلزم ذلك، ضرورة أن اعتباره يحتاج إلى مؤونة زائدة فلا  ّ
ّيكفي في اعتباره مجرد حرمته ومبغوضي ّ لا يترتب عليها إلافإذن. تهّ بطلان  ّ

 ّ العبادة، إلانفسه وعدم جواز الاقتصار به في مقام الامتثال دون بطلان أصل
 .)٣(<إذا كان هناك موجب آخر له كالنقيصة أو الزيادة

                                                
 .٤٦٥ ص٢ج: فوائد الأصول) ١(
 .١٢٢ ص٣ ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
 .١٥١ ص٤ ج: )يحياء آثار السيد الخوئإسة سّؤع مطب( فى أصول الفقه محاضرات) ٣(
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الث ط العبادة: القسم ا تعلق ا 
ّ

  

 ّأن النهي عن الشرط لا يوجب بطلان العبادة،: ذهب صاحب الكفاية إلى
ًعبادة كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم نفس الشرط ّإلا فيما كان  ً

 .)١(لفساد المشروط به

 شيءالصلاة المشروطة بالطهارة، فإذا وقع النهي عن من قبيل وذلك 
ق بالوضوء، كالنهي عن الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، اقتضى ّيتعل

 .ٍفساده إن وقع بذلك الماء، وحينئذ يفسد شرط الصلاة، فيفسد المشروط

ًوأضاف السيد الخوئي صورة أخرى ًوهي ما إذا كان ستر العورة شرطا  :ّ
ًصحة الصلاة، وتعلق النهي بلبس الحرير فيها، فكان الشرط مقيدال ّ بعدم  ّّ

ّالحرير، فلو ستر العورة بالحرير أصبحت الصلاة فاقدة للشرط، لأن  » الستر«ً
 .والاختلاف بالاعتبار، فالصلاة فاسدة» رّـالتست«عين 

 .ّ غير عباديماً أّفرق في ذلك بين كون الشرط عباديوعلى هذا فلا 

ٍ لو كان الشرط عبارة عن الأثر الحاصل من فعل، كاشتراط الصلاة نعم، ً
باس وهي تحصل بغسل الثوب، فالشرط هو الطهارة لا الغسل، بطهارة الل

ًفلو تعلق النهي بالغسل لم تفسد الصلاة، لأن ما تعلق به النهي ليس شرطا  ّّ ّ
 .)٢(ّللعبادة، وما هو شرط لها لم يتعلق به النهي

رابع وصف:القسم ا  تعلق ا با
ّ

لعبادة لازم     ا
ّ باعتبار أن هذا ،ًمثل هذا الوصف يكون مساوقا للنهي عن موصوفهو

ًالوصف متحد معه خارجا ولا يكون له وجود بدون وجوده، وعليه فلا  ّ
                                                

 .١٨٥ص: كفاية الأصول) ١(
 .١٥٤ ص٤ ج: )د الخوئيّحياء آثار السيإسة سّؤع مطب(محاضرات فى أصول الفقه ) ٢(
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ًا عنه والآخر مأمورا به، لاستحالة كون ّيعقل أن يكون أحدهما منهي  شيءً
ًواحد مصداقا لهما معا، ومثال نّ النهي عن إف،  بالقراءةوالإخفاتالجهر :  ذلكً

ّلا محالة يكون نهيا حقيقة عن القراءة الجهرية، أي عن ـ ًمثلا ـ الجهر بالقراءة  ً ً
ّهذه الحصة الخاصة،  ّلا وجود للجهر بدون القراءة، كما أنه لا وجود ّلأنه ّ

هر بالقراءة  في الخارج، فلا يعقل أن يكون الجلإخفاتللقراءة بدون الجهر أو ا
ّا حصة خاصة من مطلق القراءة، فالنهي عن نهّلأاً عنه دون نفس القراءة، ّمنهي ّ

 .ّالجهر بها نهي عن تلك الحصة لا محالة
ة، يرجع إلى النهي عن العبادالإخفات ّأن النهي عن الجهر أو : والحاصل

 .)١(ّوهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية والسيد الخوئي

س ا لا: القسم ا فارق  وصف ا   عبادة عن ا
،  صاحب الكفايةإليههب ذوهذا القسم لا يوجب فساد العبادة، كما 

 النهي عنه لا يسري إلى ّ كما في القسم الخامس فإنًإذا كان مفارقا>: حيث قال
ّالموصوف إلا فيما إذا اتح ّ وأما بناء على ،ًد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماعّ

  ّ المتعلق  النهي  هذا حال. كما عرفت في المسألة السابقة، إليهالجواز فلا يسري
 .بالجزء أو الشرط أو الوصف

ّوأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهي عن 
كان النهي : وبعبارة أخرىـ ّأحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق 

وإن ، و الحقيقة والوصف بحالهوإن كان النهي عنها على نحـ عنها بالعرض 
ّإلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض، كان بواسطة أحدها  كان ،ّ

 .)٢(<ّحاله حال النهي في القسم الأول
                                                

 .١٦٠ ص٤ ج: ، محاضرات فى أصول الفقه١٨٥ص : انظر كفاية الأصول) ١(
 .١٨٥ ص:)ع آل البيتطب(كفاية الأصول ) ٢(
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 وداخل في ،خارج عن مسألتنا هذههذا القسم >: ّوقال السيد الخوئي
ّمسألة اجتماع الأمر والنهي المتقدمة، وذلك لأن هذا الوصف إن كا ًن متحدا ّ ّ

مع موصوفه في مورد الالتقاء والاجتماع فلا مناص من القول بالامتناع، 
ًوإن كان غير متحد معه وجودا فيه ولم . ٍوعندئذ يدخل في كبرى مسألتنا هذه ّ

 فلا مناص من القول بالجواز، ،نقل بسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر
ًوعندئذ لا يكون داخلا فيها ٍ>)١(. 

                                                
 .١٦٠ ص٤ ج: محاضرات فى أصول الفقه) ١(





 
 
 
 

)٢٠٦(  

 
  المعاملة بالسببّإذا تعلقت حرمة : الأولىالجهة 

  بّبالمسب ّإذا تعلقت حرمة المعاملة: ثانيةالالجهة 
 ته وبطلانهّب يعني مبغوضيّتحريم المسب: ّالوجه الأول 
 فّأن يكون للمتعاملين القدرة على التصر: الوجه الثاني 

 تهاّصحتحريم المعاملة يقتضي القول ب 

 ّث تفصيليةوبح 
ّ هل مسألة اقتضاء النهي للفساد مسألة لفظية أم عقلية)١( ّ 
  الأصل في المسألة)٢(
 ّ المراد من الصحة والفساد)٣(
  النهي عن المعاملة)٤(
ّالاستدلال بالنص على أن النهي عن المعاملة يقتضي البطلان) ٥( ّ 
 يّ كيفية التمييز بين النهي الإرشادي والتكليف)٦(

 





 
 

طلان رمة  لة اقتضاء ا عا    ا
ل و
ّ

لةلُ عا سببُ ا سب وِ إ ا رمةو، با ُتعلق تً تارةُا ّ
سبب  ِ با

سببأخرى بو تعلق فإن، ّا
ّ

سبب عروف ت با فا
ُ

 لا ّأنها َّ الأصوَ ب
طلان ونأن َ بَ إذ لا منافاة،َتقت ا شاءَ ي  مبغوضاُالعقد وُ الإ

ً
 

َتبن يأو سّ   .هُضمون وهُبّ عليه 
تعلقن و

ّ
سب لةِأي بمضمونـ  بِّت با عا ي ِ ا وصلُيراد ا ُ ا ّ 

ه بالعقد واسطةِ باعتبار،ِإ ِه فعلا با
لمً فِ 

ّ
ي و ي س ّأثرا  ا  ً

ً
فقد ـ 

طلانّبأن ُيقال ك يقت ا وجهَ ذ   :  
ُولالأ مّأن: ّ حر َية يع مبغوضَ هذا ا سبّ مليكأي ، بّ ا  َا
وردٍبعوض يعِ   واضحو، ً مثلاِ ا شارعّأن: ِمن ا نَ ا  أن ُ يبغضَ إذا 
تقل لكَت ُية  سلعةّ ي فلا يِ ا لمش مأن لَُعقُ  كَ   ُعدم و، بذ

م ك عبارةِا طلانٌ بذ   . أخرى عن ا
واب  تملك ّأن: وا

ّ
لسلعة ي  ش فِا ُ يتو ّ

ن   ر   : أ
اد: هماُأحد تُإ ل ا لسببِعا   .هو العقد و،ِ 

شارعُجعل: ُوالآخر لمضمونِ ا ون و.ِ  و مُ غرضُقد ي تعلق ا
ّ

ا 
ً

سبِبإعدام رِب من ناحية ا ِول الأِ الأ ً خاصةّ  ِه من ناحيةِلا بإعدام ،ّ
ر اِالأ رأن من َفلا مانع،  ا سبمَ  لّ ا تعا  ُعل وِب  ا
ضمونِبنفس ِقق رِ  تقديَه ا

سببّ   . ا
ا ُحققه اَما ذكر: ا ائ من ّ مّأن ا حر  رَج اُساوق َ هذا ا

ك ا الِه  نقلِ سلطنتَسلب وِ ا  حاُ فيصبح،ِ ا
ُ

صغَ حال  ِ، ا
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لةّ لا تصحرِج اَمعو عا   . ا
واب   :   معنيانٍ  شخصرَج اّأن: ُوا

وضرُجا: هماُأحد م بم، ا ِِ نفوذِ بعدمِع ا لات   .ه معا
يرُجا: الآخرو   .هِ بمع منع، ا

دفإن مّأن َ أر حر ساوقَ ا ع الأرَج اُ  ِول با ُأول فهو ّ مّ  .ِ ا
ن  دو ساوقّنأ َأر ه 

ُ
سل ا فهو  ع ا ه با
ّ

ن م و.مٌ  هذا ّأن :َن قالَل
تبع وضرَج اُس مّأن ُفالظاهر،  ا ر سبَ  طلانبِّ ا  ،َ لا يقت ا

نا  حلقة، ّصحةبل قد يقت ا   . سابقةٍكما أ
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 :  جزئين إلىًقلاتنقسم ع ّأنهال المعاملة نجد ّعندما نحل

ًبا  يكون سبالإنشاء الذي العقد أووهو ،  الأثرّترتبالسبب في : وّلالأ
ًشرعيا  .لةّ لترتب الأثر الشرعي المطلوب من المعامّ

 من ّيةوهو انتقال الملك،  على السببّترتبوهو الأثر الم، ّالمسبب: الثاني
 ً.المشتري كما في البيع مثلا إلى البائع

 :  الحرمة بالمعاملة على نحوينّتعلق ّإن: ذلك نقولّتبين وإذا 
 إلى  حرمة البيع وقت النداء: من قبيل، الحرمة بالسببّتعلق: وّلالنحو الأ
ِين آمنوا  َيا{: كما في قوله تعالى، صلاة الجمعة ُها ا ََ َ َ

لِصلاة من يوم إذ ِا نودي  ْ َ ْ ِ ِِ َ ُ

معة فاسعوا إ ِا ْ َ َْ َ
ِ ُ ُ يع ْ َ ذكر ا وذروا ا ْ َ ْ ُ َ َ ِ ِِ

ة ّتعلقالحرمة مّ فإن )٩: الجمعة( }ْ
 في الانشغال عن صلاة اً والقبول الذي يكون سببالإيجاببنفس العقد وهو 

 ّيةوليس المبغوض نفس الملك، وهذا السبب هو المبغوض لدى المولى ،الجمعة
 .بّالتي هي المسب

 إلى  حرمة بيع المصحف:من قبيل ؛بّ الحرمة بالمسبّتعلق: النحو الثاني
 بنفس ّتعلقولم ت، الكافر إلى  المصحفيّة بنفس ملكّتعلقفالحرمة ت ؛الكافر

 .السبب وهو العقد
الحرمة  :تقتضي بطلان المعاملة ّأيهما: ليوعلى هذا يطرح السؤال التا

 ب؟ّة بالمسبّتعلق الحرمة المأم، ة بالسببّتعلقالم
 : من البحث في جهتينّلابد  ،الجوابّ يتضح ولكي

 
فالمشهور بين ، ت الحرمة بالسبب كما في حرمة البيع وقت النداءّتعلق إذا 
ّأن حرمة السبب لا تقتضي بطلان  ـ ًأيضا فصنّالموهو مختار  ـ ينّالأصولي
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 ّمع ذلك يحكم بصحتهو،  لدى المولىًالمعاملة؛ إذ قد يكون السبب مبغوضا
ّترتب الأثر الشرعي المطلوب منه؛ لعدم وجود أي ونفوذهو  ملازمة بين أن ّ

ّوبين مبغوضية المسبب، ًيكون السبب مبغوضا للمولى ثال المعروف كما في الم، ّ
ّأنت علي كظهر > وهو قول الرجل لزوجته، ّفسبب الظهار محرم، وهو الظهار

هو انفصال و، ب عليه الأثرّالشارع رتّفإن ،  ولكن مع حرمة هذا السبب<يّأم
 .إذن حرمة السبب لا تبطل المعاملة .ّالزوجين فيما إذا لم يكفر عن ذلك

 
، الكافر للعبد المسلمّ تملك  حرمةأو، الكافر إلى كما في حرمة بيع المصحف

ّن حرمة المسبب تقتضي بطلان المعاملة؛إقد يقال  وفي هذه الجهة  : لوجهين ّ

وجه الأول سب: ّا م ا طلانهّب يع مبغوضيّر   ته و
ّن حرمة المسبإ ّب يعني مبغوضية المولى لهذا المسببّ الشارع نّ إ :أي، ّ

ب ّإذا كان المسبو، الانتقال والنقل وّحصول التملك وّيبغض ترتب الأثر
 الأثر على السبب والعقد؛ ّترتبفمن المستحيل أن يحكم الشارع ب ًمبغوضا

ًفهو يكشف عن كونه محبوبا ،  هذا السببّصحةّلأنه لو حكم الشارع بنفوذ و
ّيلزم اجتماع المبغوضية وعدم ف، ته لدى المولىّوعدم مبغوضي، للمولىًدا ومرا

كما لو اشترى الكافر  ـ يّةالحكم بانتقال الملكّفإن ،  في شيء واحديّةالمبغوض
 ّتعلقّ فإن ومن جهة أخرى، تهّيعني عدم مبغوضي ـ المصحف من المسلم

اجتماع  يلزمف، تهّصحف يعني مبغوضيم الكافر للّيةب وهو ملكّالحرمة بالمسب
 وعلى هذا الأساس، وهو مستحيل، واحد  في شيءّيةوضوعدم المبغ يّةالمبغوض

عدم ّأن  ومن الواضح، ب تكشف عن عدم حكم الشارع بهّحرمة المسبّفإن 
 .بّب يعني بطلان المسبّحكم الشارع بالمسب

ّثم إن السيد الشهيد قد أشار بقوله ّ  بمضمون المعاملة التي يراد :أي>: ّ
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 إلى < لهاًّتسبيبيًرا أث وّلواسطة للمكلفباً فعلا ّالتوصل إليه بالعقد باعتباره
ّ في أصل إمكانية تعلق النهي بالمسببٍوجود شبهة ّّ. 

ّيتوقف   ـًمثلاـ ّ تملك المشتري للسلعة في البيع نّأ: أورد على هذا الوجهو
 :ر أمرينّعلى توف

 الإيجاب : أي،وهو العقد، المشتريوإنشاء المعاملة من قبل البائع : ّالأول
 .والقبول

 بعد صدور يّة الملك: أي،ّأن يحكم الشارع بتحقق مضمون المعاملة: الثاني
، المشتريوالقبول من قبل البائع  والإيجاب قّقّفإنه إذا تح؛  والقبولالإيجاب

الأثر ّيترتب ٍحينئذ ف، جعله على هذا العقد وّوحكم الشارع بترتب الأثر
 . للبائعيّة الملكوتحصل

ّأن  وأ، والقبولأ الإيجابّيتحقق لم   الأمر كما لوّوأما إذا انتفى أحد هذين
، كما في حالة وقوع العقد عن إكراه، ّالشارع لم يحكم بترتب الأثر على العقد

لن ٍحينئذ ف، إكراهإذا كان عن  أثر العقد ّترتبالشارع لم يحكم بنّ حيث إ
 . البائع للسلعةّية ملكّحقق ولم تت، نقل وانتقالّحققيت

 : ب على نحوينّ تحريم الشارع للمسبّإن:  نقولذلكّتبين إذا 
اً بإعدام ّتعلقأن يكون غرض المولى من هذا التحريم م: وّلالأالنحو 

 .فيحرم على المتعاملين إيجاد السبب، ّالمسبب من ناحية السبب وهو العقد
الشارع وإن كان لا يريد إيجاد السبب والعقد من  ّ فإنوفي هذه الحالة

لكنهّ على الرغم من ذلك لو و،  في إيجادهّيةمفسدة ومبغوضلوجود ، الطرفين
وإن عصى   ـًمثلاـ  يّةّالمسبب أي الملك ّترتبحكم ب، أوجد المتعاملان العقد
 .المتعاملان بإيجاد السبب

 المشتري ّيةوهو ملك، بّ المسبّحققأن يكون غرض المولى أن لا يت: النحو الثاني
المشتري ّ تملك عدمّ إما وهما« ي للسلعة له علتانالمشترّ تملك لكن انعدام، للسلعة
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 الشارع  لعدم جعل،ّحققك لا يتّالتملّأن ّإما  و،السبب غير موجودّأن لأجل 
 ت السبب لا أجعل المضمون؟ّحقق حتى لو :الشارع يقولّأن  بمعنى ،ّيةللملك

أن يبغض ّ لابد ّالمسببهل الشارع إذا أبغض  :لءوعلى هذا الأساس نتسا
 ؟أو يكفي بغض أحدهما ـ ّالمسببالسبب و ـ الطرفينكلا 

 أنا :فيقول، ّالمسببيبغض السبب أو ّ إما بغض أحدهماي يكف: والجواب
 . ويحكم بالحرمة،ًالمشتري للسلعة مطلقاّ تملك لا أريد

 الأثر فيما إذا وجد ّترتبعدم   لا يلازمّالمسبب حرمة ّأن: ومن الواضح
 ّترتب وّصحة السبب يحكم بقّق ولكن إذا تح،ّالمسببإذ قد يبغض ، السبب
 .ّالمسبب

فلو ، يبغض مجيئه ّلأنه ،ي معِ لا تأت:أن يقول الأب لابنه: مثال ذلك
  إذ، فهل يبغضه؟ كلا، فوجد الأب الابن معه،سافر الأب وخرج الابن وراءه

.  الأمر وبين ترتيب الأثر بعد مجيئهّأولًلا ملازمة بين أن يكون مبغضا له من 
ت ّتصرف بالماء المغصوب ولكن إذا ّتصرف لا ت:الشارع  يقولأنوهذا من قبيل 

 . حيث لا ملازمة بين الأمرين؛أحكم بطهارة الثوب
 قّق إذا تح:أن لا ملازمة بين أن نبغض الشيء وبين أن نقول: ّ يتضحوبهذا

 هذا الوجه لعدم وجود يّةم تمامدعّ يتضح  وبهذا.ّترتبً أيضا يّالمسببسببه ف
 . السببقّق تحاإذ الأثر ّترتب وبين ً مبغوضاّالمسببملازمة بين كون 

تحريمه لا  وّالمسببنهي الشارع عن >: الشهيد بقولهّالسيد وهذا ما ذكر 
ًكا  مالّكلفبين اعتبار كون الم و إذ لا تنافي بين اعتبار التحريم،يوجب زواله

بين الاعتبارين ليست  النسبة نّأ لوضوح ،لا بنحو التناقض، ّالمسببلإيجاد 
سهل ـ بما هو اعتبار ـ  الاعتبار نّإفّتضاد لا بنحو الو، نسبة الوجود إلى العدم

في المقام لا يوجد  و،يكون بلحاظ آثارهاّإنما بين الاعتبارات ّتضاد ال و،ونةؤالم
 استحقاق أثره وّل الأنّإف، يّةبين أثر اعتبار الملك وبين أثر اعتبار التحريمّتضاد 
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ّتضاد لا  و،الانتقال و حصول النقلأثرهالثاني  و،قاب على تقدير المخالفةالع
 ّكلف المنّأفيلحظ ، ًراّبين هذين الاعتبارين حتى تصوّتضاد بل لا ، بينهما

 .)١(< لا يفعله أن لكن يطلب منه و،مالك له وشيءعلى ّمسلط 

ا وجه ا ف: ا ل القدرة  ا لمتعا ون    ّأن ي
 ّحققهو ما ذكره الم  للبطلانّالمسببللقول باقتضاء النهي عن  ثانيالوجه ال

 أن : على المعاملةّالمسبب وّترتب الأثر  من جملة شرائطنّأ: وحاصله، النائيني
 .المثمن وّالقدرة على التصرف في الثمن والولاية ويكون للمتعاملين السلطنة

 .ّالمسبب وّ كشف ذلك عن عدم تحقق الأثر،فإذا فقد هذا الشرط
   مفقود هذا الشرطّأن فهذا يعني  ،ّالمسببّوفي المقام إذا تعلق النهي ب

 ّالقدرة على التصرف في الثمن والولاية ووهو كون المتعاملين لهم السلطنةـ 
المالك ممنوع من ّأن  فهذا يعني ّالمسببا ينهى عن ّالشارع لمنّ لأ ـ المثمنو

بذلك و، لاية على نقل المال إلى الغيرالو والسلطنة وقدرةمسلوب ال وّالتصرف
،  عليه تكون المعاملة منه فاسدةًاورجفإذا كان مح، عليه كالصغيرًرا وجيكون مح

 .ّالمسببهو معنى بطلان المعاملة بالنهي عن و، ّبمعنى عدم ترتب الأثر عليها
 الموجد وهي بنفس المنشأّلو تعلق الن>:  النائيني بقولهّحققوهذا ما ذكره الم

لا قدرة عليه في و، عن تحت سلطانهٍحينئذ  لخروج المنشأ ، الفسادتضيهو يقف
 .)٢(<المانع التشريعي كالمانع العقليو، شريععالم الت
 ّ معينهه الشارع على شخصّر الذي يوججْنّ الحأ: قش الوجه الثانيونو

 :  له معنيان،الولاية والسلطنة وويسلب منه القدرة
 أجرىوإذا ،  عدم نفوذ معاملاته:بمعنى، ضعير الوجالح: وّلالمعنى الأ

                                                
 .١٣١ ص٣ ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٤٧٢ ص٢ ج: فوائد الاصول) ٢(
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 .كمعاملة الصغير، معاملة فهي باطلة
 .ً يجوز له شرعا إنشاء المعاملاتّ أنه لا:بمعنى، ر التكليفيجالح: المعنى الثاني

فهو وإن كان بمعنى  رجّفإن أريد من تحريم المعاملة المعنى الأول من الح
هو غير و، ر يحتاج إثباته إلى دليلجلح هذا المعنى من اّلكن، بطلان المعاملة

لم يرد فيه دليل  ـ وهو نهي الشارع عن المعاملة ـ مقامنانّ موجود؛ وذلك لأ
 . الوضعيرجّخاص على دلالته على الح

 في السلعة على مقتضى القاعدة من ّتصرفوعلى هذا الأساس يبقى ال
 .القدرة على المال وّالتسلط

المجنون  والسفيه ولوضعي على الصغيرر اج هو الحً الثابت شرعا،نعم
ّبالأدلة الخاصة ّ. 

ًبمعنى أنه لا يجوز له شرعا ، ر التكليفيجالح ـ وإن أريد المعنى الثاني ّ
 لا لكنهّو، ّفإن معنى النهي هو المنع الشرعي، ّفهذا مسلم به ـ إنشاء المعاملات

 . النقل والانتقالقّقيستلزم فساد المعاملة وعدم تح
بطلان ّالنهي عن المسبب يقتضي ّأن عدم وجود دليل على : حّ يتضوبهذا

ًكما أن النهي عن السبب لا يقتضي البطلان أيضا، المعاملة ّ. 

 
النهي عن ّأن بها على ّدل ُـ است التيّدلة ناقش الأفصنّالمّأن  :ّتقدمّ مما ّتبين

النهي عن ّأن  :مطلب آخر وهو إلى  أشاروبعد ذلك، المعاملة يقتضي البطلان
ّعن عدم فسادها؛ وذلك لأن تحريم ًضلا  ف، المعاملةّصحةعلى  ّيدل المعاملة

من شرائط التكليف الشرعي ّأن : ومن الواضح، ّ شرعيٌالمعاملة هو تكليف
لى ع ً قادراّكلففإذا لم يكن الم . تكليفّكلكما هو الحال في  ،ّالقدرة على متعلقه

ّالتكليف غير المقدور؛ لأن إليه ّ يتوجه فمن المحال أن،  التكليفقّتعلم
 ً.محال عقلا التكليف بغير المقدور
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ًللزم أن يكون سالبا لقدرة ، وفي المقام لو كان تحريم المعاملة يقتضي بطلانه
النكاح في  وفلو كان صوم يوم النحر .ًمع عدم قدرته يكون لغواو، ّالمكلف

ّالعدة مما لا يتمك ّ ٍ يكون النهي عنهما لغوا؛ لتعلقه بأمر،ّن المكلف من إتيانهماّ ّ ً 
 يكشف عن نفوذ السبب ّالمسبب مإذن تحري،  وهو مستحيل،غير مقدور

 . المعاملةّصحةمعنى نفوذ السبب هو ّأن ومن الواضح ، ًشرعا
وسيأتي تفصيله ومناقشاته في البحوث  ،وهذا القول حكي عن أبي حنيفة

 .يّةالتفصيل

 
 عطف <العقد> <... والعقدالإنشاءإذ لا منافاة بين أن يكون >: +قوله • 

 .»الإنشاء«تفسير على 

ًبالواسطة وأثرا ً فعلا باعتباره... ّالمسببت بّتعلقوإن >: +قوله • 
 الإحراقّأن  الثوب مع إحراقالمولى يمكنه أن ينهاك عن ّأن  :من قبيل <ًتسبيبيا

 بوضع ّقدماتئ المّتهيّإنما النار هي التي تحرق الثوب وأنت  نّلأ، فعل النار
ًفإحراق الثوب وإن لم يكن فعلا مباشرا للم، الثوب في النار  ّ ولكنّكلفً

 السبب داخل في قدرة ّ فحيث إن؛بالسببإليه ّ التوصل  يمكنهّكلفالم
 .ّالمسبب يمكن للمولى أن ينهى عن ،ّكلفالم

 . ً مثلايّةهو الملكو <ارع للمضمونوالآخر جعل الش>: +قوله • 

 وهو انتقال الثمن < الأثرّترتبوبطلان المعاملة بمعنى عدم >: +قوله • 
 . والمثمن إلى المشتري،إلى البائع

 
 مضمون :ّالمسببالمراد بو، القبول والإيجاب: أي،  العقد:المراد بالسبب• 

 . العوضين في عقد البيعيّةكانتقال ملك، بالعقد إليه ّ التوصل الذي يرادالمعاملة
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 . تحريم سبب المعاملة لا يقتضي البطلانّالمعروف أن• 

 هذا ّبأن،  لبطلانهاّالمسببّاستدل على اقتضاء تحريم المعاملة بمعنى • 
وضين كانتقال الع ،ّالمسببتحريم ّأن  :بمعنى، ّالمسببّالتحريم يعني مبغوضية 

فلا يعقل أن يحكم ،  يبغض هذا الانتقال ّيعني أن الشارعـ  ًلامثـ في عقد البيع 
 .عدم الحكم به عبارة أخرى عن بطلانهو، به

، على أمرينّيتوقف  ـ ك المشتري للسلعةّكتمل ـ ّالمسببّأن وأجيب ب
جعل الشارع : ثانيهماو )القبول والإيجاب( المتعاملين للسبب إيجاد: أحدهما

 ّالمسبباً باعدام ّتعلققد يكون غرض الشارع مو، ّحكمه بالملكية ومضمونلل
 على ّالمسببفلا مانع من تحريمه ، دون الثاني، ّ خاصةوّلمن ناحية الأمر الأ

 . السببقّقجعله للمضمون على تقدير تحو، المتعاملين

ر على جيساوق الح، ّالمسببّإن تحريم المعاملة بمعنى : قال النائيني• 
 .ر تبطل المعاملةجمع الحو، سلب سلطنته على نقل المال والكالم

بمعنى عدم ، ر الوضعيجالح: هماأحد، ر معنيينحجّ بأن لل:وأجيب• 
،  من المعاملةّكلفبمعنى منع الم، ر التكليفيجالح: ثانيهماو، نفوذ المعاملة

نى ر بالمعجتحريم المعاملة يساوق الحّأن فإن أريد ، معاقبته على إيقاعهاو
 لكنهّ، ّفهو مسلم، يساوقه بالمعنى الثانيّ أنه أريدوإن ، ّفهو أول الكلام، ّالأول

 .ر الوضعيجلا يستتبع الح

بل قد ،  لا يقتضي البطلانّالمسببتحريم المعاملة بمعنى ّأن الظاهر • 
ّلا إذا كان مقدورا للمكلفإ شيءالشارع لا ينهى عن ّ لأن ،ّصحةيقتضي ال ًّ ،

لاّ إًلا يكون مقدورا  ـ كتمليك العوضين في عقد البيع ـ ّسببالمّواضح أن و
عدم و،  التمليكقّق لو كانت باطلة لزم إمكان تحإذ المعاملة؛ ّصحةمع الحكم ب

 .ًكونه مقدورا
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ّ أن هذه المسألة لفظيةاختلف الأعلام في ّ لفظية عقلية؟م أ،ّ عقليةمأ ،ّ  وفي ّ

 : المقام أقوال ثلاثة

سألة لفظّأنها: وّلالقول الأ   يّة 
وقد ذكر صاحب ،  العراقيّحققوهذا القول ذهب إليه صاحب الكفاية والم

نّ من الأقوال في المسألة قول بدلالة النهي على أ: هوو ،الكفاية الوجه في ذلك
بين الحرمة التي هي  وائل منكر للملازمة بين الفسادّمع أن الق، الفساد في المعاملة

ّا لكان اللازم أن لا يعد هذا من الأقوالّفلو كان البحث فيها عقلي، مفاد النهي ً، 
 .)١(ّلأنه خارج عن نطاق البحث

ّالمحقق العراقي ّواستدل  في عنوان » الاقتضاء«ّ بأن المراد من على ذلكّ
 باعتبار كشف النهي عن عدم ،ثبات هو الاقتضاء بحسب مقام الإ:البحث

ّضرورة أنه لا ، لا الاقتضاء بحسب مقام الثبوت، ّملاك الأمر في متعلقه
 .)٢(ّانتفاء ملاك الأمر في متعلقه وشيءبين حرمة الًقلا ملازمة ع

ا سألة عقلّأنها: القول ا   يّة 
ئي الخوّالسيد  النائيني وّحققذلك الشيخ الأنصاري والم إلى ن ذهبّومم

 .سرارهمأس االله ّقد
ّإن المسألة لا ينبغي أن تعد من مباحث الألفاظ>: قال الشيخ الأنصاري ُ ّ، 

                                                
 .١٥٨ص: كفاية الأصول) ١(
 .٤٥٢ ص٢ج: نهاية الأفكار) ٢(
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 ّتعلقهي موجودة بين مفاد النهي المّإنما ّفإن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها 
ّإنما على تقدير عدمها  و،يّة بالصيغة اللفظًلاإن لم يكن ذلك النهي مدلو وشيءب

 .)١(<ها بين المعنيينهي يحكم بانتفائ
نّ المسألة ليست من مباحث أ>:  على ذلك النائينيّحققالمّواستدل 

ً خصوصا، ّيكون عن الملازمات العقلية للأحكامّإنما بل البحث فيها ، الألفاظ
الملاك  ونّ الفساد يدور مدار عدم الأمرأبناء على ما هو التحقيق عندنا من 

ّفانه لا دخل للفظ ،  عن الجواهريكُ ح فيه عدم الأمر كمايلا يكفو، ًمعا ّ
 من استكشاف عدمه في العبادة من ّلابد ٌّ تكوينيٌّ واقعيٌأمربل الملاك ، بالملاك

 النظرفساد مع قطع ال ي بنفسه لا يكفالنهي و.على ما سيأتي بيانها، ّمقدمات
 النهيك، فظ أو لم يكنسواء كان مدلول الل، عن عدم الملاكًفا عن كونه كاش

 .)٢(<العقل ولمستفاد من الإجماعا
الحاكم بثبوت الملازمة بين نّ فلأ>:  على ذلك بقولهّالخوئيّالسيد ّواستدل 

، ً بباب الألفاظ أبداالا صلة لهو، هو العقلّإنما عدمه  وفسادها وحرمة عبادة
ه نّأضرورة ، ّ لفظيٍ لدليلًالنزاع بما إذا كانت الحرمة مدلولا ّيختصمن هنا لا و

  بين كون الحرمة مستفادة من اللفظ،فرق في إدراك العقل الملازمة أو عدمهالا ي
 .أو من غيره

 ّقلة القضايا المست:أحدهما: لينشك على ّية القضايا العقلنّإ: وبكلمة أخرى
 ّ النتيجة على تلك القضايا لا نحتاج إلى ضمّترتب في ّأن : بمعنى،يّةالعقل

ٍمقدمة  ،هذا معنى استقلالهاو، ثبات النتيجة بنفسهال لإّبل هي تتكف، ّيةخارج ّ
 غير يّة القضايا العقل:وثانيهما .ينّالتقبيح العقلي وهي كمباحث التحسينو

ٍمقدمةّ ضم  النتيجة عليها نحتاج إلىّترتب في ّأن : بمعنى،ّقلةالمست  .ّيةخارج ّ
                                                

 .١٥٨ص: )مطبع قدي(مطارح الأنظار ) ١(
 .٤٥٥ ص٢ ج: فوائد الاصول) ٢(
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 كمبحث يّة العقلالاستلزامهي كمباحث  و،هذا هو معنى عدم استقلالهاو
الحاكم في هذه المسائل هو ّفإن ، ما شاكلهماو، ّضدمبحث الو، الواجب مةّمقد

إيجاب  وشيءه يدرك وجود الملازمة بين إيجاب نّأضرورة ، العقل لا غيره
مسألتنا هذه من هذا و، هكذاو، ّ ضدهحرمة وشيءبين وجوب و، ّمقدمته
 .)١(< القبيل

الث سألة عقلّأنها: القول ا   يّة لفظيّة 
ّولذا غير عنوان  ؛+الإمام الخميني ّالسيد هذا القول  إلى بن ذهّومم

 هل شيءّإن النهي عن ال«: فقال، الاقتضاء إلى الكشف والبحث من الدلالة
ّكي يعم الدلالات اللفظية» يكشف عن فساده؟ : حيث قال، يّةالعقلم اللواز وّ

سب ّحتى ينا، ّاللفظي وّ تعميم عنوان البحث بحيث يشمل العقليالأولى>
ّفإنهم تشبثوا، استدلالات القوم ، ّ بالعقلية:أخرىو، ّ بالدلالة العرفية:تارة ّ

ًفجعله ممحضا في عهدة [بل مع جعله كذلك يبقى ،  في أحدهما غير مناسبّ
ّفلو تمحض في العقلية لبقي البحث عن الدلالة اللفظية، بحث آخر]  الأصولي ّ ّ 

 .)٢(<ّفظية كذلكلا لو، ّفالمسألة ليست عقلية محضة، بالعكسو

 
 : يقع البحث في مقامين

قام الأ سألة اقتضاء ا عن العبادةالأصل : وّلا    
، ّيةالأصولعن مقتضى الأصل في المسألة  :ًويبحث في هذا المقام تارة

 . ّ في المسألة الفرعيةالأصلعن مقتضى : أخرىو
نّ لأ، ل عليهَّلا يوجد أصل يعو: لوا فقايّةفي المسألة الأصولالأصل ّأما 

                                                
 .٤ ص٥ ج: )يطبع دار الهاد(محاضرات في أصول الفقه ) ١(
 .١٥٠ ص٢ ج: مناهج الوصول إلى علم الأصول) ٢(
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 فإنوعلى هذا ،  لا محالةيّةفهي أزل، ّيةملازمة واقعّ إنها حيثهذه الملازمة 
العقل لا ّأن  فرضنا فإنوعلى هذا ، فلاّإلا و، فهي ثابتة منذ الأزل، كانت ثابتة

في ّ عملي فلا أصل، كنا في ثبوتهاشكو،  الملازمة ولا بعدمهاهيحكم بثبوت هذ
، لو كانت ثابتة فهي ثابتة من الأزلّ لأنها لبين يقتضي ثبوتها أو عدم ثبوتها؛ا

ًوليست لها حالة سابقة لا وجودا ولا ، فهي كذلكـ لم تكن ثابتة لو  :أي  ـّإلاو
ّ أنه لا يخفى>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله،  في بقائهاّشكًعدما لكي ي

 كان ، نعم. في دلالة النهي على الفسادّشكل عليه لو ّلا أصل في المسألة يعو
 الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي ّيةالأصل في المسألة الفرع

 كما ، مع النهي عنها، لعدم الأمر بها،العبادة فكذلكّأما و . في المعاملةّصحةال
 .)١(<لا يخفى

  ـ عنهاّلمنهي العبادة اّصحة في ّشكوهو الـ  ّ المسألة الفرعيةالأصل فيّوأما 
ّأما و>:  حيث قال،الأصل فيها هو الفسادّأن  :ذكر صاحب الكفايةفقد 

 .)٢(< كما لا يخفى، مع النهي عنها، لعدم الأمر بها،العبادة فكذلك
 هو ّصحة في الّشكنّ الأصل الجاري فيها لدى الإ : النائينيّحققوقال الم

ّإلا في موارد الأصل الثانوي، قاعدة الاشتغال  .)٣( ًقاعدة الفراغ مثلا ك،ّ
ٍوذهب المحقق الأصفهاني إلى تفصيل ّ ّأنه لو كانت المسألة عقلية: حاصله ّ ّ 

الفساد فمقتضى الأصل في  وّوقع البحث عن الملازمة العقلية بين النهيو
ّأن العمل المأتي به مقرب أو لا؟ فيٍحينئذ  ّشكإذ ي، العبادة هو الفساد ّ  في ّشكّ
 .مةقاعدة الاشتغال محك و؛ّالعمل المنهي عنهّفراغ ذمته بإتيانه 

                                                
 .١٨٤ص: كفاية الأصول) ١(
 .١٨٤ص: كفاية الأصول) ٢(
 .٢١٢ ص٢ج: أجود التقريرات) ٣(
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ّوأما لو كانت المسألة لفظية ّبأن كان النزاع في أن النهي ظاهر في الإرشاد  ـ ّ
ّإلى مانعية المنهي عنه  في ّشكفال ـ ّ أو هو ظاهر في الحرمة التكليفية فقط؟،ّ

ّ في مانعية المنهي عنهّشكالعبادة يرجع إلى ال ارد دوران فيكون المورد من مو، ّ
البراءة و، ّهو الصحة دون الفسادٍحينئذ الأصل و، الأكثر وّالأمر بين الأقل

 .)١(دون الاشتغال
ّذهب السيد الإمام الخمينيو  في فساد العبادة إن كان ّشكّ إلى أن ال+ ّ

 إلى ّشكفليرجع ال ـ ّكما في النهي عن الضد ـ بعد الفراغ عن إحراز الملاك
إن  و.ّفالأصل يقتضي الصحة، هو مجرى البراءةو، ادةّمانعية النهي عن العب

ّلتوقف صحة العبادة على ، ّ في تحقق الملاك فالأصل يقتضي الفسادّشككان ال ّ
مع عدمه و، الأمر لا يجتمع مع النهي في عنوان واحدو، إحراز الأمر أو الملاك

 . )٢(لا طريق لإحراز الملاك

ا قام ا سألة اقتضاء ا: ا لة الأصل   عا    عن ا

لا أصل في ّ أنه :فقال صاحب الكفاية، يّةبالنسبة للمسألة الأصولّأما 
 في ّتقدم بالتقريب الم، في دلالة النهي على الفسادّشكل عليه لو ّالمسألة يعو

 .)٣(العبادة
الأصل العملي ّأن ذكر صاحب الكفاية  فيّةبالنسبة للمسألة الفرعّأما 

 .)٤( في المعاملةّصحةجد إطلاق أو عموم يقتضي الُا وإذّإلا ، يقتضي الفساد
 والشبهات يّةل بين الشبهات الموضوعّ النائيني فقد فصّحققالمّأما 

                                                
 .٥٩٠ ص١ ج: )طبع قديم( نهاية الدراية في شرح الكفاية )١(
 .١٥٧ ص٢ج: مناهج الوصول) ٢(
 .١٨٤ص: كفاية الأصول) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
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مع ّلأنه ، ّأن الأصل في المعاملة هو الفساد إلى  ذهبيّةففي الموضوع، يّةالحكم
ٍّء كل ٍحينئذ فالأصل بقاو، ّ في ترتب الأثر عليهاّشك المعاملة يّصحة في ّشكال

 المقتضية يّةيمكن وجود القاعدة الثانوّ أنه كما. من العوضين على ملك مالكه
 . في عمل الغيرّصحةكأصالة ال،  في المعاملة كذلكّصحةلل

 النائيني ّحققفذكر الم  ـ في الحكمّشك ال:أيـ  يّةا في الشبهات الحكممّأ
والأكثر  ّ الأقلالمسألة تدخل في كبرى مسألة دوران الأمر بينّأن  +

المرجع هو أصالة ّفإن ،  آخرّية شيء أو شرطّية في جزئّشككما إذا ، ينّالارتباطي
 .)١(البراءة

 
 : ويقع الكلام في مقامين

قام الأ راد من ا: وّلا    والفساد  العباداتّصحةا

، يّةالتمامهي في العبادة  ّصحةمعنى الّأن  إلى + صاحب الكفايةذهب 
 وصفان اعتباريان ّتكلمالفساد عند الم وّصحةالّأن لا شبهة في >: حيث قال

 بمعنى سقوط ّصحة الّوأما ،عدمها و به مع المأمور بهّأتيينتزعان من مطابقة الم
الإعادة عند الفقيه فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي  والقضاء

 ،ً يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزماحيث لا يكاد ،ًقلا عوّليالأ
 مجعول بنفسه أو بتبع ّإن كان ليس بحكم وضعي و بهذا المعنى فيهّصحةفال

 العقل   بهّيستقلّ مما بل،  مّوهـُنتزع كما تـُ اعتباري يٍليس بأمرّ أنه ّإلا، تكليف
كان  وًعولاما يكون مجّفي غيره فالسقوط رب و، باستحقاق المثوبة بهّكما يستقل

 كما عرفت في ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما، على العبادةًمنّوًفا الحكم به تخفي

                                                
 .٢١٢ ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
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الفساد فيه حكمين  وّصحة فيكون ال،ما يحكم بثبوتهماّ كما رب،مسألة الإجزاء
 .)١(<ينّ لا وصفين انتزاعي،مجعولين

ّن حيثية القضاءأ: ّصفهانيّوأورد عليه المحقق الأ  موافقة الشريعة وّ
ّا ليست من لوازم التمامية بالدقةغيرهمو ّتي يتم بها ّبل هي من الحيثيات ال، ّ

ّحقيقة التمامية حيث لا رافع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو  ّ ّّ
 . )٢(ّاللازم ليس من متممات معنى ملزومهو، غيرهما ومن حيث موافقة الأمر

ّوأجاب عنه السيد الخوئي ًاقعيةّللتمامية و> ّ بأن:ّ ً مستقلةّ ّجامعية   هيّ
 موافقة الشريعة وّفلها واقعية قطع النظر عن إسقاط القضاء، الشرائط والأجزاء

ّ إلا من آثار التماميةالأمورليست هذه و، غيرهماو  .)٣(<لوازمها وّ

ّوأنكر السيد الخميني مساوقة الصحة ّ : بدعوى، النقصان والفساد للتمام وّ
ّإنه «: فيقال للإنسان الفاقد لبعض الأعضاء، ًالباّأن النقص بحسب الأجزاء غ

، الفساد وّ بخلاف الصحة،الملكة وفبينهما تقابل العدم. التمام مقابلهو، »ناقص
ّفإن الصحة يستعمل غال ّفي الكيفيات المزاجية أو الشبيهة بها؛ًبا ّ مقابلها  وّ

ّالفساد بمعنى كيفية وجودية عارضة لل لفة لطبيعته مخا و، منافرة لمزاجه،شيءّ
ّالنوعية؛ فبين الصحة ّالفساد تقابل التضاد لو سلم كون الصحة وجودية وّ ّ ّّ)٤(. 

ّالفساد كيفيتان وجوديتان عارضتان لل وّالصحةف  ،ّ في الوجود الخارجيشيءّ
 .)٥(ّبينهما تقابل التضادو

                                                
 .١٨٣ص: )طبع آل البيت(كفاية الأصول ) ١(
 .٥٩ـ٥٨ ص١ج: نهاية الدراية) ٢(
 .١٣٦ـ١٣٥ ص١ج: محاضرات في أصول الفقه) ٣(
 .٥٤ ص٢ج: مناهج الوصول) ٤(
 .١٤٤ـ١٤٣ ص١ج: سابقالمصدر ال) ٥(
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ا قام ا راد من ا: ا لاتّصحةا عا    والفساد  ا

 كما في )١(يّة في المعاملات بمعنى التمامّصحةالّأن  إلى ذهب صاحب الكفاية
ً هل مجعولة شرعا أم منتزعة من انطباق ّأنهالكن وقع الخلاف في ، العبادات

 : وفي المقام أقوال ثلاثة ؟المعاملة على مصداقها الخارجي

 ً مجعولة شرعاّأنها: وّلالقول الأ

 ّأنهاملات بما المعا>: حيث قال، الخوئيّالسيد اختاره هذا القول و
 ،أفرادها ّتعددد الإمضاء بّ فبطبيعة الحال يتعد،موضوعات للإمضاء الشرعي

ّ الحلية ً:مثلا .ّ مستقلفرد منها إمضاءّ لكل فيثبت ُأحل ا {في قوله تعالى ّ َ َ

يع َا ْ َ  ّيةفرد منه حلّ لكل  فتثبت، البيعأفرادبانحلال ّنحل ت )٢٧٥: البقرة (}ْ
ّالحليبوطة ب غير مرّقلةمست  . هذا من ناحية.هكذاو،  الثابتة لفرد آخر منهةّ

 الفساد في باب المعاملات معنى وّصحة لا نعقل للانّأ :من ناحية أخرىو
العمومات  وعدم إمضائه من جهة شمول الإطلاقات وإمضاء الشارع لهاّإلا 

انت  كإنمعاملة واقعة في الخارج من البيع أو نحوه ّفكل ، عدم شمولها ولها
ّإلا  و،ّعموماتها فهي محكومة بالصحة و الإمضاءّأدلةمشمولة لإطلاقات 

بحكم الشارع ّ إلا  فيهاّصحةعلى هذا الضوء لا يمكن تفسير الو، فبالفساد
بعدم حكم الشارع ّ إلا ه لا يمكن تفسير الفساد فيهانّأكما ، بترتيب الأثر عليها

 ًقع في الخارج صحيح شرعا ليس هذا البيع الواّأنعلى الجملة فمعنى  و.بذلك
، يّةحصول الملك والانتقال وهو النقل و،حكم الشارع بترتيب الأثر عليهّإلا 
 .)٢(<عدم حكمه بذلكّ إلا ًه لا معنى لفساده شرعانّأكما 

                                                
 .١٨٢ص: كفاية الأصول) ١(
 .١٢ ص٥ ج: )يطبع دار الهاد(محاضرات في أصول الفقه ) ٢(
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  المعاملة منتزعة من انطباقها على الخارجّصحة: القول الثاني
 المعاملة ّصحة ّأنحيث ذكر ، + النائيني ّحققوهذا القول مختار الم

، منتزعة من انطباقها بكامل أجزائها وشرائطها على المعاملة الواقعة في الخارج
، ًشرعا على البيع الواقع فيه البيع منتزعة من انطباق البيع الممضى ّصحة :ًمثلا

عدم  وهو انطباق المأمور بهّإنما الفساد  وّ بالصحةتّصافمناط الا>: حيث قال
 .)١(<جود الخارجيانطباقه على المو

 يّة والمعاملات الجزئيّةّالتفصيل بين المعاملات الكل: القول الثالث
 المأخوذة في لسان يّةحاصل هذا القول هو التفصيل بين المعاملات الكل

وبين المعاملات ، ة كالبيع والإجارة والنكاح ونحوهامطلقات الكتاب والسنّ
المعاملات ( ّصحة بالالأولى افتّصانّ حيث إ،  الواقعة في الخارجيّةالجزئ
المعاملات ( ّصحة الثانية بالتّصافاّأما ، ًهو من حيث إمضائها شرعا )يّةالكل

 ّصحةّأن  :ومعنى ذلك،  عليهايّةّفهو بمعنى انطباق المعاملات الكل )يّةالجزئ
 ّأنها فهي بمعنى يّة المعاملات الجزئّصحةّأما ، ً مجعولة شرعايّةالمعاملات الكل

 . على مصداقها الخارجييّةعة من انطباق المعاملة الكلمنتز
  الأثر على معاملةّترتب> نّإ: اختار هذا القول صاحب الكفاية حيث قال

جعله لما كان  لولا ّ أنه ضرورة،لو إمضاء وترتيبه عليها وهو بجعل الشارعّأنه 
 ةّي معاملة شخص ّكل ّصحة ،نعم>:  قالّثم < لأصالة الفساد، عليهّترتبي

 كما هو ،عدمهوًبا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبّ إلا فسادها ليسو
 به بالوجوب أو ّأتي المتّصافاّأن  ضرورة ، من الأحكاميّةالحال في التكليف

 .)٢(<لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرامّ إلا الحرمة أو غيرهما ليس
                                                

 .٣٩١ ص١ ج: لتقريراتأجود ا) ١(
 .١٨٤ص: كفاية الأصول) ٢(
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 : لاقوأوفيه 

لة يقت الفساد عن ا: وّلالأ القول عا   ا
 الظاهر من ّبأن :عليهّ واستدل ،البروجرديّالسيد هذا القول  إلى ذهب

للمعاملة نّ ذلك لأو، ّالنواهي المتعلقة بالمعاملات هو المنع عن ترتيب الأثر
 ّيةأي الملك(، ّمرتبة المسبباتو )أي الصيغة( مرتبة الأسباب: ثلاث مراتب

، اتّالمسببة على ّترتب الميّةالعقلائ ويّةمرتبة الآثار الشرع و)نحوهما ويّةالزوجو
ّأن ولا يخفى > .نحو ذلكو )الوطيو، المثمن و في الثمنّتصرفجواز ال(من 

، بل هي آلات، ًليست مقصودة بالذات و لها عند العرفيّةالأسباب لا نفس
لمطلوب بل ا،  غير مقصودة بالأصالةيّة اعتبارأمورا ّفإنهّكذا المسببات و

ّفإذا جاء النهي عن المعاملة دل على المنع عن ، المقصود لهم هو الأثر وبالذات
 .)١(<هذا هو الفسادو، ترتيب الأثر

 ،ًالنهي عن المعاملة يقتضي الفساد أيضاّأن  إلى  الايروانيّحققوذهب الم
ّ لما كانت الأدلة في أبواب المعاملات:بأنّهعلى ذلك ّواستدل  ًيةإمضائ  ّ   لاّ

يع{مثل ّأن و، ّتأسيسية َأحل ا ا َْ َ ْ ُ َ
ِأوفوا بالعقودو{ )٢٧٥: البقرة (} ُ ُ ْ

ِ
ُ ْ َ

{ 
ًية المعاملات تكليفاّنحوهما تفيد حل و)١: المائدة( ّعام ًوضعا بنحو ال وّ

ٍفإنه إذا ورد النهي عن معاملة ـ لا الاستغراقي ـ المجموعي  ّدل على حرمتها وّ
ّ الحلية لم تبق، يّةّيتها التكليفّسقطت حلو ًلم تكن موردا للإمضاء من  وّالوضعيةّ

فالنهي عن المعاملة يفيد فسادها من جهة دلالته على عدم ... قبل الشارع
 .)٢(ًكونها موردا للإمضاء

                                                
 .٢٨٩ص: نهاية الأصول) ١(
 .٢٥٣ ص١ ج: نهاية النهاية في شرح الكفاية )٢(
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ا لة يقت ا: القول ا عا   ّصحةا عن ا
 على ّ الدال النهيّإن>: حيث قال، هذا القول صاحب الكفاية إلى ذهب

فسادها  وبين حرمتهاًفا لا عر وًلعدم الملازمة فيها لغة، تها لا يقتضي الفسادحرم
ة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بما هو فعل ّتعلقكانت الحرمة م، ًأصلا

ّ وذهب إلى هذا القول أيضا السيد الشهيد .)١(ً< مثلاّية عليه الملكّترتبي ً+)٢(. 

الث تعلقا ا: القول ا
ّ

يب أو   س سبببال    لا يقت الفسادّا
 ّالمسبباً بالتسبيب أو ّتعلقالنهي إذا كان منّ أ: حاصل هذا التفصيل هو

على  ّيدل فهو لا  بالسبباًّتعلقإذا كان النهي مّأما ، فهو لا يقتضي الفساد
وهذا التفصيل حكاه الشيخ الأنصاري عن أبي حنيفة ،  ولا على الفسادّصحةال

 .)٣(هو محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفةوالشيباني و
ّأنه كما يشترط قدرة المكلف في متعلق :  وحاصله، الاستدلال عليهّتقدمو ّ ّ
فلا يمكن النهي عن الطيران في الهواء؛ لعدم قدرة ، فكذلك في النهي، الأمر

ّالعبادة صحيحتان قبل تعلق النهي لكانتا  وّفلولا أن المعاملة، ّالمكلف عليه
 أن تكونا مقدورتين قبل ّلابدف، ماعنهّفلا يصح زجره ، ورتين للعبدغير مقد

ّتعلق النهي بها؛ ليصح الزجر عنهما ّإلا لا يصحو، ّ ّ . 
ّأن الحق : والتحقيق>: حيث قال، +الإمام الخميني ّالسيد ووافقهما  ّ

ّمعهما في المعاملات إذا أحرزنا أن النهي تكليفي  إلى فساده؛ إذ ّ لا إرشاديّ
ّذ يتمحض ظهوره في الفسادحينئ ّهذا إذا لم نقل بأن النهي إذا تعلق بمعاملة . ٍ ّ

، ّ يدل على الفساد في نظر العقلاء، ترتيب الآثار المطلوبة عليهايّةلأجل مبغوض
                                                

 .١٨٩ص: كفاية الأصول) ١(
 .١٨٨ ص١ ج: )طبع جديد(ديدة للأصول المعالم الج) ٢(
 .٤١١ ص٢ج: ؛ الأحكام للآمدي١٦٦ص: )ع قديمطب( انظر مطارح الأنظار) ٣(
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 .)١(<يسقط قولهماو، ّإلا يصير نظير الإرشاد إلى الفسادو
لا سبب نّه  أ:الخوئي على ما حكي عن أبي حنيفة بما حاصلهّالسيد وأجاب 

 لهذه الألفاظ ّولا واقع موضوعي، ب ولا تسبيب في باب المعاملاتّولا مسب
، شناهاّلنا المعاملات وفتّا إذا حلّ لأن؛ لها تعبيرات لا محتوىرّدهي مجّإنما و، ةّاصالخ

 : عنصرينّ إلا فلا نجد فيها
عالم  ونحوهما في يّة والزوجيّة كاعتبار الملكّالاعتبار النفساني: وّلالأ

 .الذهن والاعتبار
والمعاملة اسم لمجموع ،  أو فعلٍ من قول،إبرازه في الخارج بمبرز ما: الثاني

 لوضوح ،ب ولا تسبيبّفليس هنا سبب ولا مسب، ز بالكسرِز بالفتح والمبرَالمبر
 يبرزها ّثم ،ًتها لزيد مثلا في عالم الاعتبار والنفسّمن قام ببيع داره يعتبر ملكيّأن 

والبيع اسم ، فليس هنا شيء غير ذلك،  أو فعلٍرج بمبرز ما من قولفي الخا
 أو ّية أو الزوجّية الأثر الشرعي كالملكّوأما، ز بالكسرِز بالفتح والمبرَلمجموع المبر

 ّالمسببفهو من آثار المعاملة ونسبته إليها نسبة الحكم إلى الموضوع لا ، نحوها
ٍوحينئذ فالنهي عن ، لهذا التفصيلّموضوعي وعلى هذا فلا واقع ، إلى السبب

ز ِز بالفتح الذي هو فعل البايع مباشرة أو المبرَه المبرّأن يكون مصبّ إما المعاملة
 ّوأما، ًز معاِز والمبرَوهما المبر، ًبالكسر وهو أيضا فعله كذلك أو مجموع الأمرين

للمولى ّري  اختيافعلّ لأنها فلا معنى له،  وإيجادهاّية الشرعّيةالنهي عن الملك
 .)٢( فلا يعقل النهي عنها،وليست بيد غيره وتحت قدرته، مباشرة

رابع فصيل ب : القول ا سببا سببّا    وا
ّن النهي إذا تعلق بالمسبب اقتضى فساد المعاملةأ: حاصل هذا القول ّ ّأما و، ّ

                                                
 .٨٨ ص٢ ج: تهذيب الأصول) ١(
 .٣٨ ص٥ج: محاضرات في أصول الفقه) ٢(



 ٣٣٩ ............................................................... المعاملة لبطلان الحرمة اقتضاء في .٢

لعدم التلازم بين ، فقوا على عدم اقتضائه لهّفقد ات ق بالسببّالنهي المتعل
 .فساد المنشأ و الإنشاءيّةغوضمب

 في الشرح بيان استدلاله ّتقدمو،  النائينيّحقققد اختار هذا القول المو
 ّيفيد ممنوعية وقوع هذه المعاملةّ أنه بما ّالنهي التحريمي نّأ: صهّوملخ، عليه

، شيءلطنة على الفهو مسلوب الس، يغةسلب قدرة المالك على إجراء الصو
  أن يكون المنشئّيةوهو شرط ّ من شروط صحة المعاملةفينتفي الشرط الثاني

يكون ف ، ذا سلطة على ما يجري عليه العقد)الذي هو المالك أو وكيله(للعقد 
 .ور عليه لما يملكه في عدم التأثيرحجكبيع الم

ًه فرع على ذلك فروعا فقهّ إنّثم  : منها، يّةَّ

نّ ؛ لأّية الواجبات المجانتسالم الفقهاء على فساد الإجارة على: وّلالفرع الأ
لا ـ تعالى  وله تباركًكا لكونه مملوـ  بعد خروج العمل عن سلطانه ّكلفلما

 .نحوها ويمكنه تمليكه من الغير بإجارة

 بنذره يكون ّكلفالمّ فإن الصدقةحكمهم ببطلان منذور : الفرع الثاني
 .افية لهاته المنّتصرف ما ينافي الوفاء بنذره فلا تنفذ ّكلعن ًرا وجمح

 إذا اشترط في ضمن عقدّ خاصة حكمهم بفساد معاملة: الفرع الثالث
اشترط على المشتري عدم بيعها من  وعدمها كما إذا باع زيد دارهّخارجي 

من البيع ًرا وجالشرط المزبور لوجوب الوفاء به يجعل المشتري محّ فإن عمرو
تركة مع المقام في الملاك  إلى غير ذلك من الموارد المشًالمزبور فلا يكون نافذا

 عليه فساد ّترتب عنها المّكلفر المحج المولى عن معاملة ي استلزام نه أعني به
 .)١( ًشرعا الأثر عليها ّترتبعدم  وتلك المعاملة

                                                
 .٤٠٥ ص١ ج: أجود التقريرات) ١(
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  ه عن مملوكسألت>: × الباقر  أبي جعفر زرارة عنيحة هو صحّوالنص

ّتزوج بغير إذن سيده نهما وإن شاء أجازه، ّذاك إ سيده: فقال، ّ  .ّن شاء فرق ب
أصحابهما  وّخعيإبراهيم الن وّإن الحكم بن عتيبة تعالىالله أصلحك ا: قلت

ّلا يحل إجازة السيد له وّإن أصل النكاح فاسد: يقولون فقال أبو جعفر . ّ
م يعص االله: ×  .)١(<فإذا أجاز فهو  جائز، ّسيدهع ّإنما ، ّإنه 

ّن النكاح لو كان مما حرمه االلهّدل بظاهره على أ>: ةقال صاحب الكفاي ّ ّ 
 .)٢(<ًتعالى عليه كان فاسدا

ّد لإذن سيده بإنه ّ علل عدم فساد نكاح العبد الفاق×ّأن الإمام : بمعنى ّ
 ،تعالى و تبارك اللهًعصياناّهذا التعليل يقتضي فساد كل ما يكون  و،لم يعص االله

ّ أن فعل المحرم عصيان له تعالىّشكلا و  .فهو فاسد، ّ
لوجود ،  هذا الاستدلالّيةالصحيح عدم تمامّأن  ذكر + فصنّالم لكن

 وعلى،  العصيان الوضعي لا التكليفيإرادة ّ عديدة في الرواية تعينقرائن
 : قرائنومن هذه ال، الاستدلالّ يتم وعليه فلا،  في ذلكالإجمالّالأقل 

، دهّ سيإذنج بغير ّه تزونّأنّ غاية ما فرض في السؤال أ>: الأولىالقرينة 
ًمنعه عن ذلك منعا تكليفيا وده كان قد نهاهّ سينّأى لو فرض ّفحت حمل ً أيضا ،ً

يكون  وأن ّلابدبل ،  خلاف الظاهريّةعلى المعصية التكليفّالسيد معصية 
 .لم يأذن به و يكن يمضي هذا الزواجده لمّ سينّأ وّالمقصود المعصية الوضعية

يكون  وأن ّلابدف، العصيان الوضعيّالسيد فإذا كان المقصود من عصيان 
ه جعل في قبال نّأ باعتبار ،العصيان الوضعيً أيضا المقصود من عصيان االله

                                                
 ).١( حديث رقم ٢٤الباب ، ١١٤ ص٢١ج: وسائل الشيعة) ١(
 .٨٨ص: صولكفاية الأ) ٢(



 ٣٤١ ............................................................... المعاملة لبطلان الحرمة اقتضاء في .٢

 عصيانهغاية الأمر عدم  ،دهّعصى سيّإنما  وه لم يعص االلهنّإ :فقيل ،ّالسيدعصيان 
ًيةّ تعالى أمضى قانون النكاح كل االلهنّأاعتبار الله يكون ب ده يكون ّعصيانه لسي و،ّ

 .)١(<باعتبار عدم إمضائه لشخص هذا النكاح

ٌّفإن هذا نص، ) أجاز فهو له جائزذافإ( ×قول الإمام : القرينة الثانية  في ّ
نّ المنع الذي أو، المنع وترفع المحذور ّأن الإجازة في هذا الفعل بعد إيقاعه

كما عرفت ، هو المنع الوضعي لا التكليفيّإنما  تفع بالإجازة بعد إيقاع الفعلير
 .ّقدمةفي الم

 ٍئذحينو، أن يحمل على الوضعي وّلابدّللسيد وعليه فالعصيان بالنسبة 
 الظهور ّفيختل، كما عرفت، ًعلى الوضعي أيضاالله أن يحمل عصيان ا وّلابد

 .الاستدلالّ يتم لاو، ّالثاني المدعى
 ّ أن هذا العبد لم يعص االله×قد فرض في كلام الإمام  نّهأ: لقرينة الثالثةا

 فيلتئم، فإذا حملنا العصيان على العصيان الوضعي ٍئذحينو، ّعصى سيدهّإنما و
ٍ أقر هذا الفعل على وجهنّ االله لأّفإنه لم يعص االله، معنى الرواية ّأما  و،ّ كليّ
ّفلأن سيده لم يقر هذ دّعصيان السي ّ  .ا الفعل كما عرفتّ

فلا يلتئم معنى الرواية ، ّوأما إذا حملنا العصيان على العصيان التكليفي
  اللهًأن يكون عاصيا وّلابدف ًتكليفاّالسيد ّلأن هذا العبد إذا عصى ، ٍئذحين

 .تعالىالله ّمحرم بحكم اّالسيد ّلأن عصيان ، ًتكليفا
 ّأنه إذا حمل عصيان االله الأولىنّك قد عرفت في القرينة أ: القرينة الرابعة

على ّالسيد حمل عصيان و، ًعليه أيضاّالسيد فينبغي حمل عصيان  ّعلى التكليفي
ّأن : نسألٍحينئذ و، هذا الفعل قبل إيقاعّالسيد يستدعي صدور نهي من ، ذلك

  ينهى؟شيءّعن أي ، قبل إيقاع الفعلّالسيد 
                                                

 .١٣٣ ص٣ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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ّإنه ينهى عن المسبب: فإن قيل  ّحققّ يقع المسبب ليتّ أنه لم:فالمفروض، ّ
ّمع أنه قد فرض تحققه في الرواية، دّعصيان السي ّ. 

ر عليه جّبمعنى أنه يح، ينهاه عن أصل إنشاء العقدّالسيد نّ إ: وإن قيل
ّلأنه ، ًلو أنشأ العبد ذلك لا يكون عاصياففي مثله ، ظ بإنشاء هذا العقدّالتلف

 .دّّلا دليل على تسلط المولى على عبده إلى هذا الح
ًفبهذا يثبت أن فرض كون العبد عاصيا يعني كون المراد من ، ّ لسيدهّ

 .ّإلا لما التأم المعنى كما عرفتو، هو العصيان الوضعي لا التكليفي العصيان
 تعالى عليه ّعلى الوضعي تعين حمل عصيان االلهّالسيد مل عصيان ـُوإذا ح

 لاستدلال بهذه الروايةبذلك يبطل او، ّالظهور الثاني المدعىّيختل ف، ًأيضا
 . المولوي عن المعاملة يقتضي الفسادالنهيّعلى أن ، أمثالهاو

ّن هذه القرائن تعين كون المراد من العصيان أ: والحاصل هو العصيان ّإنما ّ
ّ أنه لا :معناهو، لإجمال الروايةًبا ّفلا أقل من كونه موج ّلو تنزلناو، الوضعي

 .)١(يمكن الاستدلال بها

 
ًيكون النهي نهيا عن عنوان ينطبق  :تارةالنهي ّأن :  في المقامفصنّالمذكر 

اً بحسب ّتعلقيكون النهي م: أخرى و،مثل النهي عن الغصب، على العبادة
 .كالنهي عن الصلاة أو النهي عن الركوع، دليله بنفس عنوان العبادة

  ـالنهي عن الغصبك، ينطبق على العبادةالذي وهو النهي  ـ وّلالقسم الأو
 النهي نّأ يّةوّل مقتضى القاعدة الأنّإف، يّة في ظهور النهي في المولوإشكاللا ف

 .خبارمستعمل بداعي الزجر لا بداعي الإ
بحسب دليله بنفس عنوان  ّتعلقالمالنهي وهو  ـ مّا في القسم الثانيأ

                                                
 .١٣٣ ص٣ج:  انظر بحوث في علم الأصول)١(
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 : صورفيه فتوجد  ـ أو النهي عن الركوعكالنهي عن الصلاة ، العبادة
 من ّيةاً بأصل العبادة لا بخصوصّتعلق النهي ميكون أن :الأولىالصورة 
 من حمل ّلابدهنا و ً،مثلامن قبيل النهي عن صوم يوم عاشوراء ، خصوصياتها

م ّذلك لدخوله في قاعدة ورود النهي في مورد توه و،النهي على الإرشاد
ّ يترقٌ مطلب،ا عبادةنهّإ من حيث  العبادةنّإف، الأمر  فيحمل ، يؤمر بهأنب ُ

 .على الإرشاد إلى عدم الأمر
يستكشف  وًعدم ظهوره في الإرشاد فأيضا يعلم وولو فرض إجمال النهي

ًه لو كان إرشادا إلى نّإف، النهي وعدم وجود الأمر بناء على امتناع اجتماع الأمر
، مع الأمرً أيضا م فهو لا يجتمعلو كان للتحري و،عدم الأمر ثبت المطلوب

 .لةّالبرهان الرابع للبطلان بصيغته المعدّ الأقل فيجري على
ات ّ من خصوصيّية بخصوصاًّتعلقيكون النهي م  أن:الصورة الثانية

ات التي ّ من الخصوصيّيةتكون تلك الخصوص والعبادة كجزئها أو شرطها
مثل ما إذا ورد النهي ، ًطا للعبادةًكونها جزءا أو شرـ ء النهي  مجيلولا ـ  مّيتوه

ّه لا صلاة إلا نّأ يّةافترض ارتكازوّيت عن فاتحة الكتاب في الصلاة على الم
 .بفاتحة الكتاب

ّ توهم  في موردٌنهيّفإنه ، ًلا يكون النهي ظاهرا في التحريمً أيضا وهنا
أو ، ًو شرطاًه ليس جزءا أنّأعليه  ّيدل بل غاية ما، على البطلان ّيدل  فلا،الأمر
 كما ،النهي التحريمي وًدا بين النهي الإرشاديّمرد وًلا يكون مجمبأنّهيقال 
 .ّتقدم

، ب ثبوت الأمر بهاّ لا يترقّية النهي بخصوصّتعلقي  أن:الصورة الثالثة
 لا يكون النهي في موردٍحينئذ و، مثل النهي عن الإتيان بسورة ثانية في الصلاة

  الأوامرنّإف، ّية من حمله على الإرشاد إلى المانعّلابدلكن مع هذا ، الأمرّتوهم 
 تكون ظاهرة في الإرشاد إلى ّركبات المّت بخصوصيّتعلقالنواهي إذا و



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٣٤٤

ًمر بالإتيان بالسورة في الصلاة يكون ظاهرا فالأ، يّة أو المانعّيةالجزئ ويّةالشرط
 نّأرشاد إلى ًالنهي عن تكرار السورة يكون ظاهرا في الإو،  السورةيّةفي جزئ

 .)١( الصلاةّصحةالتكرار مانع عن 
 

                                                
 .١٢٤ ص٣ج: بحوث في علم الاصول) ١(



 
 
 
 
 
 
 

)٢٠٧(  

     

 
 أقسام الدليل العقلي: وّلالأمر الأ 

 ّ المستقل الدليل العقلي . ١
 ّالدليل العقلي غير المستقل . ٢

 وأقسامهالحكم العقلي: الأمر الثاني  
 لنظري والعملي عند المشهورالفرق بين العقل ا 
 مدركات العقل النظري إلى  العقل العمليترجوع مدركا 

 المفسدة والمصلحة: الأمر الثالث 





 
 

لازمة م  بُا شارع و  العقل  ح م ا    ح
ممُّيقس   :  العق إ قسمُ ا
م: هماُأحد ظريُا ونُهو إدراك و،ّ ا  واقعاُ ما ي

ً
.  

م: ُوالآخر ب ُهو إدراك و، العمُا ب أو ما لا ي  أن ما ي
  .يقع

حليلو ا إ الأَ رجوعُ نلاحظِا ِول ا صفةٌإدراكّ لأنه ،ّ  ٍ 
ٍيةواقع ب ّنأ : و،ِ  الفعلّ ب،ُسنُهو ا وَ يقعأنه ي هو  و أو لا ي

  .القبح
 هذا نعرفو

ُ
سنّأن   يدرِتانّ واقعيِ صفتانَالقبح وَ ا

ُ
هما 

صفاتَ سائرُكما يدرك، العقل ور وِ ا واقعِالأ  ِتلفانّ أنهما َغ، يّة ا
ِِعنها  اقتضائ ا عمليهما بذات ّهما جر ً

ا
ً

ورّ معين لأ ِا خلافا 
ً ً

واقع ِية ا ّ 
  .الأخرى

نِ هذا الأساسو منّإ :َ يقالأن ُ يم ظري هو إدراكَ ا ُ ا ّ 
ور واقعِالأ ِية ا ِّ ا ال لا تقت بذات ها جر

ً
اّ عملي

ً
اّ معين

ً
مو،   َا

ورُ هو إدراكالعم واقعِ الأ ِية ا ِّ ك ال تقت بذات  ُدخلو .ها ذ
لمصلحةِ العقلُإدراك فسدةِ وِ  ما ظريِ  ا صلحةنّ  لأ؛ّ ا  َا

ِ ست بذات لجري العمًها مقتضيةل م تص و،ّ   من  العمُا
سنِبإدراك ِالعقل   .القبح وِ ا
تو س

ّ
لازمةمُ  من ِ القسمِ  هذينَ بِ فيما ي عن ا

م م وّ العقِا شارعِح   . ا
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 يّة من القضايا العقل حكم الشارع و  العقل  حكم الملازمة بينالبحث في 

هذه المسألة لم ّأن : ومن الجدير بالذكر، هو آخر مسألة في بحث الدليل العقلي
فقد ، حثت في ثنايا أبحاث أخرىبُّإنما و، ّستقلث ميبحثها الأعلام في بح

ى به هل ّقبح الفعل المتجرّأن  بمناسبة ،يّبحثها بعض الأعلام في بحث التجر
ّستقلا ماً فقد عقد لها بحث+الشهيد ّالسيد ّأما  .)١(ًيستلزم حرمته شرعا؟

 ً . 
 : يّةوقبل الولوج في البحث ينبغي تقديم عدد من الأمور التمهيد

 
 :  الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين لإثبات الدليل العقلينّأ ّتقدم

يحتاج في استنباط وهو الذي لا  ،ّ المستقلالدليل العقلي: وّلالقسم الأ
متي القياس ّا مقدتتكون كلّإنما و، ةّشرعي ّمقدمةّ ضم  إلىالحكم الشرعي

وفي هذه ، تينّ عقليكبرى وصغرى من ينتفّلاستنباط الحكم الشرعي مؤل
 . العقل عن الشرع في استنباط الحكم الشرعيّستقليالحالة 

، يّةت العقلّستقلاأو المّ المستقل  الدليل العقلي:ويطلق على هذا القسم
 : في استنباطه للحكم الشرعيعن الشرعّمستقل ّ أنه :بمعنى

نّ حيث إو، ع بوجوبه ما حكم العقل بحسنه حكم الشرّكلّأن فإذا قلنا 
 ما ّكل:  تقولأو، ًشرعا الصدق  وجوب:ينتج، الصدق يحكم العقل بحسنه

الكذب يحكم العقل نّ حيث إو، حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته
 .الكذبالشارع يحكم بحرمة  ّأن :ينتج، بقبحه

                                                
 ٢ج: ؛ مصباح الأصول٦٠ ص٢ج: ل؛ فوائد الأصو٣٦ ص٢ج: انظر أجود التقريرات) ١(

 .٢٦ص



 ٣٤٩ ...........................................................  الشارع وحكم  العقل  حكم  بين الملازمة

 كبرى و<حكم العقل بقبح الكذب >وهيففي هذا القياس لدينا صغرى 
حكم > : والنتيجة<حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمتهّكلما > وهي

، ةّشرعي  لايّةعقلالكبرى  و الصغرىّأنومن الواضح < الشارع بحرمة الكذب
أو ، وبين حكم الشارع بالوجوب بمعنى الملازمة بين حكم العقل بالحسن

 .الملازمة بين حكم العقل بالقبح وبين حكم الشارع بالحرمة
لازمة هو لزوم حكم الشارع بوجوب شيء أو والمقصود من هذه الم

 .حرمته على طبق إدراك العقل بحسن الشيء أو حرمته
وهو الذي يحتاج في استنباطه ، ّستقلالدليل العقلي غير الم: القسم الثاني
فتكون النتيجة ، ّيةالعقل ّقدمةالم إلى ةّشرعي ّمقدمةّ ضم  إلىللحكم الشرعي

لذا أطلق ، الشرع وشترك في توليدها العقلالحاصلة من قياس الاستنباط قد ا
 قياس ّ تألفكما لو، ّيةت غير العقلّستقلاالمأو ، ّستقل الدليل العقلي غير الم:عليه

 يستلزم وجوب شيءال وجوب ّأن> : وهي،ّيةهما عقلاحدإ ّمقدمتين من ٍاستنباط
 :جةفتكون النتي ،<الصلاة واجبة> : وهي،ةّ شرعيالثانية ّقدمةوالم <ّمقدمته

 .للصلاة واجب ّمقدمة الوضوء الذي هو ّأن :أي< الصلاة واجبة ّمقدمة>
 كبرىو< وجوب الصلاة> ّألفنا قياس استنباط فيه صغرى: بعبارة أخرى

بينما ، ّ شرعيالصغرى حكمو< ّمقدمته يستلزم وجوب شيءوجوب ال>
الدليل بف منهما ّالدليل الذي يتألأطلق على ّ أنه لا يخفى و.ّالكبرى حكم عقلي

غير >بـالقسم ي هذا ّوسم، ّيةالعقل ّقدمةلأجل تغليب جانب المالعقلي 
بل ،  وحده في الوصول إلى النتيجةّستقلالعقل لم ينّ لأ ؛<يّةت العقلّستقلاالم

 .القياسّ مقدمتي استعان بحكم الشرع في إحدى
ت غير ّستقلاأو المّ المستقل وقد انتهى البحث عن الدليل العقلي غير

ّ المستقل  وهو الدليل العقليوّلولذا يقع الكلام في المقام في القسم الأ، يّةلالعق
 يتناولحيث ، ل في مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرعّالذي يتمث
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البحث في هذه المسألة حول مدى إدراك العقل للملازمة بين إدراك الحسن 
 .والقبح وبين حكم الشارع بالوجوب أو الحرمة

المراد من الملازمة المذكورة هو لزوم حكم الشارع على طبق ّأن  :فىولا يخ
،  بحيث يستحيل عدم حكم الشارع على طبق الحكم العقلي،إدراك العقل

 .ّعلةكاستحالة وجود المعلول من دون 

 
، دركّفالعقل إما أن يدرك أو لا ي، حكم العقل هو الإدراكّأن لا يخفى 

  العقل بنحو الجزم من قبلالمراد من الإدراك العقلي هو الحكم الذي يصدرو
 يطلق عليههو ما و،  فيه إلى العقل نفسهوالذي يستنداليقين  والقطعو

ّبالمستقلات العقلية  ما ّكل بأنّه حكمه ّثم أو قبحه شيءكحكم العقل بحسن ، ّ
 .حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه

 هذا ّتعلق مّلكن، واحد ـ الذي هو الحكم العقلي ـ الإدراكّأن لاريب 
 : قسمين إلى الإدراك ينقسم
، ًموجودا وًما يكون واقعاوهو إدراك ، الإدراك النظري :وّلالقسم الأ

 .ّيسمى بالعقل النظري أو الحكم النظريو
عمل أو ما ُما ينبغي أن ي وهو إدراك العقل ،الإدراك العملي :القسم الثاني

 .ّيسمى بالعقل العملي أو الحكم العمليو، عملُ ينبغي أن يلا
فلا يوجد ، المقسم هو إدراك العقل وليس نفس العقلّأن  :ّ يتضحوبذلك
وهو تارة ،  واحدٌبل الموجود عقل، ّ والآخر عمليّهما نظريأحد، لدينا عقلان

 .عملُ وتارة يدرك ما من شأنه أن ي،ًيدرك ما يكون واقعا
 يعتمدان على العقل النظري في المسائل النظرية التي ّتكلمفالفيلسوف والم

ّ بالمعنى الأعم، وكذلك الإلهيات بالمعنى الأخص الذي  عنها بالإلهياتَّيعبر ّ
الفقيه ّأما ، يمكن للعبد أن يعرف إلهه وصفاته وأفعاله بواسطة العقل
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عمل وما لا ُالعقل العملي في معرفة ما ينبغي أن ي إلى والأخلاقي فهما يرجعان
 .عملُينبغي أن ي

الفرق بين العقل النظري والعملي عند المشهور يكمن ّأن  :ّ يتضحّتقدم ّمما
 التي تكون وظيفة العقل يّةَ كان المدرك من الأمور الواقعفإن، َفي نفس المدرك

 كإدراك وجود الصانع ،علمُينبغي أن يّ مما وكان،  عنهاّفيها هي الكشف التام
وإن ، طلق على هذا القسم من المدركات بالعقل النظريُأ، هوصفاته وأفعال

يطلق على هذا القسم من المدركات ٍحينئذ ف، عملُينبغي أن يّ مما كان المدرك
 .فعل أو قبحه كإدراك العقل لحسن، بالعقل العملي

ظري إ  العقل العمترجوع مدر ت العقل ا   مدر
 ّأنهانجد  مدركات العقل العملي لّحلحينما نّ أننا +الشهيد ّالسيد ذكر 

نّ إدراك العقل العملي لما ينبغي ؛ وذلك لأترجع إلى مدركات العقل النظري
ّفة واقعية في  العقل يدرك وجود صّيعني أن، عمللا ينبغي أن يما أو أن يعمل 

ً قبيحاالفعل إذا كان ّأما ، فعل فهو ينبغي أن يًفالفعل إذا كان حسنا، الفعل
ًأن الفعل تارة يكون حسناأي ، يفعلغي أن فهو لا ينب ، ًأخرى يكون قبيحا وّ

ّالقبح صفتان واقعيتان يتصف بهما الفعل والحسنّأن  :ّ يتضحوعليه ّأما ، ّ
هو و، ًموجود واقعا وإدراك لما هو كائنفهو إدراك العقل لهاتين الصفتين 

ما يكون راك معنى العقل النظري هو إدّأن  من ّتقدم لما ،النظري لعقلمعنى ا
 .ً وموجوداًواقعا

بهما ّ يتصف القبح صفتان واقعيتان والحسن صفتيّأن  :ّ يتضحوبهذا
وهو الذي ،  من الوجود الخارجيّعمبمعنى واقع الأمر الأ، الفعل في الواقع

 .القبح من مدركات العقل العمليولذا يكون الحسن ،  عنه بنفس الأمرَّيعبر
، واقعّإن العقل النظري إدراك لما هو : قيلوقد >: +قال الشهيد الصدر 

ّ لأن ؛ّ ولعل الأحسن تغيير التعبير.يقعوالعقل العملي إدراك لما ينبغي أن 
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الإدراك لما ّ إلا ّ فإن العقل ليس له شأنواقع؛ًالعقل العملي أيضا إدراك لما هو 
والحسن والقبح ، الوجودهو واقع وثابت في لوح الواقع الأوسع من لوح 

 .)١(<أمران ثابتان في لوح الواقعًأيضا 
هو الفعل  فالقبحّأما ، ّالحسن هو الفعل الذي يستحق المدحالمراد من ف

ّالذي يستحق الذم فإذا كان ، ّتعلقان بالفعلي الحسن والقبحّأن وهذا يعني ، ّ
ّيستحق  و،الفاعل قبل  منأن يعمل وأن يفعلينبغي  ّ مماًالفعل حسنا فهو

 . الإحسان والوفاء بالوعد والصدق ونحو ذلك:من قبيل ،المدح عليهالفاعل 
 ّيستحقو،  من الفاعلرصدأن يلا ينبغي ف ًقبيحاالفعل ّأما إذا كان و

 .ونحوهماالكذب  الظلم والخيانة و:من قبيل ،ّ الذم عليهالفاعل
 النظر عن بقطع للفعل صفتان ـ أي الحسن والقبح ـ صفتانالوهاتان 

 .د موانعوجود حالات تزاحم أو وجو
ّالصفات الواقعية  والقبح كغيرهما من الأمور والحسنّأن لا يخفى و

 . في نقطةيّة الأمور الواقع يختلفان عنمالكنهّ، ّالحقيقية
 ينصفت الحسن والقبح  فهي كونيّةنقطة الاشتراك مع الأمور الواقعّأما 

،  الفاعلمنأن يصدرا قبل  و في الخارجإيجادهماأي لهما واقع قبل ، ينّواقعيت
في الفعل ذاته قبل صدوره من العقل يدرك الحسن والقبح ّأن  :ومن الواضح

 .موجود وهذا إدراك لما هو كائنو، الفاعل
العقل يحكم ّأن  هو :ّ سائر الأمور الواقعية الأخرىمع ونقطة اختلافهما

ّينبغي ألا يقع الفعل و،  من الفاعلصدرينبغي أن يهذا الفعل الحسن ّأن ب
 .ك لما ينبغي أو لا ينبغي أن يقعهذا إدراو،  من الفاعلالقبيح

   ّالقبح يشتركان مع سائر الأمور الواقعية وّإن الحسن :بعبارة أخرى
                                                

 .٤٠٠ ص٤ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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ّمن الأمور الواقعية ما ّبأنه ـ ّاستحالة اجتماع النقيضين أو الضدين أو المثلينكـ 
ّور الواقعية يختلفان عن غيرهما من الأم )القبح والحسن( لكنهّما و.ّالحقيقية

ًليا عمًما يقتضيان جرياّبأنه ً معيناّ ّفإن الحسن المتعلق بفعل يقتضي ،  على طبقهماّ ّ
ًليا  عمًجريا  .بينما القبح يقتضي عدم صدوره، هو صدورهوّ

 من كونها ّتوهمليس كما يًقلا  عّيةجّالمراد بالح>:  الاصفهانيّحقققال الم
إذ ليس شأن العاقلة ، قل النظريالعقل العملي في قبال حكم الع مفاد حكم

وليس تفاوت ، في سائر القوى ولا بعث ولا زجر من العاقلة ل كماّ التعقلاّإ
بل ، ة العاقلةّالعقل العملي من حيث ما هو وظيفة القو العقل النظري مع

فالمدرك إذا كان له مساس بالعمل وكان ينبغي أن يؤتى به ، التفاوت بالمدرك
ًأولا  .)١(<اًّ نظرييّسمعلم ُينبغي أن يّ مما وإذا كان، اًّ عملياًّقلي عًحكما يّسم ّ

بالاختلاف بين ّ إلا وليس الاختلاف بين العقلين>: رّوقال الشيخ المظف
مثل  ـ فعلُفعل أو لا يُينبغي أن يّمما  )بالفتح( كَالمدر فإن كان، المدركات

ّ مما وإن كان المدرك. <اًّعمليًقلا ع>  إدراكهّسمىفي ـ الظلم حسن العدل وقبح
  ـ الذي لا علاقة له بالعمل< أعظم من الجزءّالكل>: مثل قولهم ـ علمُينبغي أن ي

 .<اًّنظريًقلا ع> إدراكه ّسمىفي
أن  ينبغيّمما شيء الّأن إدراك ّ إلا ليس ـ على هذا ـ ومعنى حكم العقل

ّأن  عنىبمّ إلا وليس للعقل إنشاء بعث وزجر ولا أمر ونهي. تركُفعل أو ييُ
نفسه  لحدوث الإرادة فيًبا أي يكون سب، هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل

 .للعمل وفعل ما ينبغي
 .)٢(< هي مدركات العقل العملي وآراؤهيّةالمراد من الأحكام العقل نإذ

                                                
 .٢٧١ ص٢ج: ةنهاية الدراية في شرح الكفاي) ١(
 .٢٧٨ ص٢ج: أصول المظفر) ٢(
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ّالمفسدة في الحكم النظري؛ لأن المصلحة  وويدخل إدراك العقل للمصلحة
ّيختص الحكم العملي من العقل بإدراك و، لعمليليست بذاتها مقتضية للجري ا

 .القبح والحسن

 
ّن الأحكام الشرعية تابعة للمصالحأ : في أبحاث سابقةّتقدم المفاسد في  وّ
 لهذه ً طبقاّ شرعيّفالفعل إذا كان فيه مصلحة فسوف يتعلق به حكم .ّمتعلقاتها
إن  و،ّتعلق بها الوجوبفسوف ي، ة وكبيرةّمهمالمصلحة فإن كانت ، المصلحة

 .ّتعلق بها الاستحبابفي ةيّبدرجة كبيرة من الأهمكن لم ت
ًيتعلق به التحريم أو الكراهة تبعا فمفسدة الفعل ّوأما إذا كان في لدرجة  ّ

ًواجدا مفسدة أو كان لا مصلحة و الفعل ّأما إذا لم يكن في و. المفسدةةيّوأهم
 .ً مباحا الفعلفسوف يكون،  بدرجة واحدةللمصلحة والمفسدة

ّالمفسدة من الأمور الواقعية التي يتصف بها  وّأن المصلحة :ّ يتضحوبهذا ّ
ًليا  عمًالمصلحة لا تقتضيان بذاتيهما جريا ولكن هذه المفسدة و،الفعل على ّ

وكذلك ، يجب أن تقع أو ينبغي أن تقعمصلحة   ّليس كلّ لأنه وذلك، طبقهما
بل يرتبط ذلك بملاحظة ، أن لا تقعينبغي يجب أن لا تقع أو سدة ّليس كل مف

ولا ، ّكل مصلحة ّكلففالشارع لا يوجب على الم، جعلهب والشارعوتقدير 
ٌأن الجعل فعل من ّتقدموذلك لما ؛  مفسدةّكلم ّيحر له عفيج، مولىللّ اختياري ّ

 بذاتيهما لا المفسدة والمصلحةّأن  :ّ يتضحبهذاو، شوقه وّتعلقت إرادتهإذا 
للجعل من الإرادة  و من وجود الشوقّلابدبل ، التحريم والإيجابيقتضيان 
 .قبل المولى

 يكشف بالملازمة عن وجود فهو، التحريم والوجوب إذا جعل المولى ،نعم
 .ّالمفسدة في متعلقيهما والمصلحة



 ٣٥٥ ...........................................................  الشارع وحكم  العقل  حكم  بين الملازمة

  العقلوظيفةالمفسدة من  و إدراك المصلحةوعلى هذا الأساس يكون
ـ المصلحة والمفسدة ـ لا يدخلان  و،واقع وما هو موجوديدرك نّه النظري؛ لأ

ّهما لا يستتبعان جريا عملييبذاتّ لأنهما  العملي؛في مدركات العقل  .على وفقهمااً ً
ّلأنهما يقتضيان وذلك  مدركات العقل العملي؛ فهما منالقبح  والحسنّأما 

 عقلبالتحليل إلى ال ـ الحسن والقبح ـ رجعاإن و، الجري العملي على طبقهما
ٌصفتان واقعيتان لهما وجودّ أنهما باعتبار، ًالنظري أيضا  في عالم الواقعّ واقعي ّ

 . بقطع النظر عن صدورهما من الفاعل أو عدم صدورهما منه،نفس الأمرو
يقع و، حكم الشارع وعن الملازمة بين حكم العقلفيما يلي يقع البحث و

 :في مقامين
 .لازمة بين الحكم النظري للعقل مع حكم الشارعالم :ّالمقام الأول
 .مع حكم الشارعلعقل لالملازمة بين الحكم العملي  :المقام الثاني

 
ما إدراك  أي: <ًما يكون واقعاوهو إدراك ، الحكم النظري>: +قوله • 

قيضين ستحالة اجتماع الن ا: من قبيل،وفي نفس الأمر في عالم الواقع ًيكون ثابتا
 .واستحالة الدور

 .لعمُينبغي أن ي أي: <ن يقعه ينبغي أنّأوهي >: +قوله • 

 رجوع : أي<وّلالأ إلى  نلاحظ رجوع الثانيوبالتحليل>: +قوله • 
 .الحكم النظري إلى الحكم العملي

 <يّةالأمور الواقع> <يّة الواقعسائر الصفات والأمورو>: +قوله • 
 .»الصفات«عطف تفسير على 
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 ّمقدمة 

 العقل النظري قد يدرك المصلحة والمفسدة 
 





 
 
 
 
 
 

ظري م ا لازمة ب ا شارع وّا م ا   ح
منّأ  شكلا  عَ الأح َية ا لمصالحٌ تابعةّ فاسد وِ   نّأ و،ِا

لاك لم ما تم َ ا ِّ خصوصي ب وانعدَرّ و،هِائط وهات  عن ِ عن ا
أث م،ِا ن  ِعلة الِ 

ّ
امة ِ ا اعية ّ لمو إ جعلِا مِ    ِ ا

كمت،هِطبق ِ وفقا 
ً

نِ هذا الأساسو ؛ه تعا م ا ّ نظرِ فمن ا
ً

 أن
ض لاكِ العقلَ إدراكَنف ك ا ظري  ِ ا لّ ِ  ب ، هشؤون وهخصوصيات

ك ِ مثلو مُستكشفُ ذ الةّ اُ ا مَ لا  ّ استكشافا  ً
ايّ

ً
أي ، 

ِعلة من الِبالانتقال
ّ

علول   . إ ا
نو اضّل ِحقق اُ صعبَ هذا الاف

احيةّ واقعِ من ا ِية ا  ٍ  كثّ
ضيق؛ِمن الأحيان سانِشعور وِ العقل دائرةِِ  دودبأنّه ِ الإ ، طّلاع الاُ 

ر ي ُالأ عل ا
ُ

تمل ا ُه   
ً

ونأن  ِ  بعضُلاعّه الاطَفات قد َ ي
ات وقفِن صلحةُفقد يدرك،  ا زمهكنو،   فعلَ ا دةُ لا    ً
زاحمّ أيِ وجودِعدم وهاِتّمدى أهمي وهاِبدرجت اٍ  زمو،   م   ما 
ل ك لا ب   .الاستكشاف  يتمذ
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وجود المصلحة  بكميح  النظريالعقلّأن  :نا في البحثّمن الموارد التي تهم
 إدراك هل توجد ملازمة بين : وهو،السؤالهذا طرح يٍحينئذ ف،  المفسدةأو

  الحرمة؟أوبين حكم الشرع بالوجوب  و المفسدةأوالعقل لوجود المصلحة 
ّأن م ّنسلّأننا  :حاصلها ّمقدمةينبغي تقديم  هذا السؤال لىوقبل الإجابة ع

،  عنه بالملاكَّهذا ما يعبرو، اتهاّالمفاسد في متعلق والأحكام تابعة للمصالح
لجعل ّ التامة ّعلةالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال تكون بمثابة ال وهذه

ّلأن الحكم معلول للمصلحة مع ما يرتبط بها من ، المولى للحكم الشرعي
ًفإن الشارع يجعل الحكم وفقا، انتفاء الموانع وّتحقق الشرائط هو ما  و لحكمتهّ

أي الاستدلال على وجود المعلول من خلال وجود ، ّدليل اللميّيسمى بال
 .ّالعلة

ر سائر الشروط وارتفاع ّفالفعل إذا كانت فيه مصلحة كبيرة مع توف
، لجعل الحكم الشرعي بوجوب ذلك الفعلّ التامة ّعلةفيكون بحكم ال، الموانع

   ّوإلا، في أن يجعل الحكم على طبق المصلحة والملاك ًاقتضاء لحكمته وعدله
يلزم تفويت المصلحة على ـ أي لو لم يجعل المولى الحكم على طبق المصلحة ـ 

 .ورحمته بعبادهتقديره  ولطفه و وهو ينافي حكمته،العبد

 
نّ العقل النظري تارة يدرك وجود المصلحة أو المفسدة في الفعل أو إ

 من ًفإن لم يدرك شيئا .أخرى لا يدرك ذلكو، لّفّ المتعلق لفعل المكشيءال
وإن أدرك المصلحة أو  .ً الكلام جزماّمحلن عالمصلحة أو المفسدة فهذا خارج 
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بين  وفيحكم بالملازمة بين إدراك العقل، ّالمفسدة مع كل الشروط المعتبرة
 .حكم الشارع

العقل يمكن أن  نّلأ، يّة من الناحية النظرًاممكنوإن كان هذا الأمر ّأن ّإلا 
والمصلحة في   ما هو دخيل في ملاك الحكم أي يدرك تمام الملاكّكليدرك 

 ما هو دخيل في المصلحة من شرائط وعدم ّكل ويدرك كذلك ّالفعل المعين
وفي مثل ، وجود الموانع التي تمنع المصلحة من التأثير وعدم وجود مزاحم لها

بين حكم  و بين إدراك العقليحكم بالملازمةهذه الحالة يمكن للعقل أن 
ّثم إن ت«: +قال الشهيد الصدر ؛ الشارع ّيل دليل عقلي على الحكم شكّ

ًالشرعي تارة يكون مقتنصا من العقل  ، العمليُوأخرى من العقل ، النظريً
ّبمعنى إدراك ما هو علة ، يّة والمعلوليةّ باب العل...إلىّوالقسم الأول يرجع 

ّالحكم مثلا وملاكه التام اً ثبوت الحكم الشرعي في مورد إدراك ّيفيستكشف لم، ً
ّأن يستقل في  وحكم العقل الراجع إلى هذا الباب يمكن .العقل لذلك الملاك

ّ فظهر أن أحكام العقل النظري قد تستقل في إثبات ؛إثبات الحكم الشرعي ّ
 .)١(<ّشرعي حكم

ّولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية ّ ثير من  في كّ
على ّ يتوقف حكم الشارع ونّ استكشاف الملازمة بين حكم العقللأالأحيان؛ 

ّأن يكون العقل مدركا لوجود مصلحة وأن تكون تلك المصلحة مهم ة وكبيرة ً
ًللعقل أن يكون مدركا لجميع الشروط الدخيلة في تلك ّلابد وكذلك ، اًّجد

ي تمنع من تأثير المصلحة في ًومدركا كذلك لانتفاء جميع الموانع الت، المصلحة
 .مقتضاها

في البشري للعقل  ّغير متيسر الأمور جميع هذهإدراك ّأن  :من الواضحو
ما له ّ بكل العقل البشري قاصر عن الإحاطةنّ  وذلك لأكثير من الأحيان؛

                                                
 .٤٠٢ ص٤ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 .دخل في الحكم الشرعي
، ما هو مانع وّغير محيط بكل ما هو شرطما يكون ًبا غال فالعقل البشري

لع ّلكن العقل غير مط،  المصلحة في الحكم الشرعيقّقما يوجد مانع من تحّلربف
هذا و،  المصلحة وهو يجهل بذلك الشرطّترتبأو يوجد شرط في ، عليها

 لأمر بدورهاوهذا ، المفاسد و للمصالحإدراك العقليجعلنا نحتمل الخطأ في 
وعلى هذا ، والمفسدة بالمصلحة الجزم و عن القطعأن نكون بعيدينًبا يجعلنا غال
 بين إدراك العقل للمصلحة أو المفسدة في الفعل ّفلا تتحقق الملازمةالأساس 

 إدراك ّصحةالجزم بلعدم وذلك ؛ وبين الحكم الشرعي على طبق إدراك العقل
لن ف،  إدراك العقل للمصلحة والمفسدةّصحةبنقطع  وإذا لم نجزمو، العقل

 . نستكشف حكم الشارعأنلا يمكن الي بالتو، ّيتيسر لنا الحكم بالملازمة

 
لا ّ أنه لا يخفى <حكم الشارعوالملازمة بين الحكم النظري >: +قوله • 
 الموجود هو عقل بل، ّالآخر عملي وّ نظريللإنسان عقلان أحدهما يوجد
  بحكمّتعلق إذا و بالعقل النظريأطلق عليهّ واقعي مرأب ّتعلق إذا لكنهّ، واحد

 . بالعقل العمليأطلق عليهليّ عم

أي عن <وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة>: +قوله • 
 . والحكم الشرعي معلولّعلةالملاك نّ  لأ؛ إلى المعلولّعلةطريق الانتقال من ال

 في يّة من الناحية الواقعّحقق هذا الافتراض صعب التّولكن>: +قوله • 
لاع ّ محدود الاطبأنّهالعقل ولشعور الإنسان لضيق دائرة  <الأحيان كثير من

في مقام  × الإمام الصادق ّولذلك احتج، دين االله لا يصاب بالعقلّأن و
 فلم اكتفى : قال. القتل: قال؟ أم الزناّالقتل أشدّأن مناقشة أبي حنيفة 

 من ّ أم البول؟ البول أشدّ المني:ّما أشدّأيه، ًبشاهدين واشترط أربعا في الزنا
 أين قياسك يا : يقول الإمام،ة دون البولّ بمرّ النجاسة حيث يطهر المنيحيث
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 فلماذا إذا خرج من الإنسان بول يغسل الموضع ّأبا حنيفة إذا كان البول أشد
 : يقول الإمام في آخر المطافّثم... ّ كله يغسل البدنّفقط وإذا خرج منه مني
 قال أنا ؛ من قاس إبليسّأول ّإن ف، الدين إذا قيس محقّيا أبا حنيفة لا تقس فإن

 النار أشرف من الطين ّ وحيث إن،خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
 .)١( من قاس إبليسّأولّ لأنه فلا تقس

 <يتهاّمدى أهم> <يتهاّأهمبمدى  و لا يجزم عادة بدرجتهاّلكنه>: +قوله • 
 .»بدرجتها«عطف تفسير على قوله 

 

                                                
 .٥٨ ص١ج: انظر الكافي) ١(





 
 
 
 
 
 
 

)٢٠٩(  

 
 عقلائيان؟تان أم مجعولانّالحسن والقبح صفتان واقعي ّ 

 ّالقبح مجعولان عقلائيان وّ القول بأن الحسنمناقشة 
 العقل هو الحاكم لا العقلاءّأن الوجدان يشهد ب .١
 الحاكم هو العقلّأن التجربة تشهد ب .٢

 البحث في الملازمة 

 لحسن والقبحّبحث تفصيلي في ا  





 
 

م العم لازمة ب ا شارع وا م ا   ح
رجع َعرفنا أن  مّ سنّ العمِ ا رانو، القبح وِ إ ا ِأنهما أ

ّ 
ِواقعيان

 يدرّ
ُ

خولَقبلو .هما العقل ديثِ ا لازمةِ  ا ب ِ عن ا  ي
مةَأن نقول ِ عن واقعيةً  نِ هذينّ ر لة ؛ الأ ًفإن  احثّ َ فَ من ا ّ 
سن ِ عقلائِهما حكمِ بوصفَالقبح وَا

عول،ّ  ِ من قبلِ أي 
 تبعاِالعقلاء

ً
ون ا يدر صالحَ  لنوعَمفاسد وَ من  يِ  فما ،  ال

صلحةَيرون علونًه  ك  ه حسناَ كذ
ً

ك ًه مفسدةَما يرونو،   كذ
ه قبيحاَعلون

ً
ُم و. عاتِهما عن غّ ِ العقلائيةِهما من ال  ُفاقّ اتّ

عُتطابق و عليهماِالعقلاء وضوحِهم   صالحِهما؛  فاسد وِ ا  ِا
  .هماِال تدعو إ جعل

فس  وجداناٌ خاطئُوهذا ا
ً

ة و وجدانّ أما .ر  ّبأن ٍ فهو قاضُا
ظر ِ بقطعٌ ثابتِ الظلمَقبح ن،ٍ جاعلّ أيِ عن جعلِا نِ كإ م   . ا

ةّأما و جر لحوظنّ فلأُا ُا عدمّخارجي َ ا ً
ِية تبع سنّ  ِالقبح وِ ا

فاسد وِلمصالح ون؛ِا صلحةُ فقد ت َِ أِ  القبيحُ ا فسدة   من ا
سانُ فقتل.هِ  قبحُ العقلاءُفقّ هذا يتَمع و،فيه ِ ِ  لأجلٍ إ  استخراج

صوصٍدواء سانُبه إنقاذ  يتمهِ من قلبٍ  وتِ إ وحظِ من ا  من َ إذا 
ة صِزاو فاسد وِالح ا صلحة،  فقطِا فسدةُ أُفا  هذا لا َمعو،  من ا
سن ً. عقلاٌقبيح وٌ هذا ظلمّأن  ٌ أحدشك سا إذن ُالقبح وُفا  ل

لمصالحِتابع فاسد وِ  تةٍ بصورةِا ما واقع،ٍ  ٌية بل   تلت مع ّ
صالح فاسد وِا  معها أحياناُتلف وِ من الأحيانٍ  كثِا

ً
.  
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شهورو لازمة:ناِ علمائَ بُا مَ بُ ا م العق العمِ ا  ِ وا
مِ إ استحالةَوهناك من ذهب. ّا شارعِ ح واردِ ا مِ    ِ ا

سنّ العقّالعم  والقبح، فهذان اِ با
ّ

  .اهان
ا الامّأ

ّ
ُ الأولُاه شارعبَ قرَ فقدّ َ بأن ا  ،همدُّ وسيِ العقلاءُ أحدّ

ن  ،هِ وقبحءٍ ِ حسنـ بما هم عقلاء ـ  َ متطابقُ العقلاءَفإذا 
ون َفلابد أن ي شارعّ َ داخلا ضمنُ ا ك أيضاً  ذ

ً
.  

حقيق ً أننا تارة:ُوا لّ سنُ نتعا نهما ِ بوصفِ والقبحِ مع ا ر  ِأ
ّواقعي

 يدرِ
ُ

عولِهما العقل، وأخرى بوصف ّ عقلائِهما 
يةِ  ً ر

  .ةّ العامحِلمصال
ِفع الأول ب:ّ لتقر ذكورِ لا مع  َ لأن العقلاء،ِ ا بما هم ـ  ّ

ونُيّإنما ـ عقلاء  سنَدر شارع ولا شك،َ والقبحَ ا َ  أن ا  ُ يدركّ
ك، و مّنما ذ علّنأ  ُا عيُه هل  ّ حكما  ً

ِا  طبق
ً

  هما أو لا؟
ا دإ :و ا  استكشافَن أر

ُ
م  ما أدرِ بلحاظّ اِ ا

َ
ه 

صالحُالعقلاء حسْ ال دعتةِّ العامِ من ا قبيح، فهذا ِهم إ ا  وا
استكشاف

ٌ
م لح مّ اِ  ظري لا العمّ العقِ با ّ ا ّ لأن ،ّ

صلحةُه هو إدراكَمناط لحسنَ ولا دخل،ِ ا د. فيهِ والقبحِ  ن أر  َ و
استكشاف

ُ
م م ِ بلحاظّا ِ ا سنِ وجعلِ العقلاءِح  َهم ا

ك، إذ لا برهانرَّ فلا م،َوالقبح زومَ  شارعٍ جعلِ صدورِ    ِ من ا
علُيماثل  ما 

ُ
  .ه العقلاء

وأما الا
ّ ا فقد قُاهّ  ا

ُ
شارعَ بأن جعلبَر م ِ ا وردِلح    ِ

م سنِ العقلِح كفاية؛ٌ لغوِ والقبحِ با سنِ  لإداِ والقبحِ ا  ِنة 
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ة سؤو ِوا حركيةّ ّ وا ّ.  
رد كُو َ أن حسن:  ذ يانةَ وقبحِ الأمانةّ نا ـ ًمثلا ـ  ِ ا ن  و

بطنان ةً درجةِس سؤو ِ من ا حركيةّ ِ وا ّ مَ غ،ّ َ أن ح شارعّ   ِ ا
شوءِطبق ِهما يؤدي إ  لاكّ لحسنَ آخرٍ  و ُ وهو طاعة،ِ والقبحِ   ا

ك تتأُومعصيت ذ ه، و
ّ

ةدُ سؤو ُ ا حركيةّ ُ وا ّ ن،ّ و مهتمَ فإذا  ا ّ ا
ً

مَ أٍ بدرجةّ العمِ العقلِ واجباتِفظ ما تقتضيه الأح  ُ ُ العمليةّ ّ 
م،هاُنفس لاها، وِ  طبقَ ح

ّ
  . فلا

ك يتضح ذ ُو لازمةّنأ :ّ مَ بَه لا  مّ العمّ العقِ ا  ِ وح
شارع ن،هِ  طبقِا مِ عدمَ وهَ ولا ب شارعِ ح ه، ف ِ  طبقِ ا

الا
ّ

   .ّ تامُ غِاه
  



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٣٧٠

 

 
 قسمي الدليل العقلي هو الدليل العقلي  أحدّأن : في بداية هذا البحثّتقدم

يحتاج في  وهو الذي لا ،ّيةت العقلّستقلا الم: والذي يطلق عليه،ّالمستقل
ّ مقدمتي اتتكون كلّإنما و ،ةّشرعي ّمقدمةّ ضم  إلىاستنباط الحكم الشرعي

 .تينّالقياس لاستنباط الحكم الشرعي عقلي
 ّيةت العقلّستقلا بالمّسمىمدركات العقل العملي والتي تّأن  :ً أيضاّتقدمو

العقل العملي إذا أدرك حسن شيء أو قبحه نّ لأ،  الحسن والقبحّيةهي قض
 .فهو يقتضي الجري العملي على وفقه

 التي لا يّةت العقلّستقلاًملي وإن كانت جميعا من المّأما مدركات العقل الع
 ما لم ّشرعي لإثبات حكم> ّأنها لا تكفيّإلا ،  إليهاةّشرعي ّمقدمةّ ضم تحتاج إلى

ًينضم إليها حكم عقلي نظري سواء كان حكما منطبقا على فعل العبد ً ّ ّ  كحكم ،ّ
ّفإنه بحاجة إلى ضم حكم العقل ال، ًالعقل بقبح الكذب مثلا نظري بالملازمة ّ

ًأو كان متعلقا بفعل المولى كحكمه بقبح ، بين حكم العقل وحكم الشرع ّ
ّبضم حكمه النظري ّ إلا ّشرعي ّفإنه لا يستنبط منه حكم، ًتكليف العاجز مثلا

 .)١(<باستحالة صدور القبيح من المولى
العقل لو أدرك حسن شيء أو ّأن  :وعلى هذا الأساس يأتي سؤال وهو

ً يلزم عقلا حكم الشارع بوجوب ذلك الشيء الحسن أو حرمة قبحه فهل
 ًالشيء القبيح عقلا؟

 ما ّكلّأن  :فبناء على الملازمة وهي، الصدق يحكم العقل بحسنه ً:مثلاف
، ًشرعا الصدق  وجوب:ينتج، حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه

                                                
 .٤٠٤ ص٤ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٣٧١ ................................... الشارع وحكم العملي العقل حكم بين الملازمة حال تحقيق

 ما حكم لّكّأن فبناء على ، الكذب يحكم العقل بقبحهّأن وكذلك لو قلنا ب
 .الكذب يحكم الشارع بحرمتهّأن  :ينتج العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته

وعلى هذا يقع البحث في الملازمة بين حكم العقل العملي بالحسن أو 
 .القبح وبين حكم الشارع

 في ّمقدمةمن تقديم ّ لابد ولوج في البحث في الملازمة المذكورةقبل الو
 ّيةمن الصفات الواقعهما الحسن والقبح هل ّأن  النزاع الدائر بين الأعلام في

 كاستحالة التسلسل واستحالة ،الثابتة للأفعال بذاتها من دون جعل العقلاء
ّأن بمعنى ، أمران اعتباريان مجعولان من قبل العقلاءّ أنهما أم، اجتماع النقيضين

د  أحّالحسن والقبح عبارة عن تطابق آراء العقلاء جميعهم من دون أن يشذ
لا ينبغي ّ مما ماّعاقل يحكم بقبح الخيانة والكذب ونحوها وأنهّفكل ، منهم

ينبغي ّ مما ماّوكذلك يحكم بحسن الوفاء بالوعد والصدق ونحوها وأنه، فعلهما
 .في البحث اللاحقّ يتضح وهذا ما، أن يفعل

 
 : في المسألة قولان

واقع: وّلالأول الق ور ا سن والقبح من الأ   يّةا
 الثابتة للأفعال بذاتها من يّةالحسن والقبح من الصفات الواقعّأن  :أي

 ّية الأخرى كقضيّةنظير إدراك العقل لسائر القضايا الواقع، دون جعل العقلاء
 الحسن ّأن الفرق بينهما ،نعم .استحالة التسلسل واستحالة اجتماع النقيضين

 بخلاف سائر،  على طبقهمااًّمعين اًّ عملياًسلوك واًيستتبعان موقفقبح وال
ّه للقضايا العقلية الواقعيةاتإدراك  لا ونحوها التياجتماع النقيضين  كاستحالة ّ

ًعملياًفا موق وًكاستتبع سلوت من  الحسن والقبح ّيةت قضلذلك كانو، ّ
 .ت العقل النظريمن مدركالقضايا الأخرى مدركات العقل العملي بينما ا
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ّ أن الظلم :بمعنى، والظلم قبيح ،حسنالعدل ّأن  :بذاتهفالعقل يدرك 
ّبخلاف العدل فإنه ، ًعقلا ٌ قبيح،سلوك وبما يستتبعه من موقف وبواقعه
 ً. عقلاٌحسن ،ّ عمليبما يقتضيه من سلوك وبواقعه

المعصية من  والطاعةف، قبح المعصية و حسن الطاعة الأمر فيوهكذا
 .نفس الأمر و التي لها ثبوت في عالم الواقعّور الواقعيةالأم

ّلكذب والصدق فإنهما بذاتهما يتصفان بالحسناوهكذا  بقطع ، القبح وّ
 .الموانعوالنظر عن حالات التزاحم 

الصدق والعدل نّ العقل السليم يدرك حسن وهذا ما نلمسه بالوجدان بأ
 .ب والخيانة ونحوها وكذلك يدرك قبح الظلم والكذ،والأمانة ونحوها

ُ دور العقل فيها دور المدرك يّةّإنها قضايا واقع>: +قال الشهيد الصدر 
 ّ غاية الأمر أن هذه القضايا.الأخرى يّةّلكاشف على حد القضايا النظرا

نظير مقولات الإمكان ، ّ تحققها بنفسها لا بوجودها الخارجييّةقضايا واقع
 .)١(<عقل النظريوالاستحالة والامتناع من مدركات ال

 مالفعل الفلاني هل هو ظلم أّأن  :أي،  الصغرى فيّشك قد يحصل ال،نعم
يك ليس في الكبرى وهي شكهذا التّأن  : وهل هو عدل أم لا؟ ولا يخفى؟لا

، ّية الكبرى على المصاديق الخارجهفي تطبيق هذّإنما حسن العدل وقبح الظلم و
 . كلامناّمحلوهو خارج عن 

االقول  جعولة من قبل العقلاء: ا ور ا سن والقبح من الأ   ا

 من ة المجعولّالقبح من الأمور الاعتبارية وّ ذهب البعض إلى أن الحسن
ّ أن العقلاء اتفقوا فيما بينهم على حسن :بمعنى، قبل العقلاء قبح والعدل ّ

فالشيء الذي يرون ، ّ في الشيء المعينوجود المصلحة أو المفسدةلأجل  الظلم؛
                                                

 .٤٠ ص٤ج: بحوث في علم الأصول) ١(



 ٣٧٣ ................................... الشارع وحكم العملي العقل حكم بين الملازمة حال تحقيق

الشيء الذي يرون فيه مفسدة ّأما ، فيه مصلحة يحكمون بحسن فعله
ّللتشفي؛ لأن ضرب اليتيم   يحكمون بقبحمّمن قبيل أنه، فيحكمون بقبح فعله ّ

ّ لأن في حين يحكمون بحسن ضرب اليتيم فيما إذا كان للتأديب؛، فيه مفسدة
،  بالقبحلا وّ لا يتصف بالحسن في واقعه الضرب فهونفس ّأماو، فيه مصلحة

إذا كانت فيه مصلحة أو القبح وصفان يجعلهما العقلاء على الفعل  و الحسنبل
 .سدةمف

على أساسها بالحسن المفسدة التي يحكم العقلاء  و المصلحةالمراد منو
 .بقاء النوعوًمثلا كحفظ النظام ،  هي مصلحة النوع البشريوالقبح
،  الإحسان أو الصدقفعلمن ي يمدحونّأن العقلاء  :ّيتضح ّتقدما ّومم

ّلأن وعليه فالسبب في حسن العدل هو ، الكذب و من يفعل الخيانةونّيذمو
ّ لأن فاعله مذموم لدى هو الظلم السبب في قبحو، فاعله ممدوح عند العقلاء

ة من قبيل مصلحة ّالعامالمدح هو رعاية المصلحة  وّالذمالوجه في و؛ العقلاء
 .النوع البشري و وجود المفسدة على النظامأو، أو النوع البشري، حفظ النظام

 ّالعقلاء في كل زمانقبل ّمتفق عليهما من حكم العقل بالحسن والقبح و
  باختلاف الناسفيختلف حكمهاّلأحكام العقلائية ا يّةبقّأما ، مكانو
 اختلافهمّيؤثر على وهو ما ، التقاليد والعادات والأمكنة وزمنةاختلاف الأو

 .كذلكالمفاسد بنظر العقلاء أو في خفائها  وفي تشخيص المصالح
الداخلة في الأحكام  يّةفمن المدركات العقل>: صفهاني الأّحقققال الم

ة تارة ّالعقلاء المسما  الرأي المشترك بينئ المأخوذة من باديّة العمليّةالعقل
 ،العدل والإحسان  حسنّيةقض :بالقضايا المشهورة وأخرى بالآراء المحمودة

 .)١(<لظلم والعدوانوقبح ا
                                                

 .٣١١ ص٢ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
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ناقشة  شهد ب: الأوا وجدان  م لا العقلاءّأن ا ا   العقل هو ا

بالحسن والقبح يحكم  الذي نّالوجدان يشهد بأّأن  :حاصل هذه المناقشة
قبح الظلم بقطع النظر عن  ويحكم بحسن العدلف،  لا غير العقلهو
فكما يحكم باستحالة اجتماع ، صدورهما من الإنسان وودهما في الخارجوج

 إلى من دون الحاجة، الدور والتسلسل كذلك يحكم بحسن العدل وقبح الظلم
ّمجرد أن يلتفت إلى كونه  بإمكان الممكنفكما يحكم العقل ب ؛برهان ودليل

قبح كذلك يحكم بالحسن وال، وقع في الخارج أم لا وسواء صدر، ًممكنا
 .للأفعال

 وليس ذاك، قبل أن يخلق االله تعالى الإنسان في الخارجالحكم ثابت وهذا 
 .عالم الأمر وّلأنه موجود في الواقعّإلا 

إدراك ذلك الأمر الواقعي والكشف ّ إلا في ذلك فليسدور العقلاء ّأما 
 .نحوها وعاداتهم وّباتفاقهمعنه بواسطة عقولهم وليس 

انية ناقشة ا شهد با: ا ة  م هو العقل ّأن جر ا   ا
ات وجودالم مفردات مجموعة من نستقرئ  حينمانّنا أ:حاصل هذه المناقشة

الحكم  يحكم بحسنها أو بقبحها من دون أن يكون ذلك  العقلّأن :نجدّاقعية الو
ً فلو كان المناط في الحسن والقبح تابعا .صلحة أو مفسدة فيهالوجود م ًتابعا

ًم العقلاء بحسن الفعل الذي يكون واجدا لمصلحة َ لحك،ةللمصلحة والمفسد
الفعل واجد لمصلحة أكبر من ّأن ولكن مع ، أكثر من المفسدة الموجود فيه

ّهذا يدل على أن و، دّالعقلاء يحكمون بقبح ذلك الشيء بلا تردّأن المفسدة نجد  ّ
 فعل في نفسههما صفتان للّإنما و، المفاسد ولمصالح تابعين لاليسالقبح  والحسن

 .ّ وصفان واقعيان يحكم بهما العقلالحسن والقبحّأن وهذا يعني ، ذاتهو
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من المفسدة الموجودة لو فرضنا وجود مصلحة في القبيح أكثر  :مثال ذلك
كما لو ، كان قتل إنسان واحد فيه مصلحة إنقاذ شخصين من الموتكما لو ، فيه

اء مخصوص من قلبه  حياة الشخصين على استخراج دوّتوقفّأن فرضنا 
المصلحة في قتله أكبر ّأن ففي هذه الحالة نجد ، موتهإلى  ّؤديل الذي يشكبال

ًلا نجد أحدا من العقلاء يقول بحسن ذلك على الرغم من لكن و، من المفسدة
مع ما فيه من المصلحة المفترضة  بل يحكمون بقبح قتله، قتل ذلك الإنسان

لنفس المحترمة في اّلأن قتل ذلك هو  في ّوالسر، وهي إنقاذ حياة شخصين
 .ًهو قبيح ذاتا ونفسه ظلم

ّوهذا يكفي للرد على ما ذكر من كونهما مجعولين عقلائيين ّ. 

 
هو  يحكم بهما والذي، ّالقبح أمران واقعيان وّ أن الحسنّتقدمّ مما ّتبين

ومن ،  أن يفعلنبغييلا ما  و،فعل لما ينبغي أن ييدركّ أنه أي ،العقل العملي
 إذا حكم العقل العملي بحسن :بمعنى، الملازمةهنا نشرع في البحث في حال 

 : انّاتجاهفي المقام كم الشارع بوجوبه أو حرمته؟ يح هلف  أو قبحهشيء
ثبوت الملازمة بين عوا ّحيث اد، وهو للمشهور ،ثبوت الملازمة: ّالأول

 .حكم الشارع وحكم العقل العملي
الذين ّالسيد الخوئي ين كّحققوهو لبعض الم ،ستحالة الملازمةا: الثاني

 . استحالة حكم الشارع على طبق ما حكم به العقل العملي إلى ذهبوا

اهالا
ّ

لازمة: وّل الأ   ثبوت ا
فإذا ، ّأحد العقلاء بل سيد العقلاءهو ّبأن الشارع  وّل الأتجّاهالاّقرب 

، نّ الشارع واحد منهمحيث إف، بحه أو قشيءحسن على العقلاء تطابقت آراء 
 . معهم في هذا الحكمً داخلاأن يكونّفلابد ، ّبل سيدهم



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٣٧٦

ّ أن حكمهم بالحسن أو هو  الفرق بين حكم العقلاء وحكم الشارع،نعم
 أو الإيجابيعني ف بذلك حكم الشارعّأما ،  إدراكهم لذلكيعنيبالقبح 
 .التحريم

 ّ مرلحكم المولوي على طبقه فقد إمكان اّوأما>: صفهاني الأّحقققال الم
ّأن ًأيضا  ّ مروقد، نشاء بداعي جعل الداعيالإ التكليف المولوي هوّأن  ًمرارا

ّ إلا ً عموماّكلف مّ تقدير ولكلّعلى أي ًالتكليف لا يمكن أن يكون داعيا
 ّوحيث إن، وعلى مخالفته من العقاب  على موافقته من الثوابّترتببلحاظ ما ي
 ّوالظلم يوجب استحقاق الذم، المدح العدل يوجب استحقاقّأن المفروض 

، الدعوة من قبل الشارع بما هو عاقل  فيٍ فهو كاف،عند العقلاء ومنهم الشارع
 .)١(<من قبله ولا مجال لجعل الداعي بعد ثبوت الداعي

ّالاتجاه الأول غير تام نّأ: والتحقيق ّ هذا به أصحاب ّ استدل ماّ لأن ّ
 ّأمران واقعيانالحسن والقبح ّأن  سواء بنينا على ،ن الموافقة عليهلا يمك تجّاهالا

  .ةّالمفاسد العام وللمصالحان تابعان ّمجعولان عقلائيّ أنهما أو، يدركهما العقل

 انّالحسن والقبح أمران واقعيّأن بطلان استدلال المشهور بناء على 
ان يدركهما ّ واقعيالحسن والقبح أمرانّأن بطلان استدلالهم بناء على ّأما 

ً أيضا فلازمه ّالقبح الواقعيين وّلأن العقلاء إذا كانوا يدركون الحسن ف،العقل
 .همّبل سيد، ّ لأنه من العقلاء،ًلهما أيضاًكا أن يكون الشارع مدر

 عاة بين حكم العقلاء وحكم الشارع لا تنفع في المقامّالمدّأن الملازمة ّإلا 
 الحكم المطلوب هو أن نستكشفنّ لأوذلك  ؛ الكلامّمحلليست هي و

الحال لا يمكن استكشاف الحكم و، القبح والشرعي من خلال إدراك الحسن
الملازمة بين إدراك  بّسلمنالو الشرعي من خلال إدراك الحسن والقبح حتى 

                                                
 .٣٢١ ص٢ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
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 ًليس تابعاالشرعي الحكم ّأن  :ه من الواضحّإدراك الشارع؛ لأن والعقلاء
توجد و، ّ من توفرهاّلابدشروط توجد ّإنما و، بحّلمجرد وجود الحسن أو الق

إن شاء لم يجعله؛  وّثم إن شاء الشارع جعل الحكم، ارتفاعها من ّلابدموانع 
ٌلأن الحكم جعل ًليس قهريا وللشارع ٌّ اختياريٌهو فعل و، من الشارعّ  . عليهّ

 القبح ودعوى الملازمة بين إدراك العقلاء للحسنّ فإن وعلى هذا الأساس
لا يمكن الاستدلال على الملازمة و، ةّغير تامين حكم الشارع على طبقهما بو

من خلال بين حكم الشارع على طبقهما  والقبح وبين إدراك العقلاء للحسن
يعني كشف ّإدراك الشارع؛ لأن إدراك العقلاء  والملازمة بين إدراك العقلاء

بحسب  يّانأمران واقع الحسن والقبح ّ لأنالحسن والقبح عن العقلاء
إيجاب الشارع لا يلزم منه  ٍفي شيءالقبح  وّمجرد وجود الحسنو، الفرض

 والتحريم على الإيجابيجعل الشارع بل قد ، ًجزمالذلك الشيء أو تحريمه 
 .ذلك الشيء وقد لا يجعل
 ،لا يمكن المساعدة عليهّ مما وهذا الاستدلال>: +قال الشهيد الصدر 

 هو الذيان ثابتان في لوح الواقع ّبح أمران واقعيالحسن والقّأن  من ّتقدملما 
 وحكم العقلاء لا يراد به ،ينّ تشريعيأمرين وليسا ،أوسع من لوح الوجود

 . لا تشريعهم لها،ايا نفس الأمريةسوى إدراكهم لهذه القض
 مع مشرب هؤلاء الحكماء فلا موجب لدعوى ً لو فرض ذلك جرياّثم

ّإنما حكمهم نّ  لأ،ّتضمنعن الًضلا  ف،الملازمة بين حكمهم وحكم الشارع
 ،صونها لحفظ نظامهمّيصدر عنهم باعتبار وقوعه في طريق المصالح التي يشخ

ً  ملزم بأن يكون تابعاّ فأي، عن دائرة تلك المصالحٌوالشارع سبحانه خارج
 .)١(<؟صونه لأنفسهمّ يشخالذيلأحكامهم وللنظام 

                                                
 .٥٨ ص٤ج: في علم الأصولبحوث ) ١(
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إدراك و، ناّواقعيما أمران نهّيث إحالقبح  وّأن الحسن :ّ يتضحّتقدما ّومم
ّالشارع لهما لا يدل على وجود حكم للشارع في موردهما  والعقل والعقلاء

ّ لأن الحكم جعل من الشارع ،قد لا يحكم والشارعبل قد يحكم ، ًجزما
 .اًّ قهرياً وليس أمرباختياره

 الحسن والقبح أمران مجعولانّأن بطلان استدلال المشهور بناء على 
ّ حكمان عقلائيان الحسن والقبحّأن بطلان استدلال المشهور بناء على ا ّأم

، ّالمفاسد العامة والاعتبار العقلائي التابع للمصالح وّلا واقعية لهما قبل الجعل
 :فيوجد في المقام احتمالان

أن يكون المقصود هو استكشاف حكم الشارع من طريق  :وّلالاحتمال الأ
 بين حكم الشارع بالوجوبو، القبح و العقلاء بالحسن الملازمة بين حكمإثبات

 .القبح والمفاسد التي يدركها العقلاء في الحسن والحرمة من خلال المصالحو
 و القبحأبالحسن بالحكم على الأشياء العقلاء السبب الذي يدعو ّ أن :أي

 بلحاظ شيء القبيحالمفسدة في الجود والشيء الحسن ووجود المصلحة في هو 
  عن المصلحةاًالقبح كاشف و حكمهم بالحسنفيكون، النظام وع البشريالنو

 المفسدة والمصلحةوبذلك نثبت حكم الشارع لوجود الملازمة بين ، المفسدةو
 .بين حكم الشارعو

 ّثم استكشاف المصلحة والمفسدة ومن ّ إن:والجواب على هذا الاحتمال
ًري وليس استكشافا من كان من خلال العقل النظّإنما ثبوت الحكم الشرعي 

 إلى انالمفسدة يرجع والمصلحةّأن  من ّتقدموذلك لما ، طريق العقل العملي
ً كاالمفسدة لا تقتضيان بذاتهما سلو وّفإن المصلحة، مدركات العقل النظري

ً معيناًجرياو ّ. 
ً سابقا صعوبة استكشاف الحكم الشرعي من طريق العقل ّتقدموقد 

ر شرائطها وارتفاع ّ أن يحكم العقل بوجود المصلحة وتوفمن البعيدّلأنه ، النظري
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 .لاعه على جميع هذه الأمورّ العقل البشري وعدم اطيّةدوذلك لمحدو، موانعها
ّ إدراك كل هذه الخصوصياتلا يمكنهـ عن العقلاء ًضلا فـ العقل ف ّ 

ّالشرائط؛ لأنه محدود الاطلاع بلا  والموانع وّالحيثياتو  . في ذلكّشكّ
ومن ، المدرك في العقل النظري هو المصلحة والمفسدةّأن  إلى ًمضافاهذا 
، آخر شيءالقبح  وإدراك الحسنإدراك المصلحة والمفسدة شيء وّأن  :الواضح

  بينما إدراك المصلحة،ون العقل العمليؤالقبح من ش وّفإن إدراك الحسن
 . العقل النظريشؤونالمفسدة من و

قصود استكشاف حكم الشارع من نفس يكون المأن  :الاحتمال الثاني
، حكمهم بالحسن والقبح وبقطع النظر عن إدراكهم للمصالح والمفاسد

يلازمه حكم  فهذا الحكم ،ًالعقلاء إذا حكموا بحسن الصدق مثلاّأن  :بمعنى
 . العقلاء بل هو رئيسهم أحدالشارعنّ لأ، الشارع بالوجوب

، لا دليل عليها وة لا برهانهذه الملازمّأن  :والجواب على هذا الاحتمال
أن يحكم على وفق ما ً دائما كون الشارع أحد العقلاء أو رئيسهم لا يلازمنّ لأ

نجد في بل ، الموانعانتفاء  وأخرىر أمور ّتوفّ؛ لأنه يشترط حكم عليه العقلاء
نّ لأ،  من معاملاتهماًبطل كثيرفي، العقلاءالشارع يخالف ّأن كثير من الأحيان 

 الشارع بحسب تشخيصه ّصون مصلحة في هذه المعاملة ولكنّد يشخالعقلاء ق
، وهذا هو مقتضى كون الشارع رئيس العقلاء، صحيحةيراها غير هذه المعاملة 

ّفلكونه رئيسا يعني أن يكون اط  .لاعه على أمور كثيرة تخفى على العقلاءً

ا اه ا الا
ّ

لازمة:    استحالة ا
،  بين حكم العقل وحكم الشارعالة الملازمةذهب إلى استحالثاني ّلاتجاه ا

لشارع على يحكم اأن بحسن شيء أو قبحه فيستحيل فإذا حكم العقل العملي 
وإذا لزم القبيح من الجعل ، ًوهي قبيحة عقلا ،ّلزوم اللغويةلذلك  و،طبقه

 ً.فيكون الجعل مستحيلا
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 فّكلب ذلك بأن جعل الشارع هو لأجل إيجاد الداعي لدى المّوقد قر
ّأن العقل ومن المعلوم ،  نهاهّبما أمره الشارع والاجتناب عما وتحريكه للإتيان
 وتحريكه ّكلف إيجاد الداعي لدى الم فييكفي ، أو بقبحهشيءإذا حكم بحسن 
ّ؛ لأن حكم العقل حه الشارعّ قبّ والاجتناب عما،نه العقلّللإتيان بما حس

ًلياعمًكا  سلوبعالقبح يستت وبالحسن ً معيناّ  .حكم العقل حسب ما يقتضيه ّ
، ّكلفًوعلى هذا الأساس إذا كان حكم العقل موجدا للداعي لدى الم

 في نفس ذلك الفعل ّكلف بإيجاد الداعي لدى الملشارعيكون حكم اٍحينئذ ف
 .ًكون لغوا وبلا فائدةوي ،تحصيل الحاصلمن ، نه الشارعّالذي حس

الحسن والقبح فرع ثبوت >: حيث قال، ّوهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي
 لا ٌ مولوي في هذه المرتبة لغوّ شرعيوثبوت حكم، الحكم الشرعي المولوي

ّستقلا يكون م،ّ وهو الباعث والزاجر الداخلي،إذ العقل، أثر له
فمعه ، بذلك ً  

حكم  لولا هنّأ لوضوح ؛ومع عدمه لا فائدة فيه، لا حاجة إلى الحكم المولوي
 خوف من ّكلف عبده على العصيان لما حصل للم عقاب المولىّصحةالعقل ب
ولهذه الجهة حملوا الأوامر الواردة في مقام ، ً ولما امتثل التكاليف أصلا،العقاب

 .)١(<يّةالإطاعة على الإرشاد دون المولو

  الثانيتجّاهمناقشة الا
أو حسن الصدق  وّأن حكم العقل بقبح الكذباه بّورد على هذا الاتجُأ

يوجد إن كان و، قبح الخيانة وسن العدل أو حسن الأمانةح وبقبح الظلم
نّ إ: لكن على الرغم من ذلك نقول، طبقه على ّحرك للتّكلفالداعي لدى الم

ذلك  وّبالوجوب أو الحرمة في ذاك المورد لا يلزم منه اللغوية؛ حكم الشارع
، الإدانة ويّةسؤولالم وّكلفلتحريك المآخر ًكا ّلأن حكم الشارع يوجد ملا

                                                
 .٣٣ ص٣ج: دراسات في علم الأصول )١(
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على هذا الأساس و، الامتثال لحكم الشارع و الطاعة ملاكهذا الملاك هوو
 .ّفيه ملاكان للتحركًمثلا يكون حكم الشارع بوجوب الصدق 

 ّ الحسن يقتضي التحركالفعلو،  في نفسهٌ حسن الصدقّإن :وّلالملاك الأ
 . لما يقتضيه الصدقًالسلوك العملي وفقاو

ا ّ الشارع لمّطاعة للمولى؛ لأنصدق ملاك  في وجوب الّإن :الملاك الثاني
ً متعلقاحكم بوجوب الصدق صار حكمه فيحكم العقل بحسن  و لتكليفهّ

 .قبح مخالفته وإطاعته
ّأن حكم الشارع يوجب تأكد  :ّ يتضحوبهذا  .ّية والمسؤولّكلف للمّيةّحركالمّ

بر  أكٍ بحفظ أحكام العقل العملي بدرجةّيهتمان الشارع إذا كّ فإن وعليه
 ن مٌ يوجد مانعفلا، يّة والمسؤولّيةّحركالمّمما يقتضيه حكم العقل العملي من 

 .وفق ما حكم به العقلجعل حكم على 
 الشارع ّأنا دعوى الملازمة فبطلانها من جهة مّأ>: +قال الشهيد الصدر 

تارة يكون غرضه في مقام حفظ الفعل الحسن وترك الفعل القبيح بنفس درجة 
 أو قبحه واستحقاق هّ الذاتية الثابتة في الفعل من ناحية حسنّيةّحركلم واّيةالحافظ

وأخرى يكون غرضه في حصول مرتبة ،  والعقاب عليهّالمدح والثواب أو الذم
 لا موجب وّلفعلى الأ،  وأرفع من ذلك بحيث يكون له اهتمام أكبرّأشد

 الحكم  على وزان ذلكّ شرعيته وجعل حكمّلافتراض إعمال المولى لمولوي
ى من ّوعلى الثاني فلا محالة يتصد. دهّيرشد إلى حكم العقل ويؤكّإنما و ،العقلي

ته والأمر بذلك الفعل الحسن أو ّ والاهتمام إلى إعمال مولويّيةأجل مزيد الحافظ
وتشخيص هذه المرتبة من الاهتمام قد يكون على . ًشرعاالنهي عن الفعل القبيح 

 لا ّية وعقلائّية ذوقٍ أو على أساس مناسباتّ شرعيٍأساس استظهار من دليل
 .)١(<التعويل عليها ما لم تبلغ مرتبة الجزم واليقين يمكن

                                                
 .٥٨ ص٤ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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الا
ّ

الث لازمة:اه ا ن ا    إ
وهو الملازمة بين حكم العقل ( وّلاهين الأّ الاتجّصحة عدم ّتقدمّ مما ّتبين

بين حكم العقل  الملازمةوهو استحالة ( اه الثانيّولا الاتج، )وحكم الشرع
 ).وحكم الشارع

لا  وًلا سلبا، عدم الملازمة بين الحكمينوهو  الثالث تجّاهّيتعين الاوبهذا 
ًشرعيا ًحكما يجعل أنالشارع يمكن ّأن وهذا يعني ، ًإيجابا  على وفق ما أدركه ّ

 . يمكن أن لا يجعل ذلكو، قبح والعقل من حسن
ً  من حسن أو قبح كبيرا المولى بمدركات العقل العمليغرضفإذا كان 

، ّيةّكان يقتضيها حسن الفعل أو قبحه من محركّ مما  يكون أقوىٍبنحوًدا وشدي
يبرز تلك لكي  اًّ شرعيًجعلا ويصدر ّمولويتهففي هذه الحالة يعمل المولى 

بإيجاد الداعي  اهتمام المولى ت درجةإن كانو، الحفظ والدرجة من الاهتمام
المرتبة التي  و للدرجةٍ مساويةٍ ومرتبةٍالفعل بدرجة نحو ّحرك للتّكلفلدى الم

لا ففي هذه الحالة ،  نحو الفعلّحركالتيقتضيها حسن الفعل أو قبحه من 
 على طبق حكم العقل بحسن الفعل ّ شرعيعل حكملجّ المولى مولويته يعمل

 أمر أو نهى عن الفعل ففي هذه إذاو، حكم العقلب يكتفيّإنما و، أو قبحه
ً كون الفعل حسنا أو قبيحا ذاتا اً إلىيّأو نهيه إرشاد الشارع أمركون يس، الحالة ً ً

 .لا أكثر
ٍلكونه حسنا عقلا كاف أداء الأمانةّ أن فلو فرضنا ً لدى في إيجاد الداعي  ً

ففي هذه الحالة لا موجب ،  لتحقيق غرض المولىٍكاف و نحوهّحركللت ّكلفالم
 .عي لوجوب أداء الأمانةته لجعل الحكم الشرّمولويالمولى لإعمال 

حسن أداء الأمانة ليست الدرجة التي كان يقتضيها ّأن رضنا فلو ّأما 
يقتضيه الحكم العقلي بحسن ّ مما ّكافية بغرض المولى لكون غرضه أقوى وأشد

 بوجوب ّ شرعيته لجعل حكمّمولوي المولى ففي هذه الحالة يعمل، أداء الأمانة
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 .أداء الأمانة
ويقع البحث بعد ذلك في ، ّيةالملازمات العقللام حول نختم الكوبهذا 

 .كبرى الدليل العقلي عنها بَّيعبر الدليل العقلي التي يّةّحج

 
ّالباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين ّفإن جملة من >: +قوله • 
 .ما تطابق عليه العقلاء أي من المشهورات <ينّعقلائي

 . للنوع البشري أي مفسدة< كذلكرونه مفسدةوما ي>: +قوله • 

ّزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتّوتمي>: +قوله •  فاق العقلاء ّ
ّ يتميز الحسن والقبح عن غيرهما من الأحكام <عليهما وتطابقهما على تشريعهما

ّالعقلائية هو تطابق الآراء العقلائية عليهما ّ بخلاف التشريعات العقلائية ّ
 .خرى فقد تختلف من مجتمع إلى آخرالأ

فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء >: +قوله • 
ّ حيثية التطابق نشأت من عقلائي: يعني <وقبحه  .تهم لا من طريق آخرّ

بصورة فالحسن والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد >: +قوله • 
 .فقطفاسد  أي ليسا تابعين للمصالح والم<بحتة

 هو إدراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح  مناطهنّلأ>: +قوله • 
 مناط الاستكشاف المذكور وهو استكشاف الحكم الشرعي من نّ لأ:أي <فيه

 .المذكور، ولا دخل للحسن والقبح في الاستكشاف الحكم العقلي النظري

عملي لا ملازمة بين الحكم العقلي الّ أنه ّ يتضحوبذلك>: +قوله • 
 .وّل الأتجّاه في الاكما< وحكم الشارع على طبقه

ولا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين عدم حكم الشارع  >+قوله 
 . الثانيتجّاه كما في الا<على طبقه
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إدراك : والحكم النظري هو، ّعملي وّنظري: لىإينقسم الحكم العقلي • 

ًي لا تقتضي بذاتها جريا عملياّالأمور الواقعية الت  وجود مصلحة أو كإدراكه، ًّ
ّإدراك الأمور الواقعية التي تقتضي   هو:والحكم العملي، مفسدة في الفعل
ًبذاتها جريا عمليا  .كادراك العقل حسن الفعل أو قبحه، ًّ

فمن الممكن أن ، المفاسد وّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالحنّإ :قالوا• 
، ه عن الموانعرّدتجو، ّ العقل النظري الملاك بكل شرائطهنفترض إدراك

ّفيستكشف بذلك الحكم الشرعي استكشافا لمي  .اًً

ً بأن هذا الافتراض مقبول نظريا؛+الشهيد ّالسيد أورد عليه •   لكنهّ وّّ
ًمما يجعل الإنسان يحتمل غالبا، ً واقعا؛ لضيق دائرة العقلّحققصعب الت قد ّ أنه ّ

ّمع عدم القطع بكل ذلك لا و، ّ على بعض خصوصيات الفعلطّلاعفاته الا
 .ّيتم استكشاف الحكم الشرعي

ًالقبح حكمان مجعولان من قبل العقلاء تبعا لما يدركونه  والحسن: قيل• 
ّيتميزان عن بقية الأحكام العقلائو، المفاسد ومن المصالح فاق العقلاء ّبات يّةّ

 فالوجدان .تجربة وً خاطئ وجداناأنّهب +الشهيد ّالسيد  وأورد عليه ،عليهما
، كإمكان الممكن، ّعن جعل أي جاعل ّ بأن الظلم ثابت بقطع النظرٍقاض

 .المفاسد والقبح للمصالح وّالتجربة تثبت عدم تبعية الحسنو

 ّالحكم الشرعي بأن وعلى الملازمة بين حكم العقل العمليّاستدل • 
 شيءطابقين بما هم عقلاء على حسن ن كان العقلاء متفإ، ّالشارع سيد العقلاء

وعليه فيلزم حكم ، ً ضمن ذلك أيضاًلاأن يكون الشارع داخّلابد ف، أو قبحه
 .الشارع بوجوبه أو تحريمه

ه على هذا البناء لا معنى لموافقة الشارع للعقلاء سوى نّوأورد عليه بأ• 
ّأن ّ أنه  يثبتلكن هذا لاو، ًه يدرك أيضا ثبوت صفتي الحسن أو القبح للأفعالَ
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ًيجعل حكما تشريعيا على طبقهما؛ ّ ن أريد به استكشاف حكم الشارع إ ّ لأنهً
 للحكم ٌفهذا استكشاف، المفاسد وبلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح

أريد به استكشاف الحكم وإن ، الشرعي بحكم العقل النظري لا العملي
ر ّفلا مبر،  العقلاءالقبح يثبتان للأفعال بحكم والحسنّأن الشرعي بلحاظ 

 .لذلك؛ إذ لا دليل على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء

الحكم الشرعي  وعلى استحالة الملازمة بين حكم العقل العمليّاستدل • 
ّبأن العقلاء إذا حكموا بحسن فعل أو قبحه لا يمكن أن يحكم الشارع ، َ

ّالغرض منه هو بعث المكلف نحو  نّ لأ،ّبوجوبه أو حرمته؛ للزوم اللغوية
 إلى بلا حاجة،  لتحقيق هذا الغرضٍحكم العقل كافو، الفعل أو زجره عنه

 .حكم الشارع

، ًلاقبح الخيانة مث ومانةحكم العقل العملي بحسن الأّأن وأورد عليه ب• 
د ِحكم الشارع طبقهما يوجّأن لاّ إ، الإدانة وّيةّحركن استبطن درجة من المإو

 ّيةّحركد المّفتتأك، معصيته وهو طاعة المولىو، القبح وآخر للحسنًملاكا 
ً كان المولى مهتما بحفظ حكم العقل العملي بدرجة فإذا .الإدانةو ّ مما أكبرّ

 .ٍئذّولا لغوية حين، حكم على طبقه،  نفسهايّةتقتضيه الأحكام العمل

حكم  ولي لا ملازمة بين حكم العقل العمّبأنه +الشهيد ّالسيد انتهى • 
 .بين عدم حكم الشارع على طبقه ولا بينهو، الشارع على طبقه
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ن من هذين المعنيين موضع اوقد وقع اثن  ـ ثلاثةٍالقبح معان وللحسن

 : ـ وهيثالث فقد وقع موضع خلافالمعنى الّأما ، ينّتكلمفاق الفلاسفة والمّات
، مةوالقبح بمعنى عدم الملاو، الحسن بمعنى الملاءمة للطبع :وّلالمعنى الأ

أو هذا ، ذلك المنظر قبيح و،هذا المنظر حسن جميلنّ إ :من قبيل أن نقول
 . أو غير ملائم،الشيء ملائم للطبعّأن  :أي، ذلك قبيح و،الصوت حسن

من قبيل ، القبح بمعنى عدم الكمالو،  الكمالالحسن بمعنى :المعنى الثاني
 ،العلم فيه كمال للنفسّأن  :بمعنى، الجهل قبيحنّ إ و، العلم حسننّإ :أن يقال

 .بخلاف الجهل
يؤمنون  المعتزلة وفالأشاعرة، فاقّان موضع الاتّتقدموهذا المعنيان الم

 .ضع الخلافً؛ خلافا للمعنى الثالث، فهو مو بإمكان إدراك العقل لهماًجميعا
 أنينبغي ّ مما  أو ذاكشيءهذا الّأن  :الحسن بمعنى إدراك: المعنى الثالث

، بحيث لو أقدم عليه الفاعل لكان موضع مدح العقلاء بما هم عقلاء، يفعل
 .القبح بخلافهو

يقابله ما  و»العقل العملي«يطلق عليه  الذي هو، والإدراك بالمعنى الثالث
، أعظم من الجزءّ الكل ّأن : كإدراك العقل،ّتقدمكما » ّالعقل النظري «ـ بّسمىي

العقل ّأن  في ثنايا الشرح بّتقدمو، لا يرتفعان و النقيضين لا يجتمعاننّأو
ما يختلفان بلحاظ لكنهّ،  للعقلاًحدان في كونهما إدراكّالنظري والعملي يت

ّ مما إن كانو ،ّي بالعقل النظريّعلم سمُينبغي أن يّ مما فإن كان،  إدراكهماّتعلقم
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 .)١( ي بالعقل العمليّعمل سمُبغي أن يين
ـ بالمعنى شاعرة في كون الحسن والقبح  والأيّةوقع الخلاف بين العدلوقد 
 فقد الأشاعرةّأما ، انّذاتيّ أنهما  إلىيّةذهبت العدل ؟ينّ شرعي أمينّ ذاتيالثالث ـ

 :وإليك بيان النظريتين، انّشرعيّ أنهما  إلىذهبوا

ظر س: الأو ةّا   انيّعقل والقبح نا
 الفعل الصادر منّأن ب: ونهاّيفسر والقبح الحسن ةعقلي القائلين بّإن

 ّكل عن رّدإذا نظر إليه العقل وتج، ًأو ممكناًبا سواء أكان واج، الفاعل المختار
ه يجب أن ّأو بقبحه وأن، فعلُه يجب أن يّبحسنه وأنّ إما ّستقلالعقل يّفإن ، شيء

 النظر عن ّأو بغض،  عليه من المصالح والمفاسدّترتب يّ النظر عماّبغض ،تركيُ
لا حاجة إليها في ّ مما  هذه الضمائمّكل ّفإن، موافقته لغرض الفاعل أو مخالفته

 ـ عند اللحاظـ ّتامة  ّعلةنفس الفعل ّأن فك، قضاء العقل بالحسن والقبح
 .لحكم العقل بالحسن أو القبح

ًأدلة ينّتحسين والتقبيح العقليأقام القائلون بالو العقل ّأن  على ً ساطعةّ
. نيويزجر عن الثا، وّلفيبعث إلى الأ، حسن بعض الأفعال وقبحها يدرك

 :  ثلاثةةّدلأ في هذا المقام على ونحن نقتصر

 بداهة العقل: وّلالدليل الأ
،  للعقل العملييّة وقبحها من الأحكام البديهالأفعال الحكم بحسن ّإن

وإذا عرض العدل ، إنسان يجد من نفسه حسن العدل وقبح الظلم ّفكل
،  عن الظلمًراّ إلى العدل وتنفً يجد في نفسه نزوعا،والظلم على وجدانه وعقله

 .ات الأمرينّ من مشتقّفعال التي تعدوهكذا سائر الأ
                                                

:  الحكيميالسيد محمد تق، ة للفقه المقارنّ؛ الأصول العام١٨ ص٢ج: رّصول المظفأانظر ) ١(
 .٢٦٨ص
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ان للعلم ّوهما عقلي>: بقوله،  الطوسي إلى ذلك الدليلّحققوقد أشار الم
 .)١(<ن وقبح الظلم من غير شرعبحسن الإحسا
ا نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء ّإن>:  بقولهّالحلي ّالعلامةوأوضحه 

 عاقل يجزم بحسن الإحسان ّكل ّفإن، شرعالوقبح بعضها من غير نظر إلى 
لا ّ ضروري وهذا حكم،  عليهّوبقبح الإساءة والظلم ويذم، ويمدح عليه

لحكم البراهمة والملاحدة به من غير ، عمن الشرًدا وليس مستفا، ّشكيقبل ال
 .)٢(<اعتراف منهم بالشرائع

ومن تابعهم من  ّيةذهبت الإمام>:  ـفي كتاب آخر ـ ّالحلي ّالعلامةوقال 
، من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقلّأن إلى ، المعتزلة

 في ّشك يعاقل لاّفكل ، ّوقبح الكذب الضار، كعلمنا بحسن الصدق النافع
، وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب، ذلك

 ومنها ما هو معلوم بالاكتساب، متساوية، واحدشيء الأشياء المساوية لّأن و
ومنها ما  .وقبح الكذب النافع، ّكحسن الصدق الضار، أو قبيح ، حسنّأنه 

 . كالعبادات،لشرع عنه فيكشف ا، قبحهيعجز العقل عن العلم بحسنه أو
ولا يقضي العقل بحسن ، انّ شرعي الحسن والقبحّإن: وقالت الأشاعرة

 ،نه فهو حسنّوما حس، الشرعبل القاضي بذلك هو ، بقبحهولا ، منهاء شي
 .)٣(<حه فهو قبيحّوما قب

 ً لو ثبتا شرعاًانتفاؤهما مطلقا: الثانيالدليل 

 لو ثبتا ًولانتفائهما مطلقا>: وله الطوسي بقّحققهذا الدليل أشار إليه الم

                                                
 .٤١٨ص: لآمليآية االله حسن زاده ا: ، تحقيقّمة الحليّشف المراد، العلاك) ١(
 .لمصدر السابق ا)٢(
 .٥٤ص: قيق السيد محمود المرعشيتح، ّمة الحليّالعلا، الرسالة السعدية) ٣(
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ً  شرعاما لو ثبتاّإنه>: وتقريره:  في شرحه بقولهّالعلامةوقد أوضحه . )١(<ًشرعا
 ً. ولا عقلاًلم يثبتا لا شرعا

 لم نحكم بقبحًقلا  لو لم نعلم حسن بعض الأشياء وقبحها عاّأن: توضيحه
 ءفإذا أخبرنا عن شي .ً كبيرااًّتعالى عن ذلك علو ،فجاز وقوعه من االله، الكذب

،  لم نجزم بحسنه،حسنّ أنه شيءوإذا أخبرنا عن  . لم نجزم بقبحه،ه قبيحّأن
لانتفاء ، زنا أن يأمرنا بالقبيح وأن ينهانا عن الحسنّولجو، الكذب لتجويز

 .)٢(<على هذا التقرير حكمته تعالى
 قعن طريّإلا لو لم نعرف حسن الأفعال وقبحها ّأنه  :الدليلوخلاصة 

لا يحصل لنا العلم ، قبيحالصدق حسن والكذب : قالوافإذا ، الأنبياءإخبار 
 .ًكاذباإذ نحتمل أن يكون المخبر ، ّيةالقضبصدق 

 شهادته ّإن: فنقول، ه سبحانه شهد على صدق مقالة أنبيائهّولو قيل إن
 فمن أين نعلم صدقهم في كلامهم هذا؟، طريقهمعن ّ إلا لم تصل إلينا سبحانه

 ؟لا يكذب ـ والعياذ باالله ـ سبحانهّ أنه من أين نعلمّ أننا :اً إلى ذلكمضاف
 حسنـ بء  شيّكلقبل  ـ باستقلال العقلّ إلا فهذه الاحتمالات لا تندفع

 .ه عن القبحّوأنه سبحانه منز، الصدق وقبح الكذب
لما قبح ، لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير>: ّالحلي ّالعلامةقال 

ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد ، شيءاالله تعالى من 
أظهر المعجزة شيء  ّ أيّفإن، ةّ باب معرفة النبوّوتجويز ذلك يسد، الكاذبين
ة لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب ّعاء النبوّعقيب اد

 .)٣(<ةّفي دعوى النبو
                                                

 .٤١٨ص: )تحقيق الآملي( كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) ١(
 . المصدر السابق)٢(
 .٨٤ص: ّمة الحليّ وكشف الصدق، العلا ّ قنهج الح) ٣(
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 الكريم الحسن والقبح في القرآن 
 الذكر الحكيم في بعض الموارد على حسن بعض الأفعال بقضاء ّيحتج

، وقبحهشيء الفطرة صالحة لدرك حسن الّأن م ّ يسلٍعلى وجه، الفطرة وقبحها
 : ويقول،  في قضائهً صادقاًخذ وجدان الإنسان قاضياّيت ولذلك
صال{. ١ ِين آمنوا وعملوا ا عل ا ِأم 

ُ
ِ َ ُ ََ َ َْ ُ َ ْ َ

ِحاتـ مفسدين  الأرض أم َ  ْ َ
ِ ْ َ ْ

ِ َ ِ ِ
ْ َُ ْ

لفجار متق  ِعل ا
ُ ْ َْ َ ِ ُ ُ َ ْ  .)٢٨: ص (}َ

مجرم{. ٢ مسلم  نجعل ا َأ َِ ِ
ْ ُْ ُْ َْ

ِ ِ ْ ُ َ َ َ َ
 .)٣٥: القلم( }

ُهل جزاء الإحسان إلا الإحسان{. ٣ َ ْ َ ْ
ِ ِ
ْ ْ

ِ ِ ُ َ َ ْ  .)٦٠: الرحمن(} َ
لا ه ّوأن،  وجدان الإنسانالتمييز بين الحسن والقبح إلى فهذه الآيات تحيل

 .والمسلمين والمجرمين، قينّالتسوية بين المفسدين والمتّيصح 
وإيتاء ذي ، وهناك آيات أخرى تأمر بالمعروف كالعدل والإحسان

المخاطب ّأن م ّوتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي على نحو تسل، القربى
ّأن وك، ف على الموضوعّعر ولا يحتاج إلى الشرع بغية التّيةذات يعرفهما معرفة

 : يقول سبحانه، يجده الإنسان بفطرته د ماّالشرع يؤك
ن عن الفحشاءِ {. ١ يتاءِ ذي القر و ر بالعدل والإحسان و َإن ا يأ ْْ َ ْ َْ ُْ ْ ْ

ِ ِ
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُْ ِ ِ ِِ ِ

ْ ُ ْ َ
ِ

م تذكرون م لعل منكر وا يعظ َوا ُ ُُ َ ََ َُ ْ َْ ََ َ
ِ ِ

ْ َْ ْ ِ
ُ  .)٩٠: النحل(} ْ

طن{. ٢ ما حرم ر الفواحش ما ظهر منها وما  َقل إ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ َْ ِ َ
ِ َ ََ ْ َ ِ

ْ  .)٣٣: الأعراف( }ُ

منكر{ .٣ نهاهم عن ا معروف و رهم با ِيأ ِ
َ ْ ْ ُْ َ ُْ َْ ُ َ َ ُ َْ َْ ُ ُِ ِ

ْ
 .)١٥٧: الأعراف( }

د بعمل المشركين حينما ينسبون بعض أعمالهم المنكرة ّوهناك آية أخرى تند
وبذلك ، عملهم فحشاء واالله لا يأمر بهاّأن  عليهم بّوهو يرد، حانهإلى أمره سب

حيث ، ه عن ارتكاب القبائح والمنكراتّنزاالله مّأن م قضاء الوجدان على ّسل
رنا بها قل إن {: تعالىيقول  وا وجدنا عليها آباءنا وا أ علوا فاحشة قا ذا  َو َ َ َ َ

ِ
ْ َ َُ َ ُ َ َ ُ

ِ
َ َ َ ًَ َ َ ََ ََ ُ َ ْ َْ ِ ِ

ر بالفحشاءَِا  َلا يأ ْ َ ْ
ِ ُ ُ ْ  .)١٣٥: آل عمران (}َ
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انية ة ا ظر   ّعيانسن والقبح ا: ّا
ك حسن ادرإالعقل عاجز عن ّأن ين إلى ّتكلمذهبت الأشاعرة من الم

 :  منهاّدلة من الأٍوا بعددّواستدل، وقبحها الأفعال

  اثنانماين لما اختلف فيهّلو كانا بديهي: وّلالأالدليل 

حكمه  يحكم به العقل لما كان فرق بينّ مما قضية الحسن والقبحلو كانت 
الفرق موجود  ّ ولكن.الجزءأعظم من ّ الكل ّأن وبين حكمه بيّةفي هذه القض

 .)١(وّلالاختلاف في الأ إذ الحكم الثاني لا يختلف فيه اثنان مع وقوع، ًطعاق
ع ّفي القياس تتمت ّيةاليقينّالست القضايا ّأن : حاصلهبما  الدليلهذا قش ونو

، المتواترات، تاّالحدسي، تاّالتجريبي، المشاهدات، ياتوّلالأ: بالبداهة هي
ّ الكل :فهناك فرق بين قولنا، ومن الواضح وجود التفاوت بين أقسامها. اتّالفطري

، اتّيوّل من الأوّلفالأ! نور القمر مستفاد من الشمس: وقولنا، أعظم من الجزء
 . بالبداهةّوجود التفاوت لا يضرّأن وبذلك يظهر  ،تالحدسياوالثاني من 

ّتصور إلى وجود الاختلاف بين ًبا  سبب التفاوت فيرجع غالّوأما
ّ الكل :ومع ذلك فقولنا، ّحكم بديهي، ّعلة ممكن يحتاج إلى ّكل ً:مثلا، مفرداتها

وسبب الاختلاف يرجع إلى ظهور مفردات ، ّبديهيًأيضا ، الجزء أعظم من
والجزء ّ الكل ً ظهورا منّأقل ّعلةالإمكان والحاجة والنّ إ ف،وّل الأالثاني دون

 ً وخفاءًالمفردات من حيث الظهور والخفاء يورث ظهورا فاختلاف، والعظم
 .ًأيضا ّركبفي الم

لا  يّة ليست من الأمور البديهّأنهاغاية ما يثبته الدليل نّ إذلك ف إلى ًمضافا
 .)٢(يّة ليست من الأمور العقلّأنها

                                                
 .٢٨٧ ص٢ج: رّانظر أصول المظف) ١(
 .٤١٩ص: د في شرح تجريد الاعتقادكشف المرا) ٢(
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 ،من المشهورات ـ كما قلنا ـ  الحسن والقبحّية قضنّلأ>: رّوقال الشيخ المظف
، فلا ملازمة بينهما، اتّات اليقينيّيوّلمن الأ، أعظم من الجزءّ الكل ّأن ّيةوقض

يحكم به العقل ّ مما الأولى يّةى يلزم من كون القضّوليس هما من باب واحد حت
وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين ،  الثانيةةّيلا يكون فرق بينها وبين القضن أ

 بطلان قياس إحداهما ًفيكون أكثر وضوحا، اتّيوّلالمشهورات هذه وبين الأ
 : نذكر منها اثنين، ًوذكر فروقا ،)١(<على الأخرى

والحاكم في ، العقل العملي،  الحاكم في قضايا التأديباتنّأ: ّالأول>
 .النظري يات العقلوّلالأ

يات وّلوالأ، تطابق آراء العقلاءّ إلا  لا واقع لهايّة التأديبّية القضنّأ: الثاني
 .)٢(<ّواقع خارجي لها

حسن العدل وقبح ّأن  ب+ر ّلكن يلاحظ على ما ذكره الشيخ المظف
بل هما من القضايا التي ، الشهرةّ إلا  لهاّيةالظلم ليسا من القضايا التي لا واقع

 .ّتقدم كما يّةلها واقع

 الكذب النافع ليس بقبيح: الثانيالدليل 

 من يد ظالم ّلكان الكذب المفضي إلى تخليص نبي، ًلو كان الكذب قبيحا
م ّفالمقد، أعدائه من يد ّيحسن تخليص النبيّلأنه ، باطلوالتالي ، ًأيضا ًقبيحا

 .)٣(مثله
 أرجح من الصدق فيكون تركه أقبح من ّتخليص النبيّأن  >:ونوقش

 أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على المصلحة فيجب ارتكاب، الكذب
                                                

 .٢٨٧ ص٢ج: رّأصول المظف) ١(
 . المصدر السابق)٢(
 .٤٢٠ص: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد) ٣(
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 .)١(<العظيمة الراجحة على الصدق

 وعد بالكذبلا: الثالثالدليل 
، سن منه الصدق بإيفاء الوعدُفإن ح، ً غداّلو قال الإنسان لأكذبن: قالوا

 . فيحسن الكذبًقبح كان الصدق قبيحاوإن ، الكذب لزم حسن
ّلأنه ، ينبَذِْالك يلزم حسن أحد، ًغدا ّبنلأكذ: الإنسانإذا قال  :هتوضيح

 ّحققالكذب الم فيكون هذا، ًن العمل بوعده يجب عليه أن يكذب غداسَُإن ح
وبالتالي يلزم ، بالوعدوإن قبح العمل  .ً أيضاًحسنا، للعمل بالوعد الحسن

 لكنهّ ًفما أخبر به وإن كان بذاته صادقا، ًصادقا ًأن يخبر خبرا ـ إن أخبر ـ عليه
يكون ّإنما و، كاذبخبر ّأنه ّتصور والمخاطب ي ،كاذب بالقياس إلى ما وعد به

ولو أخبر عن صدق ، صادق لو أخبر بخبر كاذب لا ما إذا أخبر بخبر ًصادقا
 .وعدبالنسبة إلى ما ًبا  كاذّيعد

 مراده من الكذب هوّأن كما ، ومراده من الصدق هو الإخبار عن كذب
 .ًكاذبا ً بالنسبة إلى ما وعد خبراّالذي يعد، صدقالإخبار عن 

،  أشبه باللغز من الدليلبأنّه : على هذا الاستدلالّالحلي ّالعلامةأورد و
 ًإذا كذب في الغد فعل شيئاّلأنه ، يجب عليه ترك الكذب في غدّ أنه حيث ذكر

من وجوه الحسن  دووجه واح، فيه جهتا قبح وهو العزم على الكذب وفعله
ة العزم والكذب وهما وجها ّرك الكذب يكون قد ترك ثموإذا ت، وهو الصدق

 .)٢( وهو الكذبمن وجوه القبحًدا  واحًوفعل وجها، حسن
 أخرى ّأدلةهنالك ّأن  ًعلما، الإطالةعاة لعدم ا مرّدلةونكتفي بهذه الأ

 .هاّمحلوقد نوقشت في ، ينّبها المنكرون للتحسين والتقبيح العقليّ استدل ةّتعددم
                                                

 . المصدر السابق)١(
 .٤٢١ص:  المصدر السابق)٢(
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رام .١ نة  ا   حرمة الإ

ّ استدل حيث،  بحكم العقل بقبح ذلكالحرام ّمقدماتعلى حرمة ّاستدل 
يـصنعه ّ أنه  يعلمّممنتحريم بيع الخشب حكم العقل على  ب+الخميني ّالسيد 

م العقل بقبح إعانة الغـير عـلى معـصية المـولى َحك>: حيث قال، وهًصنما ونح
وكذا الأمر به والإغراء نحوه ، ًإتيان المنكر قبيح عقلانّ أفكما ، وإتيان مبغوضه

موجب لاسـتحقاق ًقلا  كذلك تهيئة أسبابه والإعانة على فاعله قبيح ع،قبيح
 الجرم وإن  معينلة لجعل الجزاء علىّ متكفيّةولهذا كانت القوانين العرف، العقوبة

 أسبابه وساعده أّهي السارق على سرقته وٌ أعان أحدفلو، في أصلهًكا لم يكن شري
 .)١(<يّة في نظر العقل والعقلاء وفي القوانين الجزائًيكون مجرما، هّمقدماتفي 

ه  .٢ يم تأديبا وحرمته لغ ب ا جواز 
ً

  
ــا وحكمــحكــم الفقهــاء ب ــه لا واًاســتحباب ضرب اليتــيم تأديب  بحرمت

ذكـر كـما ،  وقبح الثـانيوّللذلك بحكم العقل بحسن الأا وّستدلواللتأديب؛ 
ًبـا  حكم العقل بحسن ضرب اليتيم تأديّفإن>: الخوئي؛ حيث قالّالسيد  ذلك

يرجـع إلى حكـم العقـل ّإنـما ه ّإحسان له وعدل في حقـّ أنه ولمصلحته باعتبار
 فيه ترجع إلى الجهة يّةفالجهة التعليل، لانطباقه عليه، بحسن العدل والإحسان

ب والتأديـب إلى حكمـه لرجوع حكـم العقـل بحـسن الـضر ً نظرايّةالتقييد
قـبح ضرب اليتـيم لا بوكـذا الكـلام في حكمـه ، بحسن الإحـسان والعـدل

 فتكـون الجهـة ،يرجـع إلى حكمـه بقـبح الظلـمّإنما ّ فإنه ًللتأديب لكونه ظلما
وهاتان القضيتان أعني حـسن ، يّة هي بعينها الجهة التقييديّة في القضيّةالتعليل

مورد بحكم العقل بحسن ّ لكل  الأساس هما، وقبح الظلم،العدل والإحسان
                                                

 .١٦٢ ص١ج: المكاسب المحرمة) ١(
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 .)١(<أو قبحهشيء 

س .٣   ّتحق حرمة مدح غ ا

جعله في عداد المكاسب ّأنه و ّالعلامة حكاه الشيخ الأعظم عن هذا الدليل
 .له بحكم العقل بقبح ذلكّ وعلّحرمةالم

الوجوه المذكورة ّأن  الظاهر ّولكن>: الخوئي بقولهّالسيد ولكن ناقش فيه 
ّتحق لا يحكم بقبح مدح من لا يسّفإنه  العقلّأما  ،فالمصنّعلى مقصود ّتدل  لا

، بقبحها العقل ّستقليّ مما  ما لم ينطبق عليه عنوان آخروّليالمدح بعنوانه الأ
 .)٢(<كتقوية الظالم وإهانة المظلوم ونحوهما

ل  الظن .٤ عو صيل العلمّحرمة ا    مع القدرة  

مع ، ّ حكم العقل بقبح التعويل في دخول الوقت على الظنإلىد الفقهاء استن
لا يجوز >: قال في التذكرة. ّالعلامةكما جاء في كلام ، القدرة على تحصيل العلم

لقضاء العقل بقبح ،  مع القدرة على العلمّالتعويل في دخول الوقت على الظن
فإن ، عه الأمنن مّمن سلوك ما يتيقّ التمكن سلوك طريق لا يؤمن معه الضرر مع

 .)٣(< لوجود التكليف بالفعل، على الاجتهادّ المبنيّر العلم اكتفى بالظنّتعذ

وعيّشك بما ّعبدحرمة ا .٥   تهّ  

 والاستدلال لذلك بحكم ،تهّ في مشروعيّشك بما ّتعبدالحكم بحرمة ال
ّ الحلية نّلأ، والإباحةّ الحل  ومنعه عن جريان أصالة،العقل بقبح ذلك لإباحة واّ
 .يّالمسببم على الأصل ّ والأصل السببي مقد، بدليلهماّتعبدفي طول جواز ال

                                                
 .٤٢ ص٢ج: كتاب النكاح) ١(
 .١٣٩ ص٢ج: مصباح الفقاهة) ٢(
 .٣٨١ ص٢ج: ة الفقهاءتذكر) ٣(
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 في ّشك للً وإن كان مستتبعاّية في المشروعّشكوال>:  النائينيّحقققال الم
 بقبح ّ العقل يستقل،ّية في المشروعّشكبنفس الّ أنه ّإلا، تهّيّ به وحلّتعبدحرمة ال

 .ّفلا تصل النوبة إلى أصالة الحل، ع بحرمته به الملازم لحكم الشارّتعبدال
 في ّشكهو الّإنما  ّتعبدموضوع حكم العقل بقبح ال :بعبارة أخرى

ّ الحلية  فيّشكهو الّإنما ّ الحل وموضوع أصالة، يّةالمشروع  عن يّةوالحرمة المسببّ
وبعد جريان الأصل السببي وهو حكم العقل بقبح ، يّة في المشروعّشكال
 .)١(<ّمن أصالة الحل يّالمسبب للأصل ٌ لا يبقى مجال،ّشك ال عندّتعبدال

فجواز  .٦ وّت و ّ غ ا يم  توقف  مال ا
ّ

   حفظه عليه
 ٍلو فرض المعروف على وجه>:  بقولهنصاريكما أشار إليه الشيخ الأ

اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على  كحفظ ـ ً العقل بحسنه مطلقاّستقلي
المباشرة بمقدار يندفع به ّ صح  ـ في مال الغير بغير إذنهصرّفتمفسدة ال
ّ أنه ّإلا، أحدّ لكل يهّأو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصد، الضرورة

 .)٢(< من الحاكمّتمكنخرج ما لو 
استقلال ّ صح لوّ أنه لا يخفى عليك>:  الأصفهاني في حاشيتهّحققوقال الم

 العقل بحسنه ّستقلإذ ما ي، ه في عرض واحدالعقل بحسنه لكان الفقيه وغير
بة ّالكلام في ولاية العدول مرتّأن مع ، بمباشرة الفقيه وإذنهًقلا م عّغير متقو

مه من حيث ّلعدم تقو، ً أيضابل لا مجال فيه لولاية الفقيه، على ولاية الفقيه
 ّأنمع ،  النيابةّأدلة ب×حتى يقوم الفقيه مقامه ، ×ي الإمام ّحسنه بتصد

على ّ يتوقف لاّ أنه ّإلاًقلا  بحسن ملزم عًحفظ اليتيم من الهلاك وإن كان حسنا
 من ّتمكن مّكلبل هو كاليتيم الذي لا مال له يجب على ،  في مالهّتصرفال

                                                
 .٣١٧ ص١ج: اب الصلاة بتقرير الكاظميكت) ١(
 .لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، ٥٦٣ ص٣ج: المكاسب) ٢(
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مال اليتيم لزم ّ إلا  لو لم يكن ما يحفظ به،نعم .حفظه ولو ببذل المال من نفسه
 .)١(<عىّ من المدّوهو أخص،  فيهّتصرفحفظه بال

جس .٧ صنمّحرمة بيع ا   ّيةمة لغرض ترتيب آثار ا

 +ميني الإمام الخذكر كما ، لذلك باستقلال العقل بقبح ذلكّاستدل 
 عليها ّترتب في حرمة بيعها وبطلانه في الصور التي يشكاللا ينبغي الإ>: ّأنه

بل ، تهّ عليه عبادة الأوثان ومبغوضيّترتب لاستقلال العقل بقبح ما ي،الحرام
 .)٢(< عليه عبادة غير االله تعالىّترتبقبح تنفيذ البيع وإيجاب الوفاء بالعقد الم

م العقل .٨ ح    استحباب ا

 لما فيه من الفوائد ،ل الفقهاء استحباب النكاح بحكم العقل بحسنهّحيث عل
:  بقوله+كما ذكر ذلك صاحب الجواهر ، ّيةوالأغراض والمصالح العقلائ

، بمن تاقت ّيختصولا ، ًإبقاء النوع يقتضي إرادة النكاح مطلقاّأن  ومن المعلوم>
والاستعانة بالزوجة على أمور ،  عنهاّوإلى ما فيه من الخلاص من الوحدة المنهي

والأغراض ، ة عليهّترتبلا يخفى حسنه من الأمور المّ مما وغير ذلك، الدين
، في حصولهاًبا ار كونه سبفي حسنه باعتبٍحينئذ فلا ريب ، والمصالح الحاصلة به

ة عليه من ّترتبلكون الأغراض الم، ًشرعااً ّمستحبٍحينئذ فيكون ،  لوجودهاّعلةو
ضرورة ، ًشرعايستلزم استحبابه ًقلا حسن النكاح عّأن على ، ّيةالأغراض الشرع

وحكم  .للمطابقة، استلزام حكم العقل بحسن النكاح حكم الشرع بذلك
 .)٣(<حكيمّلأنه ، لهًبا ومطلواً دالشارع يستلزم كونه مرا

                                                
 .طبع أنوار الهدى، ٤٠٣ ص٢ج: حاشية المكاسب) ١(
 .١٦٢ ص١ج: المكاسب المحرمة) ٢(
 .١٩ ص٢٩ج: جواهر الكلام) ٣(
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  ّحجية الدليل العقلي  ّدون الظنيّالقطعي ّ

 في حجية العقلةّث تفصيليوبح ّ ّ 
  العقل في اللغة والاصطلاح)١(
  في تعريف الدليل العقليالأعلام كلمات )٢(
  الدليل العقليفيّين والأخباريين ّ النزاع بين الأصولي)٣(
ّ في حجية العقلالأعلامكلمات ) ٤( ّ 
 ّتطبيقات فقهية ) ٥(

 





 
 

ل العق ّحجية ا ّ  
ل نّ العقُا  ظنياَ إن 

ً اجة ّ ل إ ٍفهو  لا و، هِتّيّحج  ٍد
ل ِيةّحج  َد ن قطعي و.يّة العقلِ الظنونّ ّأما إذا  اّ

ً
 من ةٌّحجفهو  

ِيةّحج ِأجل   . القطعّ
ِيةّحج ِ بعدمُم القولهِبعض إ َسبُو لِ القطعّ اشئ من ا  ِ ا

َيةّحجّلأن ،  معقولُه غِهو بظاهرو، ّالعق  ٍ قابلةُ غّ الطرِ القطعّ
ك نِلانف بَ عنه مهما  ه َ توجيهِالأعلام ُ بعضَحاولمن هنا  و.هُ س

ثبوتا
ً

ل و ك و، ّوضوإ   طر منِ القطعِ بدعوى   َ يفرضبأنذ
وضوعًدا  قي العقِ القطعُدمع مِ  جعولِ ا  ِ القطعَفمع،  ا

مالعق ً منجزاُ القطعَكون  لا ح ّ .  
رد كُو   :  ذ
ًأولا َن القطعأ: ّ ي يؤخذّ العقّ وضوعُ عدمُ ا مِه   هل   ا

مُهو القطع جعولِ با عل؟،ِ ا ُولالأ و أو با ّلأن ،  الاستحالةُ واضحّ

جعولَقطعال ساوقِ با جعولَ ثبوتِ القاطعِ  نظرُ   َفكيف، ً فعلاِ ا
َ يصدقأن ُيعقل ساوقّبأنه ّ ا فلا تنطبقّوأما ؟هَ انتفاءُ   عليه هذه ُ ا

ُإذ قد يصدق، الاستحالة علُ القاطعّ ِ فعليةِ بعدمِ با جعولّ ن و،  ا ّل

صديق ك هنا خلافَا  بذ
ُ

فروض فروض،  ا َلأن ا لُام قيّ  ّ العقِ ا
لاكِ تمامِ ثبوت ّالقط مِ ا لح صديقُ يعقلَفكيف،    ِبإناطة ُ ا

م   ؟ آخرِ بقيدِا
لمة وجزةٍو فإ ٍ:  َن ا ّ ن قاطعاّ  إذا 

ً
بوتًقلا  ع  ِ تمامِب
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لاك مِا لح ن،   ًقلا  عَ ما قطعِ بغهِبإناطت قَّ يصدأن ُفلا يم

ن قاطعاو، بوتهب ذا 
ً

بوتًقلا  ع لاكِب مِ ا لح وو،   ن    لا ٍل
لاكأ بُزم ٌنه  س هذا القطع،  فيهِ القيودِ بعضَ دخلُتملو، ّ تامّ  ُفل
لٍ عنايةِبذل إ ٍبلا حاجة هِ  نفسةًّحج و إ   طره منِ  

  .ّوضو
وثانيا
ً

َن القطعأ:   دائماّ لا يؤدي العقّ
ً

مِثبوت إ  ل قد ب،  ا
ستدلِمن قبيل، نفيه إ ّؤديي رِ به  استحالة ما  ضدِ الأ  ِينّ با
شأن؟ُفماذا يقال، ّتب الِو  وجهو ض و بهذا ا و أ ُهل يف نّ ا

مُعل ستحيلَ ا هن وصلت مَ  حق َ ا لُ الاستحالةإ  ٍ بد
رغم عق ه؟ِ ا    من استحا

صحيح  َنعنّ اأ : إذنُفا
ً

ِيةّحج عن  لّ   القط العقِ ا
ةٍلا بصورة،  معقولُغ ل وٍ، مبا  إ ّ الطرِه من القطعِلا بتحو

وضو   .ّا
ن القائل َول ِ حجيةِ بعدمّ ّ لّ لةّ العقِ ا ندوا إ   من ٍ اس

روايات ِ ال نددت بالعملِا
ِ بالأدلةّ

ّ
ِدت  عدمأّ العقلية، و ّ

 ِ قبول
ٍأي عمل

اف مبِ غّ يتِ بأهلِ  الاع سنةَ ا ك من الأ و ذ   . و
صحيح رواياتأ :ُوا ِن ا ذكورةّ نما ُ فيها  ما يَ لا دلالةَ ا ، و ّد ّ

ور ِ بصدد نعِها بصددُ فبعض؛أخرى ٍأ لِ ا عو رأي ِ من ا   ا
وِوالاستحسان ك من الظنونِ و  ِ بيانِها بصددُعضّ العقلية، وِ ذ

ولاية ِ كون طاِا  
ً

ِ  صحة عضّ ِ  جوازِ عدمِ بيانِها بصددُ العبادة، و
اف ِ عن الأدلةِالان

ّ
عية ِ ا وجّ  رأساهِّ وا

ً
ّ العقلية، ِ إ الاستدلالات
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وجأمع  ّن ا ِ إ الأدلةهَّ
ّ

عية ِ ا اّ ولً كث  ِ القطعِ حصولَ دونُ ما 
الّ العقِمن الاستدلال ِ)١(ِ أبانِ  روايةُ، كما هو ا واردة  ِ  دية ا

رأةِأصابع   . ا
حث ت ا هذا ي لُو تم،ّ العقِ  ا ك  ذ مُ و   َ ا

ِ الأدلةِمباحث
ّ

لقة ةِ من ا ا   . ا
ن وعَوقد  اسعُ ا وم ا انية ِ فيها  ا ادى ا  ع من 

ن، ١٣٩٧  الفراغَو
ُ

الثِوم  ا نِ ا   .١٣٩٧ رجب ِ من شهرَ والع
ة ا لقة ا زء الأول من ا ما ذكرناه يتم ا ّو ا ،ّ زء ا تلوه ا  و

لقة  تمل به هذه ا ي ت ، وهو  مباحث إا  الأصولن شاء االله تعا
  .ّالعملية

تهل أن يتقبل منا هذو و سبحانه ن ّ ا راضيه، بلطفهاّ وفقنا   و
ّ

، 
مد الله أولاو ًا   ً. وآخراّ

                                                
 .٢٩٩ ص٧ج : الكافي) ١(
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 : قسمين إلى البحث فيه ينقسمّأن ذكرنا في بداية البحث في الدليل العقلي 

وهو البحث عن القضايا التي يحكم ، هو البحث الصغروي وّلالقسم الأ
 بالملازمة بين هالتكليف مشروط بالقدرة أو حكمّأن بها العقل كحكمه ب

نحوها من القضايا التي فرغنا من البحث و ّمقدمتهوجوب الشيء ووجوب 
 .فيها

وفي المقام نبحث عن القسم الثاني من مباحث الدليل العقلي وهو البحث 
ّية هذه القواعد العقليةّحج عن أي البحث،  الدليل العقلييّةّحجعن   ةّتقدمالم ّ

 ة أم لا؟ّحج يّة من القضايا العقلّتقدمما فهل ، ّهذا بحث كبرويو
ـ ًعقلا ـ  ّكلففإذا قطع الم . الدليل العقليّيةّحجين عدم ّخباريالأ إلى سبنُ

ة هو خصوص القطع جّالحّإنما و، ةّحجقطعه هذا ليس بّفإن ، ّ شرعيبحكم
 المراد ّبأنعلم ُينبغي أن ي>: +قال الشهيد الصدر  ؛ةالمأخوذ من الكتاب والسنّ

 ٌبل حكم، )١(ّسفيبمعناها الفل ة العاقلةّ ليس هو حكم القوّبالحكم العقلي
 .ةليقين غير مستند إلى كتاب أو سنّيصدره العقل على نحو الجزم وا

 ّ شرعي التي يراد استنباط حكميّة العقلبالأحكامالنزاع مخصوص ّأن كما 
ة لا الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق منها في عرض الكتاب والسنّ

 الكتاب ّيةّحج نّأ الجميع وته عندّيّحج في إشكالإذ لا ، ةبالكتاب والسنّ
                                                

ّالكليـة والمـدرك للأحكـام لاصطلاح الفلـسفي هـو المبـدأ للتـصديقات ّفإن العقل في ا) ١(
ّوهو قوة خاصة في النفس تدرك التصديقات والتصورات اّالعامة،  ّ ّلكليـة في قبـال قـوى ّ

در  صـُ؛ شرح أصول الكـافي٤٨ ص١ج: الميزان في تفسير القرآن: ينظر. النفس الأخرى
 .٢٢٣ ص:ةّلدين الشيرازي، الطبعة الحجريا
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ولا الحكم العقلي الواقع ، ّيةوأن تنتهي إلى استدلال وقناعة عقلّلابد ة والسنّ
 بحسب تعبير يّة وفي مرحلة معلولات الأحكام الشرعالسنةّفي طول الكتاب و

 كحكم العقل بوجوب الامتثال وإطاعة الحكم وقبح + النائيني ّحققالم
 .)١(<معصيته

 
الدليل العقلي الذي يمكن من خلاله معرفة الحكم ّأن من المعلوم 

ٍ دليل ظنيّ، ودليل قطعي:قسمين إلى الشرعي ينقسم ٍ. 
من قبيل القياس ، لم يبلغ درجة القطعالذي أي ، يالدليل العقلي الظنّّأما 

دليل على  إلى تاجوهذا القسم من الدليل العقلي يح، والاستحسان ونحوهما
والأصل عند ، ي الدليل العقلي الظنّّيةّحجولا يوجد لدينا دليل على ، تهّيّحج

 الدليل يّةّحج إلى السنةّ ذهب علماء ،نعم .ّيةجّ هو عدم الحيّةجّ في الحّشكال
 .ي كالقياس والاستحسان وغيرهماظنّالعقلي ال

ًوأما إن كان الدليل العقلي قطعيا ّ ته ّيّحج إلى هما يذهبد أحففيه قولان ّ
 .ّيةجّعدم الح إلى والآخر

ل العق القطيّةّحج: وّلالقول الأ    ا
ّأن ته باعتبار ّيّحجوا على ّواستدل، ينّوهذا القول ذهب إليه جميع الأصولي

ّية عن القطع جّ سلب الحويستحيل،  لا تقبل الجعليّةته ذاتّيّحجة وّحجالقطع 
 . في أوائل الحلقة الثالثةّتقدم كما منشؤهمهما كان  ومهما كان نوعه

، ًعقلالا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع > قال صاحب الكفاية
 التكليف الفعلي فيما ّنجزلتًبا وكونه موج، ًجزماالحركة على طبقه  ولزوم

، ًقصورا فيما أخطأ ًوعذرا، مخالفته والعقاب على ّالذم أصاب باستحقاق
                                                

 .١٢٠ـ١٩٩ ص٤ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 .)١(<وتأثيره في ذلك لازم
وهو من لوازم ، ًالمراد من لزوم متابعة القطع عقلا>: الخوئيّالسيد وقال 

ه ّتعلق وهكذا ميّةنّ الإدراك من الأمور التكوينإف، يّة لا الجعليّةالقطع القهر
ّفان كلا، وهو استحالة العقاب على تقدير موافقته وإمكانه على تقدير مخالفته ّ

 ً  
 ٌ القطع حكميّةّحجنّ أ :ّتلخص ف،شريعيمن الأمرين غير قابل للجعل الت

 .)٢(<فلا تكون مجعولة، ومن لوازم القطع بهذا المعنى، ّنظريّعقلي 

ا ل العق القطيّةّحجعدم : القول ا    ا

ّية ّحج قالوا بعدم حيث، ينّخباريوهذا القول ذهب إليه جملة من الأ
ا حصل القطع وعليه إذ، نيّظعن الدليل العقلي الًضلا فالقطعي الدليل العقلي 

ذلك ة على ثبوت ّحجفهذا القطع لا يكون ، عن طريق العقلبالحكم الشرعي 
 .بهالحكم المقطوع 

لاستحالة  غير معقول؛  القطع أمرّيةّحجعدم ّأن  بهذا القول على أوردو
ل جاعل ب من قةوليست مجعول،  لهّية القطع ذاتّيةّحجنّ ؛ لأّية عنهجّالحسلب 

 ّتقدمكما ،  عن القطعيّةجّوعليه فلا يعقل انفكاك الح، سلبها عنهلكي يمكن 
 .في مباحث القطع في أوائل الحلقة الثالثة

 عن القطع يعني لزوم التناقض في نظر يّةجّسلب الحنّ إ :بعبارة أخرى
فهو يرى قطعه بهذا التكليف ، ّ شرعيً عقلا بتكليفّكلففلو قطع الم، القاطع

ا نهى الشارع عن هذا القطع وحكم بعدم وجود ذلك فإذ، ً واقعاًاّحققمت
ذلك ولأجل ، للزم اجتماع وجود التكليف وعدمه في نظر القاطع، التكليف

                                                
 .٢٥٨ص: كفاية الأصول) ١(
، مــصباح ٤٥ص: ؛ وانظــر مبــاني الاســتنباط١٥ ص٤ج: دراســات في علــم الأصــول )٢(

 .١٧ ص٢ج: الأصول
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 في البحث ّل آخر كما سنبينشكين بّخباري البعض توجيه مقالة الأحاولفقد 
 .اللاحق

اتوجيه    القول ا
ويل يق تحين وذلك من طرّخباري بعض الأعلام توجيه مقالة الأحاول
ّكونه قطعا طريقيالقطع من   عدم القطع وذلك بأخذ )١(ّ إلى قطع موضوعياًً

                                                
 إلى حكم أو موضـوع ذي حكـم بحيـث لا ً صرفاً هو الذي يكون طريقاّالقطع الطريقي) ١(

 الخمـر حـرام ّ أن فـإذا ورد، قـه بنظـر الـشارعّ ولم يؤخذ في متعلًدخل له في الحكم شرعا
 فعلمـت بـأن الخمـر ،ّق بالحكم الكـليّ سواء تعلّفقطعك هنا قطع طريقي، والبول نجس

 الحكـم ّإذ الفـرض أن،  هذا الإنـاء خمـرّ فعلمت أن،ّ أو بالموضوع الخارجي،ًحرام شرعا
 عـلى ّ الحكـم الكـليّولم يلاحـظ الـشارع في مقـام جعلـه إلا، ّالعنوان الـواقعي ب علىّرت

 . والقطع طريق إليه عند العقلّالموضوع الكلي
 في الخطاب ويكون له دخل في الحكم أو في ً فهو الذي يكون مأخوذاّا القطع الموضوعيّأم

 . بعضها ممكن وبعضها مستحيل، وهو على أقسام كثيرة،موضوعه
 بالحكم أو بموضـوع ًقاّتعل مًا أن يكون قطعاّ القطع المأخوذ في الموضوع إمنّأ: توضيحهو

 لعـين ًا أن يقـع موضـوعاّلـين إمـّوعلى التقديرين الأو، ذي حكم أو بموضوع بلا حكم
 ًه أو موضـوعاّ لـضدً لمثله أو موضوعاًق به أو بموضوعه أو يقع موضوعاّالحكم الذي تعل

 .ة منها مستحيلة وثلاثة منها ممكنةّست، فصارت الأقسام تسعة، لخلافه
 لـنفس ً المستحيلة فهي أن يؤخذ القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم موضوعاةّا الستّأم

ا الثلاثـة الممكنـة فهـي أن يؤخـذ ّوأم، هّ لحكم مثله أو لحكم ضدًذلك الحكم أو موضوعا
أو يؤخـذ القطـع ، القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكـم في موضـوع حكـم مخـالف لـه

 :ثلة الأقساما أمّأم .ّبموضوع بلا حكم في موضوع أي حكم كان
 إذا : كـما إذا ورد، في موضوع عين ذلك الحكـمً كان القطع بالحكم مأخوذا إذا ما:لّفالأو

 لاسـتلزامه ؛ وهـذا باطـل.علمت بوجوب الجمعة فهي تجب عليك بعين ذلك الوجوب
 .ف على الوجوبّ والعلم به يتوق،ف على العلم بهّ الوجوب يتوقّ فإن،الدور

 إذا علمـت بوجـوب : كما لـو قـال، لمثل ذلكًع بالحكم موضوعاهو ما كان القط :والثاني
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ّفإذا تحقق الحكم الشرعي عن غير طريق العقل ، العقلي في الحكم الشرعي
 العقل فلا الحكم الشرعي من طريقإن حصل و، ّفيؤخذ به لتحقق القيد

ّيمكن الأخذ به؛ لأن قيده لم يتحقق ً متحققافلا يكون موضوعه، ّ مع انتفاء  و،ّ
ًليا لا يكون فع و لا يوجد الحكم،موضوع الحكم أو بعض قيوده ًلا منجزاوّ ّ. 

  ثابتجّالح إلى  الوجوب الشرعي للسفر:من قبيل أن يقول الشارعوذلك 
 عدم القطع العقلي في موضوع أخذحيث ، إذا حصل من طريق العقلّإلا 

 من طريق جّالح إلى وجوب السفر بّكلفوعلى هذا إذا قطع الم، وجوب السفر
طريقة تحويل القطع من ّأن ولا يخفى ، ًالعقل فلا يكون وجوب السفر ثابتا

                                                                                                              
 : أحـدهما: لاجـتماع المثلـين؛وهـذا باطـل، صلاة الجمعة فهي تجب عليك بوجوب آخر

 .ق هو بالقطعّ الوجوب الذي تعل: والآخر،ق به القطعّالوجوب الذي تعل
 علمت بوجوب  إذا: كما لو قال، ذلكّ لحكم ضدًما كان القطع بالحكم موضوعا :الثالث

ين الوجوب والحرمـة في موضـوع ّ لاجتماع الضد؛وهذا باطل، مةّالجمعة فهي عليك محر
 .واحد
 إذا : كـما لـو قـال،قـهّ في موضوع حكم مخالف لمتعلًما كان القطع بالحكم مأخوذا :الرابع

وهذا من قبيل القطـع الموضـوعي ، ق بدرهمّعلمت بوجوب الجمعة يجب عليك التصد
 .الممكن

 في موضـوع ً هي ما كان القطع بموضوع ذي حكم مـأخوذا:مس والسادس والسابعالخا
م بعـين حرمتـه ّة مائع فهو محـرّ إذا علمت بخمري:ه، كما لو قالّنفس ذلك أو مثله أو ضد

 .ينّ للدور واجتماع المثلين والضد؛السابقة أو بمثلها أو هو واجب، وهذا الثلاثة مستحيلة
 إذا علمت :كما لو قال،  مخالفٍ في موضوع حكمًوضوع مأخوذاما كان القطع بالم :الثامن
 . وهذا ممكن.ق بدرهمّ وجب عليك التصد،ة مائعّبخمري
 : كما لو قـال، حكم كانّ في موضوع أيًما كان القطع بموضوع بلا حكم مأخوذا :التاسع

لى العلم  عًباّ بناء على كون الحكم مرت، يجب عليك الاجتناب عنه، هذا بولّإذا علمت بأن
 ّإلاًأيـضا  ّ الانقسام إلى الطريقي والموضوعي يجري في الظـنّ إنّ ثم.بالبولية لا على الواقع

 .٢٢٢ص: انظر اصطلاحات الأصول.  له مزيد بحث ذكرناه تحت عنوانهّأن
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الأحكام نّ وذلك لأ،  فيهاإشكالالموضوعي معقولة ولا  إلى الطريقي
 ويمكن أن يجعل الحكم على ذات الشيء كما في ، باختيار الشارعيّةالشرع

بكونه ّقيد عل حكمه على الشيء الم يجأنوكذلك يمكن ، القطع الطريقي
 .كما في القطع الموضوعي،  بهًمقطوعا

 أن يكون الشارع قد أخذ في موضوعات ً ثبوتا يمكنهّأن :ّ يتضحوبهذا
ّية عن القطع جّ سلب الحوينتج، الأحكام عدم القطع بها من طريق العقل

 .ّالأخباريونهذا ما يرمي إليه و، الحاصل من طريق العقل

قالة الأّتقدموجيه امناقشة ا   ّخبار 
إلى ّ طريقي  تحويل القطع العقلي منين منّخباريأورد على مقالة الأ

 : ما يليّموضوعي 
في موضوع الحكم ًدا ّأن أخذ عدم القطع العقلي قي :الأولىالمناقشة 

 في وفي الحكم الشرعي المجعول أ عدم القطع أخذأن يراد به ّ إما الشرعي
 ي بمعنى الجعل؟الحكم الشرع

: بأن يقول،  في الحكم الشرعي بمعنى المجعول عدم القطعفإن أريد أخذ
ّجز بحق المكلفالفعلي منّإن الحكم الشرعي  ّ لا يكون قد قطع ن شرط أب لكن ّ
 الذي ّكلف المّذلك لأن وهذا غير معقول في نفسه؛ّأن ّإلا ، به من طريق العقل

 ّ بحقهّرى أن الحكم الشرعي مجعوللعقل ياطريق بالحكم الشرعي من يقطع 
ّفكيف يصدق بأن،  عليهّمنجزو ليّفعو ًليا  ليس فع هذا الحكمّ ًليس منجزاوّ  !؟ّ

بعد ثبوت الحكم الشرعي ّ لأنه وهذا يعني لزوم التناقض في نظر القاطع؛
 .اًّ فعلي الوجوب الفعلي ليسّالفعلي بنظره كيف يقول له الشارع إن

ّإن : بأن يقال،  في الحكم الشرعي بمعنى الجعل عدم القطعوإن أريد أخذ
ًليا  ليس فعذا الجعل العقل فه إذا قطع بالجعل من طريقّكلفالم لا  وّفي حقهّ

ًمنجزا  . عليهّ
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 من ّلا يلزم منه المحذور المتقدم وهذا معقول في نفسهّأن  :ومن الواضح
ّ؛ لأنه يمكن للمكلف أن يصدق بذلكالتناقض في نظر القاطع غير نّ ؛ لأّّ

 إذا كان نفي شيء آخر غير ّوأما، المعقول هو نفي الشيء الذي حصل بالقطع
ما في خصوص   مستحيلّأنهّإلا  . فيهإشكال به القطع فهو معقول ولا ّتعلقما 

ّذلك لأنه يؤدي إلى الخلف و؛نحن فيه ّ. 
فهذا ،  إذا قطع بالحكم الشرعي من طريق العقلّكلف المّإن :توضيح ذلك

ّ في ملاك الحكم الشرعي؛ لأن يّةله مدخلما  جميع  العقل قد لاحظّ أنيعني
 ّيةله مدخل ما جميعمع موضوع الحكم  أن يلاحظبعد ّ إلا شيءالعقل لا يحكم ب

 إدراكه يعني شيءّ أن حكم العقل بىمعنهذا و، ّكل ما هو خارج عنه وفيه
 للقاطعيف كف وإذا كان كذلك، لتمام الملاك المفروض في هذا الحكم الشرعي

ّالحكم مقيد بقيد آخر غير ما لاحظه ّأن بّ يصدق بوجود تمام الملاك للحكم أن
 . العقلعندثبوت تمام الملاك للحكم فرض خلف ه ّفإن! العقل؟ أدركهو

 إذا قطع بالحكم الشرعي من طريق العقل ففي ّكلفالمّإن  :بعبارة أخرى
 .لاك للحكم أو لا بتمام المًأن يكون العقل قاطعاّ إما هذه الحالة

ّ يصدق القاطع لاٍحينئذ ف،  بتمام الملاك للحكمً قاطعا العقلفإن كان
ّبوجود قيد آخر قد علق عليه هذا الحكم؛ لأن   ،بتمام الملاكقاطع ّ أنه المفروضّ

ٍ يعني أن هذا القيد منتفوهذا مع عدم تصديقه بوجود قيد آخر و، ً جزماّ
 .الجعل يّةيعني فعلسوف يكون قطعه بالجعل 

في هذه الحالة لا يكون ف،  بتمام الملاك للحكمًقاطعاالعقل وإن لم يكن 
ًقطعياالدليل العقلي   آخر وراء ما لاحظه شيءيحتمل وجود العقل حيث نّ لأ، ّ

، القطع إلى وصولهمع عدم و، لم يصل إلى القطع العقل ّفهذا يعني أن، أدركهو
ًقطعيافلا يكون هذا الدليل  سوف ّ لأنه ة في نفسه؛ّحجكون لا يوعليه ف، ّ

 .ّتقدمة كما ّحجوهو ليس ب الدليل العقلي الظنيّ يكون من
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الموضوعي لو  إلى ة تحويل القطع من الطريقياول محّإن :المناقشة الثانية
كما لو ، اً بثبوت الحكم الشرعيّتعلقفيما لو كان القطع العقلي مّ تتم ت فهيّتم

 القطع ّتعلقفي حالة ّ تتم ولا، جّالحلى  إً عقلا بوجوب السفرّكلفقطع الم
ّلو فرضنا أننا قلنا باستحالة ثبوت الحكمين كما ، العقلي بنفي الحكم الشرعي

ّفإن هذه الاستحالة عقلية، ّلو على وجه الترتب وّالمتضادين هي تنفي ثبوت و، ّ
ة فاللازم أن يحكم الشارع ّحجفإذا لم يكن الدليل العقلي . الحكم الشرعي

بالتالي يحكم  و،ّ ثبوت هذه الاستحالة؛ لأن الدليل عليها كان من العقلبعدم
 .وهذا غير معقول، ّبلزوم الأخذ بالحكمين المتضادين

 ّترتبين ولو على وجه الّلو قطع العقل باستحالة الأمر بالضد :مثال ذلك
ّا ببيان أنّب صاحب الكفاية هذه الاستحالة عقليّوقد قر  تقييد أحدهما بعدم ً

فيما إذا عزم على عصيان ، ينّطلب الجمع بين الضد إلى ّؤديصيان الآخر يع
  طلب الجمع بينّأن :ومن الواضح، ًالأمرين معا أو عزم على عصيان أحدهما

 يجعل الحكم المستحيل فيأن ففي هذه الحالة يمكن للمولى ، مستحيلّالضدين 
ع الحكم جعل الشارّأن ومن الواضح ، من وصلت إليه الاستحالةّحق 

 .لا يلتزم به أحدّ عقلي وصلت إليه الاستحالة بدليل منّ حق المستحيل في
ة في نفسه من ّحجالدليل العقلي القطعي ّأن هو ّ أن الصحيح :ّوبهذا يتبين

ّية جّبسلب الحًولا يمكن المنع عنه شرعا لا بصورة مباشرة ، ّية القطعّحجباب 
ولا من طريق تحويله من ، ّما تقدمّالردع عن العمل به؛ لأنه مستحيل ك وعنه

 .في الحكم الشرعيًدا بمعنى أخذ عدمه قي، الموضوعي إلى القطع الطريقي

ل العق ل الأخبار  عدم حجية ا ّد ّ ّ  
 ّية الدليل العقلي القطعيّحجّالأخباريون على عدم به ّاستدل الدليل الذي 

ّل بالأدلة العقليةّ نددت بالعمالتيالروايات من ّ عدة عبارة عن  في استنباط ّ
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ما كانت ّإلا ، دة في الوقت ذاته على عدم قبول الأعمالّمؤك، الحكم الشرعي
  .^ يصدر من أهل البيت مبتنية على ما

دليل العقل؛  إلى على عدم جواز العمل بالحكم الشرعي المستند ّيدل وهذا
تند عليها  وهذه الروايات التي اس.^ّلأنه طريق آخر غير أهل البيت 

 : ون على طوائف ثلاثّخباريالأ
، دين االله تعالى لا يصاب بالعقولّأن ة على ّ الدالالروايات :الأولىالطائفة 

 .)١(»لا يصاب بالعقولالله ّإن دين ا«: × هكقول
شرط قبول الأعمال ولاية أهل ّأن ة على ّ الدالالروايات :الطائفة الثانية

ًكثيرة جداوهي روايات ، ^البيت  ب «: × فعن الإمام الباقر، ً أيضاّ
س صلاة: الإسلام   ة و ا ز صوم وجّا وا ولاية وا  .)٢(»ا

ففي الحديث ،  قيست محق الدينإذا السنةّ ّأنما ورد من  :الطائفة الثالثة
 سأل أبانّأن  ورد × الصادق مامالإ بن تغلب مع بانأة ّالذي ينقل قص

 المرأة أصابع من ًإصبعا على الرجل فيما لو قطع  عن الدية الثابتة× الأمام
: × فأجاب  إصبعين   قطع  سأله عنّثم، الإبلب ع من : × فأجاب

ون من  ب  :× فأجاب أصابع سأله عن قطع ثلاث ّثم، الإبلب ع
 أبانفاستغرب ، تجب عشرون: × فأجاب أربع سأله عن قطع ّثم، ثلاثون

 في الأربع مع قطع الإصبعينيف يتساوى قطع  كإذ، الأخيرمن هذا الجواب 
ا قد  هذا الحكم كنّنّإ: × للإمام أبان قال ّثم، الإبلوجوب عشرين من 

: × قال أبان ّفي ردو،  الذي جاء به شيطاننّإ :ا نقولكنّ وسمعناه في العراق
سنةو،  بالقياسأخذتك ّنإ أبان يا ًمهلا ست إذا ّا ينُ ق  .)٣(ق ا

                                                
 .١٤، الحديث٥٧ ص١ج: الكافي) ١(
 .١٠الحديث ،  من أبواب مقدمة العبادات١باب ١ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .٦الحديث، ٢٩٩ ص٧ج: الكافي) ٣(
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ّالروايات دلت على أن أي ّأن :والحاصل ّ  عمل لا يكون مصدره أهل ّ
 ً. فلا يكون مقبولا^البيت 

رواياتّخبارمناقشة استدلال الأ    با
 من ينّخباريعى الأّ مدة علىّحجنّ الروايات التي استندوا إليها ليست إ
 : لما يليذلك و، ّية الدليل العقلي القطعيّحجعدم 

 كالقياس ظنيّوالتي تنهى عن الحكم العقلي ال الأولىبالنسبة للطائفة ّأما 
ّنحو ذلك من الأدلة العقلية الظنية ووالمصالح المرسلة وغيرهاالاستحسان و ّ ّ ،

الدليل العقلي  إلى نظرهاّإنما و، الدليل العقلي القطعي إلى  ناظرةتفهي ليس
ًيادليل العقل إن كان ظنّأن قلنا بّ أننا ّتقدم وقد ،ظنيّال ة في ّحج فهو ليس ّ

على عدم ًيلا فتكون هذه الروايات دل. ّيتهّحجبل يحتاج إلى دليل على ، نفسه
ّية لمثل هذه الظنون العقليةجّثبوت الح ّ. 
ّتدل على أن الولاية شرط لقبول العمل الطائفة الثانية والتي ّوأما ّصحة  وّ

،  أو لاالعبادة صحيحةّأن   ليس فيكلامنانّ لأ،  عن المقاميّةهي أجنبف، العبادة
،  هذه الروايات لا تنهى عن العمل بالقطع الذي يحصل من طريق العقلنإذ
 قبل من صاحبهُفهو لا ي، تهّيّالعمل مهما كانت درجته وأهمّأن على ّ تدل ّإنماو

  .^إذا اقترن بولاية أهل البيت ّإلا 
ّالأدلة العقليةالأخذ بالروايات التي تمنع من وهي  الثالثة الطائفة ّوأما ّ ،

 من طلب ّلابد ّبأنهحيث تفيد ، السنةّفهي بصدد النهي عن ترك الكتاب و
ًالسنةّ أولا و تعالى من الكتابحكم االله يمكن ٍحينئذ وإذا لم يوجد فيهما ف، ّ

ّالأدلة العقلية إلى هّلتوجا  السنةّالكتاب و إلى  الرجوعّ أنالوجه في ذلك هوو. ّ
؛  بصورة سريعةيّةن القضايا العقلًصير سببا لعدم حصول القطع مي ما ًكثيرا

كما نلمس ، ّلملاك مع كل ما أخذ فيهلتمام اّلأن العقل قد يخطئ في اكتشافه 
 استغرب أبانّأن  نجد حيث، رواية أبان الواردة في دية أصابع المرأةذلك من 
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  أصابع ثلاثينمع كون دية الثلاثًدينارا  تكون دية الأربع أصابع عشرين أن
من استدلاله بعقله على الحكم من شأ استغرابه هذا نّأن  الواضح ومن، ًدينارا

ًدون أن يرجع فيه أولا  .^ إلى أهل البيت ّ
المنع من الأخذ بدليل العقل على ّ تدل ّأن الروايات لا :ّ يتضحوبهذا

 .القطعي

 
ّلا دليل على حجية الظنون العقلية>: +قوله •  ّ ّ لا يخفى أن الدليل <ّ

ّلشرعي قام على حجية بعض الظنون، من قبيل الظنا ّ  الحاصل من خبر الثقة، ّ
ّعلى حجية الدليل العقلي الظنيّ ّيدل  هذا الدليل لاّلكن ّ. 

ّونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناش>: +قوله •   من ئّ
ّ عدم حجية القطع بالحكم أي: <الدليل العقلي وهو بظاهره غير معقول ّ

 بظاهره لما ذكرناه من ًالناشئ من الدليل العقلي، وعدم كونه مقبولاالشرعي 
ّأن سلب الحجية عن القطع مستحيل ّ ّ. 

 النظر ّ بغضً<ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه ثبوتا>: +قوله • 
 .ّعن أنه يوجد عندنا دليل عليه في مقام الإثبات أو لا

ًويرد على ذلك أولا>: +قوله •  عقلي الذي يؤخذ عدمه في ّأن القطع ال: ّ
 هذا الترديد من <موضوع الحكم هل هو القطع بالحكم المجعول أو بالجعل

ّالسيد الشهيد من باب التشقيق، لأن مرادهم القطع بالجعل لا المجعول؛ لأن  ّ ّ
ّ في الحكم المجعول في موضوع، لأنه أخذه فيه معناه سلب اًخذ قيدؤالقطع لا ي

ّالقطع حجي  .ته وهو محالّ

الآخر  القيد < الحكم بقيد آخربإناطةفكيف يعقل التصديق >: +قوله • 
ّ عدم حجية القطع بالجعل الحاصل من الدليل العقليهو ّ. 

 : بمعنى<ينّ به على استحالة الأمر بالضدّمن قبيل ما يستدل>: +قوله • 
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 وهما ،ّ بالجمع بين الضدينالأمر يلزم ،بالإزالةّأنه في حالة عدم الاشتغال 
 . كما في المثال، والصلاة،زالة النجاسة من المسجدإ

الحكم  إلى  ناظرةّأنها بمعنى <يّةونحو ذلك من الظنون العقل>: +قوله • 
 .الدليل العقلي القطعي إلى  فقط لاظنيّالعقلي ال

 
دليل لإثبات  إلى  يحتاجظنيّوال، ّقطعي وّظنيّ إلى الدليل العقليينقسم • 

ّية الظنون العقليةّحجلا دليل على و، ّيتهّحج ًإذا كان قطعياّأما و، ّ ة ّحجفهو ، ّ
 .ّية القطعّحجمن أجل 

هو و،  من الدليل العقليئّية القطع الناشّحجبعضهم عدم  إلى نسب• 
ّية القطع الطريقي ذاتية لهّحجّبظاهره غير معقول؛ لأن  ّ. 

ّوجهوا ذلك بدعوى تحويل القطع من طريقيو ذلك بأن و، ّموضوعي إلى ّ
 .ًيفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول

، القطع العقلي في موضوع الحكم يستحيل أن يؤخذ عدم بأنّهوأجيب • 
نّ لأ، فهذا واضح الاستحالة< المجعول> بالحكم الفعلي  ن كان هو القطعإّلأنه 

، ّهذه الفعليةيساوق في نظر القاطع ثبوت ، ًلا مثجّّالقطع بفعلية وجوب الح
 .يلزم من ذلك التناقض في نظر القاطعوعليه ف

فالجواب ، ًقيدا في موضوع الحكم  عدم القطع العقلي بالجعلوإن كان
 :عليه

ًأولا فلا ، ّ الملاك بتمام خصوصياتهّحققأن يقطع بتمّا إ نّ القاطع بالجعلأ :ّ
ن فيكو، ّلكي يصدق به، يحتمل وجود شرط آخر كعدم القطع من العقل

فمن الواضح ، الملاك تمام ّحققلم يكن بتوإن ، ًلاًلغوا ومستحيٍحينئذ تشريعه 
ّيته بتحويله من الطريقيةّحج يحتاج لسلب  حتىةّحجليس القطع  هذاّأن   إلى ّ

 .ّالموضوعية
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 إلى لّلكي نتوص، ثبوت الحكم إلى ً دائماّالقطع العقلي لا يؤديّأن  :ًوثانيا
ًه قد يؤدي أحياناّبل إن، فكرة التحويلنفي ثبوته ب كدلالته على ، نفي الحكم إلى ّ

 المولى ّ أنفكرة التحويللازم و، ّلو على نحو الترتب وّاستحالة الأمر بالضدين
 الاستحالة بدليل إليهّيجعل الحكم المستحيل ويحكم بثبوته في حق من وصلت 

 .هو واضح البطلانو، على الرغم من استحالته، ّعقلي

 .ّية الدليل العقليّحجبها على عدم  الروايات ببعضّاستدل • 

لاعتماد المنع من اإلى تشير ّ لأنها ّة على المدعى؛ّليست دال اّبأنهوأجيب • 
 ّصحةلولاية شرط في اّأن ّتبين  ّأنها أو،  ونحو ذلكعلى الرأي والاستحسان

الرجوع  و،ّ الشرعيةّدلةالنهي عن الانصراف عن الأ إلى  تشيرأو، العبادة
ّالأدلة العقلية إلى باشرةم  يمنعًكثيرا ما  يّةّالأدلة الشرع إلى ّ التوجهّباعتبار أن، ّ

 .العقليحصول القطع من الاستدلال 
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لغة.١    العقل  ا

فهو ًعقل يعقل عقلا . نقيض الجهل: العقل>: <العين>قال الفراهيدي في 
وهو والعقل ، هو ما يفهم من العقل: ويقال. ما تعقله في فؤادك: والمعقول. عاقل
 .)١(<ًعدمت معقولا أي ما يفهم منك من ذهن أو عقل: كما تقول، واحد

العين والقاف واللام أصل واحد : عقل>: <المعجم>وقال ابن فارس في 
من ذلك ، الحبسةعظمه على حبسة في الشيء أو ما يقارب  ّيدل، ردّمنقاس مط

 نقل عبارة الفراهيدي ّثم. )٢(<العقل وهو الحابس عن ذميم القول والفعل
 .ةّتقدمالم

 والجمع، الحمقّضد ر والنهى جالح: العقل>: <اللسان>وقال ابن منظور في 
مأخوذ من عقلت البعير إذا ، ورجل عاقل هو الجامع لأمره ورأيه... عقول

أخذ من ، ها عن هواهاّ يحبس نفسه ويردالعاقل الذي: وقيل، جمعت قوائمه
. ما تعقله بقلبك: والمعقول. قولهم قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام

 .)٣(<...ما له معقول أي عقل: يقال، العقل: والمعقول
العلم بصفات الأشياء من : العقل>: <القاموس>وقال الفيروز آبادي في 

أو ، ينّ الشرّم بخير الخيرين وشرأو العل، حسنها وقبحها وكمالها ونقصانها
                                                

 .١٥٩ ص١ج: كتاب العين) ١(
 ).عقل(ّمادة . ٦٩ ص٤ج: معجم مقاييس اللغة) ٢(
 .٤٥٨ ص١١ج: لسان العرب) ٣(



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤١٨

 مجتمعة في ٍولمعان، ة بها يكون التمييز بين القبح والحسنّمطلق لأمور أو لقو
 يستتب بها الأغراض والمصالح ولهيئة محمودة ّمقدمات يكون ب،الذهن

 به تدرك النفس العلوم ّ روحانيٌنورّ أنه ّوالحق. للإنسان في حركاته وكلامه
 . )١(<...ةيّ والنظريّةالضرور

 الذي يزجر عن وّلالعقل هو العلم الأ>: <الفروق>وقال أبو هلال في 
العقل يمنع : وقال بعضهم.  من كان زاجره أقوى كان أعقلّوكل، القبائح

ه فمنعه من ّعقل البعير إذا شد: وهو من قولك، صاحبه عن الوقوع في القبيح
ومن ... العقل الحفظ: موقال بعضه. أن يثور؛ ولهذا لا يوصف االله تعالى به

لم يستعمل ّ أنه ّإلا، حافظ: كما يقال له، ّإن االله عاقل: هذا الوجه يجوز أن يقال
 إذا وجد له ّوعقل الصبي، العاقل يفيد معنى الحصر والحبس: وقيل. فيه ذلك

 .)٢(<من المعارف ما يفارق به حدود الصبيان
ر ج في العقل هو الحّأن الأصل :ّ اتضحومن خلال كلمات اللغويين أعلاه

 .والنهي والحابس لصاحبه عن الوقوع في الخطأ والحمق

 العقل اصطلاحا.٢
ً

  
 يختلف ىفله عند الحكماء معن، ٍللعقل معان كثيرة تختلف باختلاف العلوم

وسوف نشير . وهكذا، وهما يختلفان عنه عند علماء الأصول، اًّعن معناه قرآني
ّونفصل الكلام ، ل مختصرشكوعند الحكماء بإلى معنى العقل في القرآن الكريم 

 . البحثّمحلفي معناه عند علماء الأصول باعتباره 

ًأولا  العقل في الاصطلاح القرآني: ّ
 ّكلّإنما و،  في القرآن الكريم بصيغة الاسم<العقل> ِلم تأت لفظة

                                                
 .١٨ ص٤ج: لقاموس المحيطا) ١(
 .٣٦٧ ـ ٣٦٦ص: وق اللغويةالفر) ٢(
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أ بها إدراك ّة يتهيّوالعقل قو. استعمالات القرآن الكريم لها كان بصيغة الفعل
ُوكأنه نور يقذف في القلب، يّةالعلوم النظر ّفإن ، ّوبه يستعد لإدراك الأشياء، ّ

ِسميانُالغافل عن العلوم والنائم ي ة مع فقد ّين باعتبار وجود هذه القوَ عاقلّ
ّوكما أن الحياة بها يتهيأ الجسم للحركات الاختيار، العلوم  والإدراكات يّةّ
ويمكن . يّة الحيوانات للعلوم النظرأ بعضّفكذلك العقل به يتهي، ّالحسية

، تشبيه ذلك بالمرآة التي تفارق غيرها من الأجسام في حكاية الصورة والألوان
ة في استعدادها لانكشاف ّفنسبة هذه القو. ت للرؤيةّ بها استعديّةلصفة غريز

 .اتّالعلوم كنسبة المرآة إلى صورة الألوان ونسبة العين إلى صور المرئي
ّإن الحس> :ببيان آخر والعلوم لا تستنتج ولا ، ّ المتغيرّ لا ينال غير الجزئيّ

ًفإن التشريح مثلا ، بةّوهي غير محسوسة ولا مجر، يّةتستعمل غير القضايا الكل ّ
 فيها ّيعطي للحس، ًينال من الإنسان أفرادا معدودين قليلين أو كثيرينّإنما 

ًمشاهدة أن لهذا الإنسان قلبا وكبدا مثلا ً ً صل من تكرارها عدد من ويح، ّ
 إنسان فله قلب ّكل(:  في قولناّوذلك غير الحكم الكلي،  أو يكثرّالمشاهدة يقل

 والتجربة ّفلو اقتصرنا في الاعتماد والتعويل على ما يستفاد من الحس )أو كبد
ّلنا إدراك كليّ يتم لم، ات من رأسّمن غير ركون على العقلي، فحسب  ولا فكر ّ

 في موارد ّفكما يمكن التعويل أو يلزم على الحس. ّمي ولا بحث علّفطري
ّكذلك التعويل في ما يخص بالقو،  بهاّيخص  .)١(<يّةة العقلّ

 والمدرك لهذه الأحكام يّة هو المبدأ لهذه التصديقات الكل:ومرادنا بالعقل
 .الإنسان معه شيء شأنه هذا الشأنّأن ولا ريب ، ةّالعام

ّ من حيث إن فيه عقد القلب بالتصديق على ُ العقل يطلق على الإدراكنإذ
، ّ والباطل في النظرياتّما جبل االله سبحانه الإنسان عليه من إدراك الحق

حيث خلقه االله سبحانه خلقة ، اتّ في العمليّ والمنافع والمضارّوالخير والشر
                                                

 .٤١ ص١ج: د كمال الحيدريّمة السيّالعلا، اللباب في تفسير الكتاب: نظرا) ١(
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ّ جهزه بحواسّثم، ّيدرك نفسه في أول وجوده  ظاهرة يدرك بها ظواهر ّ
ط نفسه مع الأشياء بترت بها يّةرى باطنة يدرك معاني روحوبأخ، الأشياء

 ّثم. والبغض والرجاء والخوف ونحو ذلكّ والحب الخارجة عنها كالإرادة
فيقضي فيها في ، ّيتصرف فيها بالترتيب والتفصيل والتخصيص والتعميم
ّالنظريات والأمور الخارجة عن مرحلة العمل قضاء نظري وفي العمليات ، اًً

ًكل ذلك جريا على المجرى الذي، اًّ المربوطة بالعمل قضاء عمليوالأمور ّ 
 .وهذا هو العقل، ّيةله فطرته الأصلّتشخصه 

ة ّالعقل يقال للقو>: اً يقول الراغب في المفرداتّوفي معنى العقل قرآني
. ة عقلّويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القو، ئة لقبول العلمّالمتهي

سموع ولا ينفع  العقل عقلان؛ :×  المؤمنينولهذا قال أمير مطبوع و
م يك مطبوع سموع نوع،إذا  شمس وضوء الع  وإلى .  كما لا ينفع ضوء ا

ما خلق االله خلقا : بقوله’ أشار وّلالأ
ً

رم عليه من العقل وإلى الثاني .  أ
ئا :أشار بقوله ما كسب أحد ش

ً
ه عن ّ أفضل من عقل يهديه إ هدى أو يرد

 ّ موضع ذمّوكل< العالمونّ إلا وما يعقلها>:  بقولهيّوهذا العقل هو المعن. دىر
ِين {:  نحووّلار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأّاالله فيه الكف َومثل ا ُ َ َ َ

نعق ِي  ُفروا كمثل ا َِ ْ َ
ِ

َ ََ ُ عقلون{: إلى قوله }َ هم لا  م   َصم ب ُ
ِ ْ َ ُ ُ ُْ َ ٌ ْ ٌ ْ ونحو  }ُ

 موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى ّوكل، ن الآياتذلك م
 .)١(<وّلالأ

 وبه ،الأصل في معنى العقل العقد والإمساك>: <الميزان> في ّالعلامةوقال 
ة التي ّوالقو، ًوما أدركه عقلا، ًيعقد عليه عقلاًكا ي إدراك الإنسان إدراّسم

 ّز بها بين الخير والشرّالإنسان يمي بها ّتصرف إحدى القوى التي يّأنهايزعم 
ويقابله الجنون والسفه والحمق والجهل باعتبارات ، ً والباطل عقلاّوالحق

                                                
 .٣٤٢ـ ٣٤١ص: ريب القرآن مفردات غ)١(
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 فيه عقد ّولفظ العقل على ما عرفت يطلق على الإدراك من حيث إن ...مختلفة
 ّعلى ما جبل االله سبحانه الإنسان عليه من إدراك الحق، القلب بالتصديق

لكن  ... في العملياتّ والمنافع والمضارّوالخير والشر، اتوالباطل في النظري
ط بعض القوى على الإنسان بغلبته على سائر القوى كالشهوة ّما تسلّرب

فخرج الإنسان بها عن صراط ، فهّوالغضب فأبطل حكم الباقي أو ضع
 فيه على ّذا العامل العقليفلم يعمل ه، الاعتدال إلى أودية الإفراط والتفريط

 ....هسلامت
ف العقل بما ينتفع به الإنسان في ّيعرّفإنه ، وعلى هذا جرى كلامه تعالى

 على هذا ِوإذا لم يجر، دينه ويركب به هداه إلى حقائق المعارف وصالح العمل
: قال تعالى،  الدنيوي فقطّوإن عمل في الخير والشر، ً عقلاّسمىالمجرى فلا ي

سمع أو { و كنا  وا  َوقا ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َْ سعَ ِعقل ما كنا  أصحاب ا ِ ِِ
َ ْ َ

ِ
ُ َ ُ ْأفلم {: وقال تعالى. }ْ َ َ َ

ها لا  سمعون بها فإ عقلون بها أو آذان  هم قلوب  تكون  وا  الأرض  َس َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ِ
َ ُ ُ ُ َ ُ

ِ ِ
َ ٌ َ ََ ٌْ َ َْ َ

ِ ِْ ْ ِْ
َ ْ

ِ ُ

صدور ع القلوب ال  ا ن  ِع الأبصار ول ِ
ُ ُ َِ

ُ َُ ْ َ َ َْ ْ َْ َْ ِ ُ َ يات كما ترى فالآ. }ْ
والسمع في ،  الإنسان بالقيام عليه بنفسهّستقلتستعمل العقل في العلم الذي ي

: وقال تعالى، الإدراك الذي يستعين فيه بغيره مع سلامة الفطرة في جميع ذلك
فسه{ لة إبراهيم إلا من سفه  ن  ُومن يرغب  َ َ َْ َ ِ ْ َ ْ ْ َ

ِ َِ ِْ ِ َِ َْ َ َُ ّوقد مر أن الآية بمنزلة ، }َ ّ
نُ عالعقل ما: × لقوله ؛ النقيضعكس ر  . )١(<بد به ا

للإنسان ّ يتم ّأن المراد بالعقل في كلامه تعالى هو الإدراك الذي: لّفتحص
م آياته {: وبه يظهر معنى قوله سبحانه، مع سلامه فطرته كِ ي ا ل ِكذ ِ َ ُْ ُ َ َُ ُ َ َ َ

عقلون م  َلعل ُُ َ
ِ ْ َ ْ للعقل  ّمقدمةوالعلم ، العلممّ  يتفبالبيان، )٢٤٢: البقرة (}َ

عقلها إلا {: ووسيلة إليه كما قال تعالى لِناس وما  ها  ِوتلك الأمثال ن
َ َ َ ُُ

ِ ْ َ َ َِ ِْ
ِ

َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ

مِون َالعا ُ َ  .)٤٣: العنكبوت (}ْ
                                                

 .٢٥٠ـ ٢٤٧ ص٢ج: الميزان في تفسير القرآن) ١(
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 العقل باصطلاح الفلاسفة: ًثانيا

ًذاتا وفعلاّادة  عن المّجرديُطلق العقل عند الفلاسفة على الموجود الم وقد . ً
أن يكون ّ إما الجوهر>: فقال،  عند تقسيمه للجوهر& ّالحلي ّالعلامةفه ّعر

ّمحلا
ّأن يكون حالاّ إما والثاني، ةّ المادوّلفالأ، أو لا ً  

،  الصورةوّلوالأ، أو لا ً  
ّا من الحالّمركبأن يكون ّ إما والثاني ّ إما والثاني،  الجسموّلوالأ،  أو لاّحل والمً

 .)١(<والثاني العقل،  النفسوّلوالأ، اً بالبدن أو لاقّتعلأن يكون م
ّ للجوهر نعرف أن العقل المذكور في كلامه ّالعلامةومن خلال تقسيم 

ّيات؛ لأن هذا ّوالذي به ندرك الكل، غير العقل الذي هو أحد قوى النفس
وقسيم ، ة من قواهاّلا قو، ومباين لها، العقل المذكور في التقسيم قسيم للنفس

 .ًشيء لا يكون قسما منهال
 ّوليس له أي، ةّ عن المادرّدهو جوهر مج: العقل>: وجاء في أصول الفلسفة

 .)٢(<ةّ بالمادّ فعلي أوّ ذاتيّتعلق
ّوقد يطلق العقل عند الفلاسفة ويراد به القو كما أشار ، ة المدركة في النفسُ

ل مشترك بين لفظ العق>: حيث قال،  في شرح التجريدّالحلي ّالعلامةإلى ذلك 
 .)٣(<ًفي ذاته وفعله معاّادة  عن المّجرد وبين الموجود المّيةقوى النفس الإنسان

 : ّأن للعقل معنيين عند الفلاسفة: لّفتحص
ّبحيث يكون لا حالا، ًذاتاّادة  عن المّجردالجوهر الم :وّلالأ

ّمحلاولا ، فيها ً  
  ً 

فهو ليس ، ٍك مستغن عنهاوعلى مستوى الفعل فهو كذل، ًا بهاّتعلقولا م، لها
 .التي هي عبارة عن البدنّادة  التي تحتاج في أفعالها إلى المّيةكالنفس الإنسان

                                                
 .٢٥ص: الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد) ١(
 .٥١٣ ص٢ج: مة الطباطبائيّالعلا، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي) ٢(
 .٢٥١: ّمة الحليّالعلا، شرح التجريد) ٣(
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وتدبير ، يّةّة العاقلة التي هي أداة النفس في إدراك الأمور الكلّالقو :الثاني
 .ّ وعمليّ وهو الذي ينقسم إلى نظري،يّة والأخرويّةأمورها الدنيو

 ماء الأصولالعقل عند عل: ًثالثا
كثر الحديث لدى علماء الأصول حول العقل واعتباره من القواعد التي 

ّأن كلماتهم في ّإلا ، يّةيستند إليها الفقيه في مجالات استنباط الأحكام الشرع
 في كثير ّيةّحجوفي بعضها خلط بين العقل كمصدر لل، تحديد المراد منه مختلفة

وبين كونه ،  أو الوظيفةّعي الكليمن الأصول المنتجة للحكم الشرعي الفر
 يّةلّ الكيّةًأصلا بنفسه يصلح أن يقع كبرى لقياس استنباط الأحكام الفرع

 . سواءّ على حدالسنةّكالكتاب و
ة أبواب لما أسموه بدليل ّوالعامّاصة ُوقد عقدت في كتب بعض علماء الخ

دليل وعند فحص هذه الأبواب تجد المعروض فيها التماس العقل ك، العقل
ًك تجده دليلا على الأصل ّ؛ أي أنيّةعلى ما ينتج الوظائف أو الأحكام الظاهر

 .)١(بنفسه أصل منتج لهاّ أنه لا، نتجالم
ة عن الواجبات ّ العقل على براءة الذمّدل>: يقول الغزالي في المستصفى

، ^وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل 
، وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، زاتوتأييدهم بالمعج

وعبارة الغزالي واضحة في . )٢(<ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع
والبراءة كما هو معلوم أصل منتج ،  على البراءةّدلةّأن العقل عنده هنا من الأ

 .فهو دليل على الأصل لا دليل على الوظيفة مباشرة، للوظيفة
ه ّوفسر، دليل العقل>:  في حدائقه& الشيخ يوسف البحراني وقال

                                                
 ).ّتصرفب. (٢٧٩ص: السيد محمد تقي الحكيم، قارنة للفقه المّالأصول العام: نظرا) ١(
 .١٢٧ ص١ج: الغزالي، المستصفى) ٢(
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ه ّوثالث فسر، وآخرون قصروه على الثاني،  بالبراءة والاستصحابٌبعض
 ّيةورابع بعد البراءة الأصل، بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب

واستلزام ، الواجب ّمقدمةوالاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه 
 .)١(<يّةوالدلالة الالتزام، ّاصالخّ ضده  بالشيء النهي عنالأمر

هو خصوص ما ، ل من كلامه هذا بدليل العقل كأصلصّتحوالذي ي
صاله من حيث تشخيص الصغريات ّوإن كان ات، صل بالتلازم بين الحكمينّيت
ن ما يصلح منها لأ. الباقي منها فحسابه حساب ما ذكره الغزالي وغيرهّأما ، له

 ً.صلايكون أ
هو ، يّةالذي يرتبط ببحوثنا هذه من المدركات العقلّ فإن  حالّوعلى أي

 . بالحكم الشرعي مباشرةّتعلقالإدراك الذي ي

 
في تعريف  <هداية المسترشدين> في &قال الشيخ محمد تقي الرازي 

سواء حكم به ، ّ شرعيط منه حكمستنبيُّ عقلي  حكمّكل>: ّبأنهالدليل العقلي 
ًبا ّترتأو كان حكم العقل به م، ه على حكم الشرعّترتب من دون ًالعقل استقلالا

 على ذلك الحكم العقلي ّترتب يّثم ،على ثبوت حكم آخر ولو من جهة الشرع
 .)٢(<... آخرّ شرعيحكم

ل به إلى ّتوصيُّ عقلي دليل العقل هو حكم>: &وقال الشيخ الأنصاري 
 .)٣(<ّ شرعيكمح

 ّكل: ـكما هو المشهور ـ الدليل العقلي >: & الأصفهاني ّحققوقال الم
                                                

 .٤٠ ص١ج: ق البحرانيّالمحق، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة) ١(
 .٤٩٦ ص٣ج: شدين، الشيخ محمد تقي الرازيهداية المستر) ٢(
 .١١ ص٣ج: فرائد الأصول، الشيخ الأنصاري) ٣(
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 لواوالمتد>: وقال في موضع آخر. )١(<ّ شرعيل به إلى حكمّتوصيُّ عقلي حكم
 ل به إلى حكمّتوصيُّ عقلي ٌإذعانّ أنه  منَ ما سمعت:في تعريف الدليل العقلي

 .)٢(<ّشرعي
ّالمحقق القميوقال   إلى ل بهَيوصّ عقلي  حكمّكلهو > الدليل العقلي نّإ :ّ

 .)٣(<العلم بالحكم الشرعي إلى وينتقل من العلم بالحكم العقلي، الحكم الشرعي
 حكم للعقل يوجب القطع بالحكم ّكل>: بأنّهر ّفه الشيخ المظفّوعر

 .)٤(< بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعيّيتوصل ّية عقليّة قضّكل الشرعي أو
 ّية قضّكل>: ّبأنه ـ ّتقدمكما  ـ  الدليل العقلي+الشهيد ّالسيد رّف وع

 .<ّ شرعيُويمكن أن يستنبط منها حكم يدركها العقل
 أدركت بواسطة العقل النظري يّة قضّكلّأن ومن الجدير بالذكر التذكير ب

ّأو العقل العملي تعتبر دليلا عقلي  فيما إذا أمكن أن ينّالأصولياً باصطلاح ً
فما يثبت بواسطة العقل ، ّ شرعي أو نفي حكمّ شرعينبط منها حكميست

، ّ لحرمة ضدهشيءكاستلزام وجوب ، يّةالنظري من قبيل الاستلزامات العقل
 العقلي لواقع الإدراكّفإن هذا ، ّ لوجوب مقدمتهشيءاستلزام وجوب و

 دّمةمقت إليه ّ فيما إذا انضمّ شرعيالملازمة يمكن أن يساهم في استنباط حكم
 .أخرى

، ّحرمة ضده وشيء العقل النظري للملازمة بين وجوب إدراكوكذلك 
ًليا عمًفا  وإن كان لا يقتضي موقالإدراكفهذا   لما هو مقتضى ذلك ًمطابقاّ

 ّمقدمة فيما إذا ضممنا إليه ّ شرعي يساهم في استنباط حكملكنهّ، الإدراك
                                                

 .٢٩٤ ص١ج: خ محمد حسين الغروي الأصفهانيلشي، دراية في شرح الكفايةنهاية ال) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
ّنقلا عن الأصول العام .٢ص: قوانين الأصول) ٣(  .٢٨١ص: ة للفقه المقارنً
 .١٣٣ ص٣ج: رّأصول المظف) ٤(



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤٢٦

فيثبت بذلك ، ًلاهي قيام الدليل الشرعي على وجوب الصلاة مثو، أخرى
 .ّ شرعيوهو حكم، للصلاةّضد حرمة ال
  فهو من قبيل إدراك، ّيةت العقلّستقلا يثبت بواسطة العقل العملي المماّأما 

ًليا عمًفا  موق ّفإن هذا الإدراك يستتبع، حسن العدل والعقل لقبح الظلم ّ
 .أخرى ّمقدمة لمقتضاه دون الحاجة إلى انضمام ًمطابقا

 
 فكرة الاعتماد على الدليل النقلي فقط في استنباط ةّخباريت المدرسة الأتبنّ

ظواهر الكتاب  والإجماع وورفضوا العقل، يّةّتعبد اليّةالأحكام الفرع
 .ّوالاجتهاد المصطلح عن دائرة الشرعيات

بادي استر محمد شريف الإوكان من أبرز دعاتها الشيخ محمد أمين بن
ّألف عند مجاورته للبلدين مك و)ـه١٠٣٣ّالمتوفى عام ( الأخباري  ّة المكرمةّ

 : هما، كتابين في هذا المجال، رةّالمدينة المنوو
 .ّيةالفوائد المك. ١
 .ّيةالفوائد المدن. ٢

ّأما و، ُ لا تعدو خمسة أسسةّخباريُوالأسس التي قامت عليها المدرسة الأ
ُأما تلك الأسس فهي و،  إليهاة أو راجعيّةُ أمور جزئيهّإنما ء ذلك فما ورا ّ

 : عبارة عن
ّ ظواهر الكتاب إلا بعد ورود التفسير عن أئمة أهل البيت يّةّحجعدم . ١ ّ

ّلطرو و، ًلاّلما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي أو ؛^
 .ًخصوصه ثانيا وّمقيدات على عمومه وّمخصصات

عدم الملازمة بين حكم  ويّةُ حكم العقل في المسائل الأصوليّةّحجنفي . ٢
 .لا أساس له <نّ ما حكم به العقل حكم به الشرعأ>و، النقل والعقل
 .المنقول وّ الإجماع من دون فرق بين المحصليّةّحجنفي . ٣
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 الأربعة من يّةّ صدور كل ما ورد في الكتب الحديثيّةّادعاء قطع. ٤
فلا يحتاج الفقيه إلى دراسة ، لاهتمام أصحابها بتلك الروايات، الروايات

 كما قام به ابن طاووس، سنادها أو تقسيمها إلى الأقسام الأربعة المشهورةأ
 .ّتبعه العلامةو

، دليل من السنةّ على حكم الموضوع ّيدل ّالتوقف عن الحكم إذا لم. ٥
 .الاحتياط في مقام العملو

ّثم إن المحدث الشيخ ّ  صالح السماهيجي الذي هو أحد ّبن الحاجالله  عبد اّ
 التي لا يّةّألف رسالة في المسائل الضرور، ين في القرن الثاني عشرّخباريالأ

قد ذكر في تلك الرسالة الفروق و، الفروع وُغنى عنها في مرحلتي الأصول
ّبين الأصولي قد نقلها صاحب الروضات و، فبلغت الأربعين، ينّخباريالأ وينُ

 .)١(ةّخباريس الأّمد أمين مؤس ترجمة محفي
إليك بعض الفروق  و، ذكرهاّتقدمهي ما ّ المهمة ُوالأسس الفارقة

 : قال، ُالأخرى
ّإن الأدلة عند الأصوليين أربعة. ١ ُ ّ دليل  والإجماع والسنةّ والكتاب: ّ
 .بل بعضهم يقتصر على الثاني، ّين تختصر بالأولينّخباريلكنهّا عند الأو، العقل
ّالأصوليون يجو. ٢ ، زون العمل بالظنون في نفس الحكم الشرعيُ

ّخباريون لا يعولون إلا على العلمالأو ّإلا أن العلم عندهم قطعي. ّ ّ ، ّ واقعيّ
 .ز فيه الخطأ عادةو يجلاو، هما ما وصلا عن المعصومو، ّأصلي ّعاديو

ّالأصولي. ٣ ون إلى ّريخباالأو، ّون يقسمون الأخبار إلى الأربعة المشهورةُ
 .ضعيف وصحيح

ّالأصولي. ٤ ّون يفسرون الأقسام الأربعة للحديث بما هو المعروف في علم ُ
ّون يفسرون الصحيح بالمحفوف بالقرائن التي توجب ّخباريالأو، الدراية

                                                
 .٤٥ص:  عن رسائل أصولية للشيخ جعفر السبحانيً، نقلا١٢٧ ص١ج: اتروضات الجنّ) ١(
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 . عن ذلكٍالضعيف بما هو عارو، العلم بالصدور عن المعصوم
ّالأصولي. ٥ ون ّخباريالأو، لّدمق ومجتهد: ون يحصرون الناس في صنفينُ

ّإن الناس كلهم مقلدون للمعصوم: يقولون ّ لى المجتهد لا يجوز لهم الرجوع إ وّ
 .ّيتضحكما س. )١(بغير حديث صحيح صريح

لعلماء ّعام ار الّالتي إلى  بالنسبةّيةّقللون الأّين يمثّخباريالأّأن ولا يخفى 
ظواهر  والإجماع وعقل اليّةّحج الذين آمنوا بانفتاح باب الاجتهاد ويّةالإمام

ل كبير شكين قد انحسروا بّخباريالأّأن ويمكن القول ب. الكتاب منذ أمد بعيد
 .في العصر الحاضر

 بعد ظهورها في القرن الثاني عشر ةّخباري المدرسة الأّأنومن المعلوم 
ّ حتى تبدًلا طويّالهجري لم تستمر د جمعها في نفس القرن ولم يصمدوا أمام ّ

ّ في أفكارها عن الحشوية عند ةّخباريوتفترق المدرسة الأ .ينّوليمناقشات الأص
ًين مطلقا لا يؤمنون بالقول ّخباريعلماء الأّفإن ، بل لا قياس بينهما، الجمهور

أعضاء أو إمكان لمسه أو مصافحته  و سبحانه جوارحّأن الله وبالتجسيم
 .)٢(ّحانه كما ذهبت إلى ذلك الحشويةسب

 بينً مع أهل الحديث أيضا فلا يوجد ةّخباريسة الأوكذلك لا تلتقي المدر
 ّالقبح الشرعيين و من يقول بمقالة الأشعري في الحسنةّخباريأعلام الأ

ّذلك هو تصدي أئمة  والسبب في. القبح وإنكار دور العقل في إدراك الحسنو ّ
ّ لبيان كل ما يتعلق بحقائق الدين^أهل البيت  الأمر الذي أغنى ، أحكامه وّ

 .حفظهم من الخطأ في مثل هذه الأمور والبحث مؤونة عهمأتبا
أصحاب «:  في خصوص أصحاب الحديث+ّقال السيد المرعشي النجفي 

 نبذوا حكم العقلو، الحديث يطلق تارة على جماعة قصروا النظر على الأحاديث
                                                

 . ٤٥ص:  للشيخ جعفر السبحاني،ائل أصوليةانظر رس) ١(
 .١٥٥ ص٢ج: انظر الملل والنحل) ٢(
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يقال لهم و، ظواهره من المتشابهات وجعلوا نصوص الكتابو، الإجماعو
الشيخ و، الاستراباديكالأمين ، ّهم عدة كثيرة في أصحابناو، ً أيضاةّخباريالأ

 ّالمتوفى سنة( )١(ّكمحمد بن أبي ذئبّفي العامة و، غيره من علماء البحرين وخلف
يقال لهم و، غيرهم وسعيد بن أبي عروبةو، قفيزائدة بن قدامة الثو، )هـ١٥٩

ًالحشوية أيضا جواز  منها، ئبتحكى من أصحاب الحديث من أهل السنةّ غرا و.ّ
ُبظواهر كلمات نسبت معانيها اللهًأخذا ، رؤيته وّتجسمه  العين و تعالى كاليدٍ

ّتنزهت ساحة ّ مما غيرهاو، ّالمنظورية وّالناظرية وء المجي والاستواء والسمعو
ًوا كبيراّتعالى عل وقدسه منها ّأما أصحاب الحديث من أصحابنا فلم يتفو و.ً هوا ّ

 .بأمثال هذه المقالات
، صه في الحديثّتخص وّوتارة يطلق أصحاب الحديث على من كان همه

 .)٢(<تنقيح أسانيده وضبطه وّبحيث توغل في جمعه

درسة الأ خ ا   ةّخبارتار
ّم المحدث الشيخ محمد أمين الأسترّمقدمته ون وفيّخبارييذهب الأ بادي اّ

 من جاء بعد عصرهم من و^ّين لجميع أصحاب الأئمة ّخباريشمول الأإلى 
 .ّأكابر المحدثين كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق وغيرهما

، ين على طبقة الشيخ الصدوقّتقدمين المّخباري اسم الأالاستراباديويطلق 
كما ، أستاذه علي بن إبراهيمو، ّمحمد بن يعقوب الكلينيو، أبيه علي بن بابويهو

ُأنه يرجع التقسيم المعروف لعلماء الشيعة إلى  ين إلى العصور ّخباريأ وّصوليينأّ
، النحل ونسب التصريح بذلك إلى مثل الشهرستاني في المللو، ةّتقدمالم
ّالعلامة الحلي في نهاية الأصول و،الشريف الجرجاني في شرح المواقفو قال ؛ ّ

                                                
 .٣٩٢ ص٩ج: شرح المواقف )١(
 .١٦٨ ص١ج : ّ شرح إحقاق الحق) ٢(
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 .)١(»...ّبعضها أخبارية و... بعضها معتزلةّيةفصارت الإمام«: الشهرستاني
 يعتقدون يّةالأخبار...«: ) القرن التاسع:ت( الشريف الجرجانيّالسيد وقال 

 .)٢(»ر ما ورد به الأخبار المتشابهةظاه
ّ عن العلامة الحلي قولهالاستراباديونقل  ّين يعولون على ّخبارينّ الأإ :ّ

 .الفروع وأخبار الآحاد في الأصول
 بل )٣(الاستراباديكلام  وّوقد نقل الشيخ الحر العاملي التقسيم المذكور

ّأن رئيس الأخباريين هو النبي«كثر من ذلك فذكر ذهب إلى أ ّ ّثم الأئم، ’ ّ ة ّ
كانوا يعملون في الأحكام ّإنما و، ّ؛ لأنهم ما كانوا يعملون بالاجتهاد^

ّثم خواص أصحابه، ًبالأخبار قطعا  .)٤(»ّثم باقي شيعتهم في زمانهم، مّ
ّ المحدث البحراني صاحب الحدائق ذهب إلى أن هذا التقّأنّإلا  سيم ّ

ّتم على يد المحدث حادث قد   .)٥(الاستراباديّ
ّهو أن المحدث  الصحيحّأن ّإلا  ّ هو أول من طرح الأخباريةالاستراباديّ ّ 

 .ّيةز بها عن المدرسة الأصولّتتميي ّ آرائها الخاصة التّوبين
، ينّخباري كانوا من الأّيةمامّ هل قدماء محدثي الشيعة الإ: السؤال هوّلكن

 ؟الاستراباديث ّذلك المحدعى ّكما اد
ّ عدم صحة ما ّأولهما إلىذهب ؛ وقع خلاف في ذلك على قولين :والجواب

 إلى فكانوا يرجعون، ^ّ باعتبار قرب أصحاب الأئمة ،الاستراباديذكره 
ذلك لعدم  ولم تكن هذه المسائل مطروحة آنذاك؛و،  مباشرة^ة ّالأئم

                                                
 .٦٥ ص١ج: الملل والنحل) ١(
 .٤٤ص: الفوائد المدنية) ٢(
 .٣٧١ص: العاملي ّ الحر،ّالفوائد الطوسية) ٣(
 .٤٤٦ص: المصدر السابق) ٤(
 .١١٧ص: لؤلؤة البحرين) ٥(
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 .عملهم بالاجتهاد بالمعنى المصطلح
ّحقق محمد تقي الأصفهاني قول المي   ـصاحب هداية المسترشدين ـ +ّ

، ّإن علماء الشيعة قد كانوا من قديم الزمان على صنفين: فإن قلت«: حيث قال
إن  وّإنه: قلت .غيرها وّ كما أشار إليه العلامة في النهايةّأصولي وّمن أخباري

ّون من علمائنا أيضا على صنفين من أخبارية يعّتقدمكان الم ملون بمتون ً
ّإلا أنه لم تكن طريقتهم ما زعمه هؤلاء، الأخبار  بل لم يكن الاختلاف بينهم، ّ

ّصولية إلا في سعة الباع في التفريعات الفقهيةبين الأو ة النظر في تقرير ّقوو، ّّ
فقد كانت طائفة منهم .  عليها الاقتدار على تفريع الفروعو، ّالقواعد الكلية

ي عن مضامين ّلم تكن طريقتهم التعدو، خباررواة الأ وأرباب النصوص
 ًبل كانوا يفتون غالبا على طبق ما يروون، موارد النصوص والروايات

 لم يكن كثير منهم من أهل النظرو، يحكمون على وفق متون الأخبارو
البحث  وطائفة منهم أرباب النظر و.ةّخباريهم المعروفون بالأ و...ّالتعمقو

 كالعماني، ون منهمّهم الأصولي وار على تأصيل الأصوللهم الاقتد وفي المسائل
أنت إذا  و...الشيخ الطوسيو، ّسيدنا المرتضىو، شيخنا المفيد وسكافيالإو

ًتأملت لا تجد فرقا بين الطريقتين ّإلا من جهة كون هؤلاء أرباب التحقيق في ، ّ
 تفريع الفروع علىو، أصحاب النظر الدقيق في استنباط المقاصد والمطالب

 أكثروا من بيان الفروعو، النظر وّلذا اتسعت دائرتهم في البحث والقواعد؛
ّتعدوا عن متون الأخبار إلى ما يستفاد منها بالفحوى أو بطريق  والمسائلو

 ة من الملكةّبتلك القو ـ ًغالبا ـ ّئك المحدثون ليسوالأوو، الالتزام أو غيرهما
ّذلك التمكن من الفنو  .)١(»اتظواهر الرواي؛ فلذا اقتصروا على ّ

؛ ^ّ لجميع أصحاب الأئمة ًلا ليس شام+نّ كلامه أ :ومن الواضح
                                                

 .^آل البيت ّمؤسسة ، ٤٨٣ص: هداية المسترشدين) ١(
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 إلى كما هو الحال بالنسبة، الفقاهة و منهم من هو في أعلى درجات العلمنّلأ
  عليهمبريد العجلي الذين أثنى وّمحمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة بن أعين

نبط «: فقال ـ في حديث له ـ ×الإمام الصادق  س ن أحد  ولا هؤلاء ما 
ين، هذا سابقون و، حرامه و  حلال االله×أمناء أ  وّهؤلاء حفاظ ا هم ا

نا  ا نا  الآخرة، نياإ سابقون إ  .)١(»ا
ّبلغ أنك تقعد : قال لمعاذ بن مسلم النحوي«ّ أنه ×ًوورد أيضا عنه 

اس امع فتف ا  أن أسألك عن ذلك قبل أن أردتو، نعم : فقال معاذ. ا
فإذا عرفته ، ء ء الرجل فيسألني عن الشي فيجي، ّإني أقعد في المسجد، أخرج

، ّحبكم وّء الرجل أعرفه بمودتكم يجيو، بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون
جاء : فأقول، لا أدري من هو والرجل لا أعرفهء  يجيو، ُفأخبره بما جاء منكم

: ل ليفقا. ُفأدخل قولكم فيما بين ذلك،  كذاجاء عن فلان وعن فلان كذا
فإ كذا أصنع، اصنع كذا

ّ>)٢(. 
ّوقد نقل في حق سلمان قول الفضل بن شاذان أنه قال ما نشأ في الإسلام «: ّ

 .)٣(<ده أفقه من يونس بن عبد الرحمن بعٌلا نشأ رجلو،  كان أفقه من سلمانٌرجل
ما «: حمّاد بن عثمان قال واججّوعن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الح

 .)٤(<ّ الشيعة أفقه من محمد بن مسلمكان أحد من
ما مع ملاحظة ّلاسيـ يشاركها في المضمون ذاته ّ ومما ومن هذه الروايات

 أولئكجميع ّأن عدم إمكان القول بّيتضح ـ  عنايتهم بأصحابهم وّاهتمام الأئمة
ّالمحدثين كانوا أقل شأنا مما عليه  والرواة ً ّ ّأنهم و، المجتهدون في عصر الغيبةّ

                                                
 .٢١، ح من صفات القاضي١١، ب١٤٤ ص٢٧ج :وسائل الشيعة) ١(
 .٣٦ من صفات القاضي، ح١١، ب١٤٨ص: المصدر السابق) ٢(
 .٢٩ ح١٤٦ص: المصدر السابق) ٣(
 .٣٩٤ ص٤٧ج :بحار الأنوار) ٤(
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 لم يكونوا من ّيةمامّقدماء محدثي الشيعة الإّأن فالصحيح ، قاصرون عن التفريع
ّ كما صرح به المحقق النراقي من أن أصحاب الأئمة ،ينّخباريالأ ّ ّ  لم يكونوا ^ّ

 .)١(^ّالسؤال من الأئمة ّيرون ضرورة الرجوع للقواعد العامة بعد إمكان 

وارد  لافا   ّخبارالأ وّصوة ب الأيا

 نقاط الاختلاف بين الأصوليّأهم من  التقليد و مسألة الاجتهادّتعد
ّ في أن مسألة الاجتهاد مختصّشكولا ، الأخباريو  ّلكن .يّةفي المسائل الفرع ةّ

 .ّيتضحكما س، ً توسعة النزاع إلى العقائد أيضاحاولين ّخباريبعض الأ
   البحراني في كتابه منية الممارسينائق الشيخ عبد االلهب الحدحوقد نقل صا

 ّيةفموارد المسائل الخلاّأن في أجوبة الشيخ ياسين عن الشيخ عبد البحراني ب
صاحب الحدائق رفض هذا  ّلكن؛ ًثلاثين موردا وإلى أربعة تصل بين الجانبين

غير  وةّهي مسائل غير جوهري ه من مسائل الخلافّما عدّأن ب ًالقول معتبرا
ّلأن هذه الموارد ليست مما ، ّمهمة في الخلاف الموجود ّخباريون به الأ ّيختصّ

 .)٢( ًين يشاركونهم في ذلك أيضاّصولي بعض الأّبل إن، حسب
 ّفالأصولي أخباري، ّالخلاف بين الفريقين لفظيّأن  إلى ولذا ذهب البعض

ء في بيان حقيقة قال الشيخ كاشف الغطا؛ ً أيضاّالأخباري هو أصوليّأن كما 
ّإن عقائدهما في أصول الدين متحدة سواء«: الطرفين في فروع الدين و، ّ

ّمرجعهما جميعا إلى ما روي عن الأئمة  الأخباري و، ّفالمجتهد أخباري، ^ً
 .)٣(»الطاعنون هالكونو، فضلاء الطرفين ناجونو، مجتهد

 ّهريالخلاف جوّأن  :إلى  العاملي وذهبّوخالف في ذلك الشيخ الحر
                                                

 .٢٤٦: نديّأنيس الموح: انظر) ١(
 .١٧١ـ١٦٧ ص١ج :الحدائق الناضرة) ٢(
 .٣٧ص ٧ج : عن الذريعةًلانق.  المبين في تصويب المجتهدين ّ الحق) ٣(
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ّمعنوي لا لفظيو ّثم عد ثلاث،  كما قيلّ قال بعد  و،ّ وعشرين مسألة خلافيةاًّ
ّ فإن بين كل ، عند الفريقينيّةًهو وفقا لرأي الأكثرّإنما ّإن ما ذكرناه >: ذلك ّ

ًمنهم اختلافا في بعض الجزئيات مذكورا في   .)١(<هّمحلًّ
 ةّخباريبين المدرسة الأموارد الخلاف ّأهم  حال نشير فيما يلي إلى ّوعلى أي

 : يّةوالمدرسة الأصول

 التقليد والاجتهاد: وّلالمورد الأ

 ًالمسائل التي وقعت موردا للخلافّأهم التقليد من  وتعتبر مسألة الاجتهاد
ًون يرفضون أن يكون الاجتهاد طريقا ّخباريفالأ، الأصوليين وينّخباريبين الأ

 .ّصوليون فيرون ضرورة ذلكالأّأما ، ّللوصول إلى الأحكام الشرعية
ّلا اعتداد في غير الضروريات إلا بحكم «: الاستراباديّقال المحدث  ّ

 .)٢(»أو برواية حكمه أو فتواه، تواهالمعصوم أو ف
ًوفي موضع آخر ذكر بأن المسائل الشرعية سواء كانت أصولا ّ ً أو فروعا ّ

ّ أن تستند إلى الأخبار المروية عن الأئمة الأطهارّلابد يجوز العمل لا و، ^ ّ
ًبظن المجتهد مطلقا ّ )٣(. 

فانحصر ، ًين لا تقليد أيضاّخباريكما لا اجتهاد عند الأ«: ًوقال أيضا
 .)٤(»^روايات عنهم ّالعمل في غير ضروريات الدين في ال

ّإن الأصولي«: ّوقال الشيخ الحر العاملي ين يقولون بجواز الاجتهاد في ّ
 .ّون يقولون بعدم جواز العمل بغير النصيّخبارالأو، بل وجوبه، الأحكام

                                                
 .٤٥٠ـ٤٤٦: ّالفوائد الطوسية) ١(
 .٢٨ص: ّالفوائد المدنية) ٢(
 .١٢٨ص: المصدر السابق) ٣(
 .١٥٠ص: المصدر السابق) ٤(
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ّصوليون يقولون بجواز العمل بظن المجتهد بل بوجوبهالأو ، لا بغيره، ّ
 .)١(»دم جوازهون يقولون بعّخباريالأو

 ينّخباري الأامن الوقوف على السبب الذي دعّلابد وعلى هذا الأساس 
 .رفض التقليدإلى 

ين إلى رفض أن يكون ّباريخقبل معرفة الأسباب التي دعت الألكن 
لبيان معنى  ّمقدمةينبغي تقديم ، يّةًالاجتهاد طريقا لاستنباط الأحكام الشرع

ّقال المحقق الحلي؛ ى لنا معرفة السبب لرفضهالاجتهاد لكي يتسنّ للاجتهاد «: ّ
 .ّعبارة عما يرادف القياس عند الشافعيّاص الخ. ّخاصوّعام : معنيان

 .)٢(<ّ بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية:اءالاجتهاد في عرف الفقهو
ّ أن الاجتهاد هو إثبات الحكم :ّقل عن السيد المرتضى في الذريعةُون

 .)٣(الظنون وأو إثبات الحكم بالأمارات، ّالشرعي فيما لا نص فيه
الاجتهاد بالمعنى الثاني وهو إثبات الحكم  رفضوا ينّخباريالأّأن  :والظاهر

يشهد لذلك هو ما ذكره الشيخ الكركي في هداية  والذي، ظنونال وبالأمارات
الأبرار من قيام إجماع الأصحاب على بطلان الاجتهاد بهذا الطريق المتعارف 

ّبين المتأخرين؛ لأنه طريق الع ّامة بعينه إلا في مسائل يسيرةّ ّ)٤(. 
ّ أن التأمل في كتب الأصولي:ّوذكر الشيخ الحر العاملي ّ ملهم عّأن ين يثبت ّ

كما هو ظاهر لمن راجع كتاب ، المصالح المرسلة وّبالقياس مستنبط العلة
ّالمختلف للعلامة الحلي والتذكرة ّ)٥(. 

                                                
 .٤٤٧ص: ّالفوائد الطوسية) ١(
 .١١٧ص: ولمعارج الاص) ٢(
 .٢٩٥ص: الوافية) ٣(
 .١٩٢ص: هداية الأبرار) ٤(
 .٤٥٧ص: ّالفوائد الطوسية) ٥(
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 :ّوقسم الفيض الكاشاني المجتهدين إلى قسمين
لا  والسنةّ فقط و هم الذين يرجعون في اجتهادهم إلى الكتاب:ّالأول

 .يتجاوزون حدود الثقلين
في و، السنةّ وجعون في بعض اجتهاداتهم إلى الكتاب هم الذين ير:الثانيو

 .)١(عقولهم وبعضها إلى آرائهم
ّن الاجتهاد الذي يرفضه الأخباريون ليس الاجتهاد أ :ّ يتضحّتقدما ّومم ّ

، ّة الشرعيةجّبمعنى بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي مع استناده إلى الح
ّ لتحصيل الظن بالحكم الشرعي المرفوض هو الاجتهاد بمعنى بذل الجهدّإنما و

 .المصالح المرسلة والاستحسان ومن الطرق غير المعتبرة كالقياس
ّ تعويل المجتهد على الظن في :ًون أيضاّخباريومن الأمور التي رفضها الأ

ين ّالأحكام مستدل ولاشتراطهم حصول القطع في العقائد، ّالأحكام الشرعية
ولهذا آمنوا ، ّهية عن العمل بالظنالروايات النا وبذلك بإطلاق الآيات

ّكونها محفوفة بالقرائن القطعية الدالة  وّبقطعية صدور روايات الكتب الأربعة ّ
ّإلا بالنص الصريح ـ من جهة الدلالة ـ ّكما أنهم لا يعملون، على الصدور ّ. 

أكثرهم يعملون نّ حيث إ ،فهي بعكس ذلك، ينّوجهة نظر الأصوليّأما 
 الظن المعتبر عندهم يقوم مقام العلم في استنباط الحكم نّإبل ، ّبالظن المعتبر

 .الشرعي
الأسباب التي  ـ ينّهو من أكابر الأصوليو ـ ّوقد ذكر المحقق أحمد النراقي

نكتفي بذكر ، وذكر خمسة أسباب، رفض الاجتهاد إلى ينّخباريالأ دعت
ّهو أن طريقة الأصوليو، ّالأول منها السبب ّقائمة على الظن ين في الاستنباط ّ

 .ّة في الأحكام الشرعيةّحجّالظن غير و، ًغالبا
ّأنا نعلم بأن طريقة فقهاء الإمامية قائمة :  أجاب عن ذلك بما حاصلهلكنهّ ّ ّ

                                                
 .١٢٥ص: )رسالة طريق الصواب، عشر رسائل( رساله راه صواب ،ده رساله) ١(
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السنةّ بما  وإلى زماننا على استنباط الحكم الشرعي من الكتاب ومنذ عهد قديم
ّنعلم أيضا أن جميع المكلفين و،ّيفيد الظن لا القطع ّ  في زمن الحضور أو بعده ً

 ً.لاّهذا أو، ّهو لا يفيد أكثر من الظنو، كانوا يعملون بما يرويه لهم الرواة

فلا طريق ، انسداد باب العلم بهو، نّا نقطع ببقاء التكليفإ :ًوثانيا
ّحصيل الأحكام إلا من باب الظنلت ّ)١(. 

ًثم أضاف موضحا ّ أكمل له  و..ً.لا سبحانه أرسل إلى عباده رسوّبأن االله: ّ
 أمره بإيداع ما لم يظهره من ،ّ عز شأنه أن يقبضه إليهاللهلمّا أراد ا و...دينه

صار الناس إلى  ’ ّا قبض النبيّلم و...هكذا إلى القائمو، ّالأحكام إلى وصيه
ّفلذا أسسوا بعض ، ّفرقة لم يقولوا بكون الأحكام مخزونة عند الوصي: فرقتين

ة ّما ورد عن الأئم و. مراجعات الناس إليهمالقواعد كالقياس للجواب على
 .يراد به هذا المعنى، ّ في ذم الاجتهاد^

بل كانوا يأخذون الأحكام من ، ء من ذلك وفرقة لم يحتاجوا إلى شي
ٍكانت الأخبار حينئذ و، يسمعون منهم إلى أن غاب الوصي والأوصياء

، اشتباهات وحصلت إبهاماتو، ضع الحديثوُو، ّجد الكذابةوُو، رةّمتكث
 ...ترجيحها وكان قد ورد من أوصياء خاتم الرسل قواعد لنقد الأخبارو
بل ، لا يحصل بسهولةو،  شخصّكلالتمييز ليس عمل  وّرأوا أن ذلك النقدو

ًالتأمل اجتهادا وّسموا هذا الفحص و.فحص وّيحتاج إلى تأمل هذا و، ّ
 .)٢( ًالشخص مجتهدا

ّون هو الاجتهاد المبتني على الظن ّخبارينّ ما يرفضه الأأ :ّ يتضحّتقدما ّومم
ففعل «: ّهذا ما أشار إليه والده المولى محمد مهدي النراقي بقوله و.غير المعتبر

                                                
 . بحث الاجتهاد والتقليد٢٥٧ـ٢٥٦ص: مناهج الأحكام) ١(
 .٢٧١ص: مناهج الأحكام) ٢(
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إن كان  وجهحجقول  ولسعي في درك الأحكام من قول االلهّالمجتهد ليس إلا ا
 .)١(دركه عليهاّ يتوقف ّمقدماتذلك بمعونة 

ّثم أورد الأخبار الدالة على الم ج جنع من أخذ الأحكام من غير طريق الحّ
ّإنا لا ننكر لزوم أخذ «: أضافو، لزوم الرجوع إلى رواة الأخبار و^

ّإلا أن ذلك يستدعي وجود ، ^الأحكام عنهم  استفراغ الجهد؛  وّمقدماتّ
، دّالمقي والمطلقو، ّاصالخوّعام في أحاديثهم الو، ّلأن أمرهم صعب مستصعب

 من استفراغ الجهد لاستنباط ّلابدف، المنسوخ ولناسخاو، المتشابه والمحكمو
ّفهل ثمة قائل من بين أهل الاجتهاد بأخذ الحكم من غير ، الأحكام منها

 .)٢(»!ّج الالهية؟جالح
 ،يّةّتعبدالتقليد من الأحكام ال وّإن الاجتهاد«: وقال الشيخ كاشف الغطاء

ّإن الاجتهاد من المناصب الشرعيةو معترف ، احد بلسانهالمنكر لذلك جو، ّ
 .)٣(»قوله مخالف لعملهو، بجنانه

معنى الاجتهاد عبارة ّأن ّالجميع متفقون على ّأن وعلى هذا الأساس نجد 
 الخلاف في تحديد ّلكنو، ّة الشرعيةجّعن استفراغ الوسع في تحصيل الح

ّخباري يدعي أنه ناقل لرأي المعصومفالأ، ةجّمصداق الح ، ّالناس مقلدة لهم وّ
ينقلون للناس ما ينكشف لهم نتيجة  المجتهديننّ إون فيقولون ّالأصوليا ّأم

لو كان ما ينقله ّ أنه  هو:والشاهد على ذلك، ّلفهمهم الشخصي من النص
لما حصل خلاف في ، ّ الصريح الذي يمثل رأي المعصومّ من النص،المجتهد

 ً.ذلك أصلا
                                                

 .٢٤٣ص: أنيس المجتهدين) ١(
 .لمصدر السابقا) ٢(
 .٤٣ص: كشف الغطاء) ٣(
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ورد  العلوم اللازمة في الاستنباط:  الثانيا

، ّصوليينين والأّخباريهو المورد الثاني من موارد الخلاف بين الأوهذا 
ّ حيث ذكر أن الموضع الثاني من ، المولى أحمد النراقي:ه على ذلكّن نبّومم

 المنطق وّ الاستنباط كالعلوم الأدبيةّمقدماتمواضع الخلاف هو في ضبط 
عدم و ،ون لا يرون ضرورتها في الاجتهادّخباريفالأ، الرجال والأصولو

 .)١(ه عليهاّتوقفين حيث يرون ّبخلاف الأصولي، ّتوقفه عليها
ّ أن أكثر الأصولي:ًوذكر أيضا ًين متفقون على أن يكون المجتهد متقنا ّ ّ

، موارد الإجماع والرجال والأصول والمنطق والتفسير واللغة ولعلوم الحديث
ّأما الأخباري فان  .)٢(ه لا يشترط غير المعرفة بالحديثّ

ين المولى ّالأصولي وينّخباريصرّح بهذا الموضع من الخلاف بين الأوقد 
ًمحمد مهدي النراقي أيضا في  ين ّخباريّإن أكثر الأ«: ًلا قائ<أنيس المجتهدين>ّ

ّذهبوا إلى أنه لا يتوقف ّ إن :الوابل ق ـ ّقدماتالم  ـء من ذلك الاجتهاد على شي ّ
فهم و، ًفمن سمع آية أو حديثا : الأمرليأوإطاعة  والثابت وجوب إطاعة االله

 يجب عليه العمل بمقتضى ،كما يفهم مراد غيرهم من كلامه، مرادهم منهما
 ّ العقليةّقدماتهذا الفهم على ما ذكره المجتهدون من المّ يتوقف لاو، فهمه

ّالتفحص في  والأخبار ولا يلزم عليه العلم بسائر الآياتو، ّاللغوية وّالنقليةو
فلا يجب على من ليس بماهر في علم ... ّض أو مخصص أم لاه معارّأنه هل ل
ّمحيطا بعامه، الحديث ما ليس له  وما له معارض، ّمقيده ومطلقه، ّخاصه وً
ما ليس  وما هو مطابق للواقع، ّما لم يصدر تقية وّما صدر تقية، معارض

ّلا عارفا بوجوه التراجيح الاجتهاديةو، كذلك  ًلا مقتدرا علىو، المنقولة وً
                                                

 .٢٥٦ص: مناهج الأحكام) ١(
 .٢٦٤ص: المصدر السابق) ٢(
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ّبل كل ما يفهمه يعمل به ، الترجيح عند التعارض أن يرجع إلى من هو كذلك
ّثم نقل أدلتهم ، )١(»فهمه يسأله من غيرهما لا يو، من غير لزوم تقليد لغيره ّ

 .ناقشها وعلى ذلك
الرجال فهي مثار جدل لا بين  وّوأما سائر العلوم الأخرى غير الأصول

 .فسهمين أنّالعلماء فحسب بل بين الأصولي
والعمدة «:  في بيان ما يحتاج إليه الفقيه من العلوم+ّقال السيد الخوئي 

أحدهما : علمان، اعدهاقو وّعليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربيةّ يتوقف فيما
 .)٢(»ثانيهما علم الرجال و...علم الأصول

 وجه حاجة الاجتهاد إلى علم الأصول

 بيان السبب في الحاجة إلى علم  في+ّقال المولى محمد مهدي النراقي 
ّ لأن تدوينه بعد عصر الأئمة  لا حاجة إليهّبأنهالقول >: الأصول في الاستنباط ّ

قدماء الأصحاب مع كونهم  وًلم يكن متعارفا بين رواة أحاديثهمو ^
ًفإن كثيرا من ، لا يخفى ضعفه... مستنبطين للأحكام منها وعاملين بالأخبار ّ

السنةّ كالاستصحاب المستنبط من  وستنبطة من الكتابّصولية مالقواعد الأ
عدم جواز التكليف فوق و، أصل البراءةو، ّشكقاعدة عدم نقض اليقين بال

ّكثير منها يثبت مدلولها ببراهين قاطعة تلقتها العقول  و.غير ذلك والوسع
 .أمثاله والأولى كالقياس بطريق ،لا يمكن إنكارها وبالقبول

ّتعلق بتحقيق معاني الألفاظ مثل ثبوت الحقيقة يّبة إما وما ليس بهذه المثا
أو لا ... ّللمرة أو التكرارو، كون الأمر للوجوب أو غيرهو، عدمه وّالشرعية
النهي عن  والمأمور به ّمقدمةء هل يقتضي وجوب   الأمر بالشي:مثل، ّيتعلق به

                                                
 .٢٤٣ص: أنيس المجتهدين) ١(
 .٢٥ص: الاجتهاد والتقليد، التنقيح) ٢(
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 .غير ذلك وّضده؟
ًفما كان من القسم الأول لم يكن محتاجا إليه  ّالقدماء؛ لأن  وعند الرواةّ

 .حقائقها كانت معلومة عندهم؛ لعدم تغيير العرف في زمانهم ومعاني الألفاظ
ًوما كان من القسم الثاني فبعضه أيضا كان لهم غنى عن تحقيقه؛ لظهوره ً  

ّما يتعلق  و خبر الواحديّةّحج؛ كأمثال ذلك والتواتر والأمارات ولهم بالقرائن
علموه من كلامهم كما يظهر من  و^ّ حكمه من الأئمة ّبعضه مما صدرو، به

 الناسخو، الاستصحابو، ّتعارض الأدلةو، ّكحكم ما لا نص فيه، الأخبار
 القياسو، التقليد والإفتاءو، ّاصالخوّعام الو، المتشابه والمحكمو، المنسوخو
 الأصحاب وكان الرواةو، ّفإن جميع ذلك قد كان في عصرهم... الاستحسانو

ّإلا أنهم لقطعهم به لم يكونوا محتاجين إلى زيادة بحث، ين بحكمهعامل ، تنازع وّ
ّأما في أمثال زماننا فالاحتياج إلى و، ّبعضه لم يخطر ببالهم حتى يسألوا عنهو

ن عدم إمكاو، الأمارات وفقد القرائنو، ّالقسمين ظاهر؛ لتغير العرف
 .)١(»ّالاستنباط بدون التمسك بهما

ّالتأمل يعطي أنه ليست قاعدة  «:روقال في موضع آخ ّصولية عند الشيعة أّ
 .)٢(»^ّإليهم من الأئمة هي في الحقيقة ملقاة  وّإلا

علينا إلقاء (ًتعليقا على الحديث المعروف  ـ ّولذا يقول الشيخ الحر العاملي
ّإنه لا يفهم من الحديث المذكور إلا أن القاعدة «ـ : )عليكم التفريع والأصول ّ ّ

ّأن النص الو،  يجوز العمل بها في جميع أفرادها^ة المنصوصة عنهم ّيّالكل ّعام ّ
ّأنه لا يجب الاقتصار على النص الخو، كان في الحكم على جميع أفراده لا و، ّاصّ

ّالاستنباط؛ إذ لا يفهم منه إلا  ويشمل هذا الحديث جميع أقسام الاجتهاد
                                                

 .٢٤٩ص: أنيس المجتهدين) ١(
 .٢٤٣ص: المصدر السابق) ٢(
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 .)١(»ةّخاص ^ّ الأئمة يناالرخصة في التفريع على الأصول التي يلقيها إل
علينا أن :  قالوا^ّإنهم  ً:لاّأو«: وقال الفيض الكاشاني حول هذا الحديث

بل فيه تنبيه على النهي ، ًعليكم أن تضعوا أصولا: لم يقولوا و.نلقي الأصول
 .ّفلا يجوز لنا التفريع إلا على أصولهم، عن ذلك كما يشعر به تقديم الظرف

ّية ّديثين أن نعمد إلى ما ألقوه إلينا من الأحكام الكلّإن المراد بالح :ًوثانيا
ذلك مثل قولهم  و...لا التي اختلفت مواردها، ّالتي تكون مواردها متحدة

ق أبدا با: ^ ن تنقضه بيق آخرو، ّشكًلا تنقض ا  .)٢(»ل
تأسيسها  وّ أن تأصيل الأصول:واستظهر صاحب الحدائق من الحديث

 .)٣(ٍذلك لأحد غيرهم ّ يحقلاو، ^ّمنحصر بالأئمة 
ّصولية ين في المسائل الأّخباريالأ وينّالفرق بين الأصوليّ يتضح ّتقدما ّومم

بخلاف ، ّخباري لا يعول عليهافالأ، ^التي لا ترجع إلى كلام المعصومين 
ّالأصولي فانه يعول على ذلك إن دل على ذلك الظن المعتبر ّّ ّ. 

 لوجه حاجة الاجتهاد إلى علم الرجا

علم الرجال من المسائل التي وقع فيها النزاع  إلى مسألة حاجة الاجتهاد
ّين أنفسهم أيضا قبل أن يكون خلافا بين الأصوليّبين الأصولي ً  ينً

ّفإن من الأصولي، ينّخباريالأو من نماذج هذا و، ين من لا يرى ضرورة ذلكّ
ّولى محمد حيث ذهب الوالد الم، ّالخلاف ما ذهب إليه الفاضلان النراقيان

فيما ذهب ولده المولى أحمد إلى ، )٤( ضرورة علم الرجال في الاجتهادمهدي إلى
                                                

 .٤٦٦ص: ةّالفوائد الطوسي) ١(
 .٧ص:  المبين ّ الحق) ٢(
 .١٣٣ ص١ج :دائقالح) ٣(
 .٢٥٣ـ٢٥٠ص: دينّأنيس الموح: انظر) ٤(
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ّإن أكثر الأصولي«: حيث قال، عكس ذلك ّتمسكوا بأن و، ين اشترطوهاّ ّ
ّالاجتهاد بدون التمسك بالأحاديث غير متصور ّليس كل حديث مما يجوز و، ّ ّ

ّنهم من الكذابينّالعمل به؛ إذ كثير من الرواة نقل في حقهم أ  في ّشكلا و، ّ
 .»وجود رواية الكذب

ون لنفي الحاجة إلى علم ّخباريّت مما ذكره الأإشكالاّثم استعرض ثلاثة 
ّإن الاحتياج إلى علم الرجال ليس إلا لمعرفة حال «: وبعد ذلك قال، الرجال ّ

ّزم حينئذ النظر في أنه هل يحتاج إلى معرفة حالهم في العمفاللا، الرواة ل بهذه ٍ
ًثم ناقشها منتهيا إلى القول ، قد نقل على ذلك خمسة وجوه و»الأخبار أم لا؟ ّ

ّ موجبة لحصول الظن  الأخبار المأخوذة في الكتب المعتبرة من أصحابنا«ّبأن 
 .)١(»ة لا يفيد ملاحظة أحوال رجالهما في غير الكتب المعتبرو، ًمطلقا
ّبالحديث بوجود الظن أو  هو الاكتفاء في الأخذ + رأيهّأن  :ّيتضحف

ّهذا الوصف مما و، لا حاجة لمراجعة علم الرجال والاطمئنان بصدوره
ليس على و، ّبعض المصادر الحديثية الأخرى و به الكتب الأربعةّتتصف

ّ من جهته إلا في عدهم أخبار الكتب الأربعة قطعية إشكالين من ّخباريالأ ّ ّ
 .الصدور

نّ غالب الأحكام إ«:  إلى علم الرجال في الحاجة+ّوذكر السيد الخوئي 
على ذلك إن قلنا  و.^ّالشرعية تستفاد من الأخبار المأثورة عن أهل البيت 

ّبأن الأخبار المدونة في الكتب الأربعة مقطوعة الصدور ّنها مما نطمئنأأو ، ّ ّ ّ 
هذا  و،سنادهاألم يناقشوا في  وّبصدورها لأن الأصحاب عملوا على طبقها

فقد استرحنا من علم الرجال؛ لعدم مساس ، نان بالصدوريفيد الاطمئ
حيث ، +ّالحاجة إلى معرفة أحوال الرواة كما سلك ذلك المحقق الهمداني 

                                                
 .٢٧٤ـ٢٧١ص: مناهج الأحكام) ١(
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... ّها بالصحة المطلوبةتّصافليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية ا: قال
 إن كان بواسطةو، بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية

ّالقرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة أو مأخوذة من  ّ
إلى أن .. .عدم إعراضهم عنهاو، الأصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها

 سيرتي على ت الإشارة إليه جرتّتقدملأجل ما و:  ـّالمحقق الهمدانيـ  قال
 .)١(»ترك الفحص عن حالهم

، ًين أيضاّبل يشمل بعض الأصولي، ينّخباريلأًفالخلاف ليس منحصرا با
ّإلا أن النتيجة واحدة، ّإن لم يوافقوهم فيما تمسكوا به لذلكو ّ. 

ين إلى ضرورة علم الرجال من جهة ّخباريهناك من ذهب من الأ، نعم
ّلغوية ( ّين لا يدعون ذلكّخباريّإن الأ«: ّفقد قال الشيخ الحر العاملي، أخرى

  ـًخصوصا المصنفّين ـ حوال الرجالأّقون بأن ّهم يصدو ! كيف؟)علم الرجال
ّأحوال الرواة من جملة المرجحات و، من جملة القرائن على ثبوت الأخبار

 .)٢(»ينّخباريّء الرجال كلهم من الأعلما والمنصوصة

 ّعدد أدلة الاستنباط: المورد الثالث

ًدا للنزاع بين قعت موروالموارد التي ّأهم ّ تحديد أدلة الاستنباط من ّإن
انحصار الدليل بالأخبار فقط؛ في حين  إلى ون ذهبواّخباريفالأ، الفريقين

 العقلو السنةّو الكتاب: هي،  الاستنباط أربعةّأدلةّأن  إلى ّصوليونذهب الأ
 .الإجماعو

لا مدرك ... ينّخباريعند قدماء أصحابنا الأ«: الاستراباديّقال المحدث 
ّللأحكام الشرعية النظري ّة فرعية كانت أو أصليّ ّإلا أحاديث العترة ، ةّ

                                                
 .٢٥ص: الاجتهاد والتقليد، التنقيح) ١(
 .٤٤٥ص: ّالفوائد الطوسية) ٢(
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 .)١(»الطاهرة
 ،السنةّ و،الكتاب: ّالأدلة عند المجتهدين أربعة«: وقال صاحب الحدائق

 .الاستصحاب وّدليل العقل الذي هو عبارة عن البراءة الأصلية و،الإجماعو
ّين فالأولان خاصةّخباريند الأّأما عو ّ«)٢(. 

 : ّفي الأدلة الأربعة  والأصوليين الأخباريينّأدلةوإليك 

 الكتاب: وّلالدليل الأ

الأحكام  الكتاب في استنباطإلى  ّيون إلى جواز الاستنادصولذهب الأ
ّ الكتاب بوجود الخبر المفسر ّيةّحجتقييد  إلى ّالأخباريون فذهبواّأما ، ّالشرعية
ّنهم يحصرون تفسير الكتاب بالنبيأبمعنى  ،للكتاب  من ^ّالأئمة  و’ ّ

 .بعده
 بالإضافة، آيات الأحكام في القرآن قليلةّأن  :ن الخطب هوّلكن الذي يهو

ّإلا أن ، ّورود الروايات المفسرة لهاإلى   ّيةّحج عدم ي الأخباري همشكلةّ
يجوز استظهار الأحكام ولا الاحتجاج بظواهر  فلا، ًظواهر الكتاب مطلقا

 .الأصول أم غيرهاالكتاب في جميع المجالات سواء في الفروع أم 
ّين ثم ّخباريّ قد يتوجه إلى الأًلا سؤاالاستراباديذكر  وعلى هذا الأساس

ين ّخباريكيف عملكم معاشر الأ: السؤال التاسع أن يقال«: فقال، أجاب عليه
ِأوفوا بالعقود{: ّفي الظواهر القرآنية مثل قوله تعالى ُ ُ ْ

ِ
ُ ْ َ

: قوله تعالىو) ١: المائدة (}
ست{ ُأو لا ْ َ ْ َ

س  ؟)٤٣: النساء (}َاءمُ ال
نحن نوجب الفحص عن أحوالها بالرجوع إلى كلام : وجوابه أن يقال

ّإلا أوجبنا  وعلمنا حقيقة الحال بها وإذا ظفر بالمقصودو، ^العترة الطاهرة 
                                                

 .٤٠ص: ّالفوائد المدنية) ١(
 .١٦٧ ص١ج :الحدائق الناضرة) ٢(
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 .)١(»ّالتثبتو، ّالتوقف
فالذي وقفنا عليه من كلام ، ونخباريّأما الأ...«: وقال صاحب الحدائق

ّطلقا حتى مثل ءٍ منه م فمنهم من منع فهم شي، تفريط و ما بين إفراطّمتأخريهم ً
َقل هو االله{ ُ ْ ٌ أحدُ َ َ

،  عليهمٍسير من أصحاب العصمة صلوات االلهّإلا بتف، }
ّمنهم من جوز ذلك حتى كاد يدو ّ  في تأويل ^عي المشاركة لأهل العصمة ّ
ّأن الأخبار متعارضة من التحقيق في المقام و«: ّثم قال »...ّحل مبهماته ولاتهشكم

ًإلا أن أخبار المنع أكثر عددا، متصادمة من الطرفين والجانبين ّ  .)٢(»أصرح دلالة و ّ
ّعقبها بكلام للشيخ الطوسي قسم فيها و، ّ نقل عدة روايات في المقامّثم  ّ

 :معاني القرآن إلى أربعة أقسام
ّفلا يجوز لأحد تكلف ا، بالعلم بهالله  اّما اختص :أحدها  .لقول فيهٍ
ب بها خوط وّفكل من عرف اللغة، ًما يكون ظاهره مطابقا لمعناه :وثانيها

قتلوا اوَلا{: مثل قوله، عرف معناه  
ُ ُ ْ فس ال حرم االله إلاَ

ّ
ِ

َ َ
ِ

َ قْ َ با ْ ِ{ 
 .)١٥١: الأنعام(

: مثل قوله، ًلاّما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفص :وثالثها
يموا{ ُأ ِ

َ
صلا  .)٧٢: الأنعام (َ}ة ا

يمكن أن يكون و، ًما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عليهما :رابعها
ًكل واحد منهما مرادا بعض ما الله نّ مراد اإّفانه لا ينبغي أن يقدم أحد فيقول ، ّ

ّيحتمله إلا بقول نبي أو إمام معصوم ّ. 
ٍثم أيد الشيخ كلامه برواية عن أمير المؤمنين ّ  ورد فيها تقسيم كلامه × ّ

ّقسم لا يعرفه إلا من و، العالم وقسم يعرفه الجاهل: سبحانه إلى ثلاثة أقسام
                                                

 .١٦٤ص: ّالفوائد المدنية) ١(
 .٣٢ ـ٢٦ ص١ج :الحدائق الناضرة) ٢(
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ّصح تمييزه ممن شرح االله وّلطف حسه وصفا ذهنه قسم لا و،  صدره للإسلامّ
 .الراسخون في العلم وأنبياؤه وّيعرفه إلا االله

 +لام الشيخ القسم الثاني من ك«: قال صاحب الحدائق بعد نقل هذا
هو و، العالم وهو الذي يعرفه الجاهلو،  عليهّهو الأول من كلامه صلوات االله

ّهذا مما لا ريب في صحة الاستدلال بهو، ما كان محكم الدلالة المانع و، ّ
 .)١(»مكابر

ّوقال المحقق النراقي في التمسك بظواهر الكتاب ذهب المجتهدون «: ّ
ّة إلى أن كل آية كان من الظّكاف ، ّيفسرو، واهر أو النصوص يجوز أن يعمل بهّ

ّخلافا للأخباريين، ّهو الحقو، أثر وّإن لم يرد به نصو ّإنه لا :  يقولون نهّمإف، ً
ٍّنفسر بدون نص من المعصومّأن لا و، ء من القرآن يجوز لنا أن نعمل بشي ّ«. 

ّثم استدل على ذلك بأمور ّ: 
ها {: نحو، ًابا لنا خطالتصريح في كثير من الآيات بكونه :منها َيا  َ

ِين آمنواَي{و) ١٠٦: المائدة (}ُاسّا ها ا ُا  ََ َ َ
ِا ولِإنم{ و)٢١: البقرة( } م ـَ ُي ُ

 ّيةّحجثبوت  وًبعد ثبوت كونه خطابا لنا و.أمثالها و)٥٥: المائدة (}االله
لى يجب علينا العمل بمراده ع،  سبحانهوجوب طاعة االلهو، ّالأصول اللفظية
 .مقتضى الأصول

ًالأخبار المشهورة المصرحة بكون القرآن نورا لنا :ومنها  ًمنارا وًلادلي وّ
 .ًهاديا وًلاسبيو

كحديث الثقلين ، بهوالعمل ّالأخبار المشهورة الآمرة بالتمسك  :ومنها
 .المتواتر بين الفريقين

ًثم ذكر أمورا هي في و، ّاعلم أن هذه المسألة قليلة الجدوى«: أخرى فقال ّ
                                                

 .٣٢ـ٢٦ ص١ج :الحدائق الناضرة) ١(
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ّلم يكن للغير مرجح و، تقديم الخبر الموافق لظاهر القرآن إذا تعارض مع غيره
ّآخر على بعض الأقوال؛ إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول إلا ورد في  ّ

بل انعقد الإجماع على ، بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة
ّمع أن جل آيات الأصول، أكثرها ّمما تعلق الحكم فيها  ـ ّبل كلهاـ روع الف وّ ّ

 .)١(» بعد أخذ تفصيلها من الأخبارّلا يمكن العمل بها إلا، بأمور مجملة

 ّالسنة: الدليل الثاني

لا خلاف فيه بين ّ مما وهذا المقدار، ّ من أدلة الأحكامالسنةّّأن  ّشكلا 
حاديث الكتب أّأن ون من ّخباريالأ  فيما ذهب إليه  الخلافّلكن، الفريقين

 .ّالأربعة قطعية الصدور
ًيون فقد ذهب أكثرهم إلى لزوم ملاحظة سند الأخبار مطلقا صولّأما الأ ّ

 .سواء كانت في الكتب الأربعة أو غيرها
العمل بخبر  إلى نوّحيث ذهب الأصولي، ّوالخلاف الآخر في دليلية السنةّ

كما يكتفون في الدلالة ، ّاصّ الظن الخيّةّحجالثقة أو الخبر الصحيح لقولهم ب
 .بالظهور
بالخبر الصريح القطعي من حيث ّ إلا ون فهم لا يعملونّخباريالأّأما 
نهّم يشترطون في الحديث إعليه فو، ّذلك لعدم عملهم بمطلق الظن والدلالة؛

 .ًالدلالة معا و الصدورّأن يكون قطعي
  فتاويهم لم يعتمدوا في ـينّخباريأي الأـ  ّإنهم«: الاستراباديقال 

ّأحكامهم إلا على دلالات واضحة صارت قطعية بمعونة القرائن الحالية أو و ّ ّ
لا في  ولا في كتاب االله، ^تلك القرائن وافرة في كلام أهل البيت  و،ّالمقالية

الاحتياط عند ظهور خطاب يكون  وّأوجبوا التوقف و...’كلام رسوله 
                                                

 .١٥٩ص: مناهج الأحكام) ١(
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 .)١(»بهات في نفس الأحكاممن باب الشّ؛ لأنه ّسنده أو دلالته غير قطعي

 الإجماع: الدليل الثالث
ّستقلا مًلاالإجماع ليس دليّأن من الواضح 

ين ّ بنفسه عند الأصولي ً 
 .× لكشفه عن رأي المعصوم ًلاّعد دليّإنما و، ينّخباريوالأ

وعدم  ّصلاحيته إلى ّدليليته يرجع وية الإجماعّحجومنشأ الخلاف في 
ّعدم قابلية  إلى ونّخباريفذهب الأ، عصومته للكشف عن رأي المّصلاحي

 .الإجماع للكشف عن رأي المعصوم
ّأما الإجماع بمعنى «: قال.  من ذلك موردينالاستراباديوقد استثنى 

ًاتفاق اثنين فصاعدا على حكم بشرط أن يعلم دخول المعصوم في جملتهم علما  ً ّ
ًإجماليا ّفهو من اصطلاح جمع من متأخري، ّ ّ اعترف المحقق قدو،  أصحابناّ
: أنا أقولو«: ّثم قال ، من الفروض غير الثابتةّبأنهّغيره من المحققين  وّالحلي

فترجيحه على ، ًلاعلى تقدير تسليم ثبوته يرجع إلى خبر ينسب إلى المعصوم إجما
ّ كما جرت به عادة المتأخرين من أصحابنا غير ًلاالأخبار المنسوبة إليه تفصي

 : اً من أصحابنا أطلقوا لفظ الإجماع على معنيين آخرينّاعلم أن جمع و.معقول
ترك الافتاء و، ين على الافتاء بروايةّخباريّاتفاق جمع من قدمائنا الأ :ّالأول

ّوالإجماع بهذا المعنى معتبر عندي؛ لأنه قرينة على ورود  .برواية واردة بخلافها
 .ّلا من باب التقية، ّما عملوا به من باب بيان الحق

بل ، ّمحمد بن يعقوب الكليني وين كالصدوقينّخباريإفتاء جمع من الأ :انيالث
ّإن زعم العلامة أنه ليس منهمو، نّه منهم عند التحقيقإف، ًالشيخ الطوسي أيضا ّ... 

ّهذا أيضا معتبر عندي؛ لأن فيه دلالة قطعو ّية عادية على وصول نص إليهمً ّ ّ«)٢(. 
                                                

 .٤٠ص: ّالفوائد المدنية) ١(
 .١٣٥ ـ١٣٤ص: المصدر السابق) ٢(
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فهو في «: ّن القسم الأول منهما ع»العوائد«وقال الفاضل النراقي في 
فهو ، ّبل من شواهد صحة الخبر أو رجحانه، ّالحقيقة ليس من أدلة الحكم

لا كشف فيه عن و، فهو من القرائن لاعتبار الخبر، ّخارج عن محط الكلام
إن ذكره المجتهدون في الكتب  وّإن الإجماع«: في الحدائق و)١(»قول المعصوم

ّإلا أنك تراهم في مقام التحقيق في الكتب ، ّ الأدلةّعدوه في جملة ويّةصولالأ ّ
، وجود مدلوله وّينازعون في تحققهو، حصوله وّالاستدلالية يناقشون في ثبوته

، ّح الكتب الاستدلاليةّكما لا يخفى على من تصف، يّةّ أثره بالكلّمحلحتى يض
 .)٢(»نحوها والمدارك والمسالك وكالمعتبر

ست ّالمتسالم عليه بين الأصحاب قد«نّ إ: لتنقيحالخوئي في اّالسيد وقال 
غيرهما من الأسباب المزيلة للعقل ناقض  والسكر وّأن الإغماء :أسرارهم

 .الإجماع المنقولان عن جمع غفير والعمدة في ذلك هو التسالمو، كالنوم
ّإلا أن مخالفتهما غير ، الوسائل وّ توقف في ذلك صاحبا الحدائق،نعم ّ

ّلما مر غير مرة من أن الاتفاق بما هو كذلك مما لا اعتبار به ،ّمضرة للإجماع ّ ّ ّ ّإنما  وّ
، ّ من اتفاقاتهم×المدار على حصول القطع أو الاطمئنان بقول المعصوم 

ّحيث إنا نطمئنو ّ من اتفاق الأصحاب قد× بقوله ّ ست أسرارهم في ّ
نّه أ: +مداني ّقد ذكر المحقق الهوـ : ّثم قال ـ باعهتّافلا مناص من ، المسألة

ّقلما يوجد في الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الإمام   أو ×ّ
ّكما أنه قلما يمكن الا، ّوجود دليل معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام  طّلاعّ

 .)٣(»لكثرة ناقليه كما فيما نحن فيهعلى الإجماع 
                                                

 .٦٩٠ص: ّعوائد الأيام) ١(
 .١٦٨ ص١ج :الحدائق الناضرة) ٢(
 .٤٨٩ ص٣ج :)الطهارة(التنقيح ) ٣(
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 : غير معتبر وّوقسم الفيض الكاشاني الإجماع إلى معتبر
ّ هو ما اتفقت عليه جميع الأم:ّلأولوا ّ من دون أن يشذ ّيةة أو جميع الإمامّ

مثل هذا و، الدين أو المذهب الذي يثبت بالتواترّ ضروري كما في، عنها أحد
ّالسنةّ؛ لعدم اتفاق الأم والإجماع لا يمكن فرض مخالفته للكتاب ة على مثل ّ

 .هذا الأمر
مثل هذا الإجماع لا  و. أو المذهبّالأمة هو ما ذهب إليه أكثر :والثاني

 .)١(هو في الحقيقة ليس بإجماعو،  بالخبر الواحدًلابل منقو، ًيكون متواترا
ّ أن اتفاق القدماء +ّوقد ذكر السيد البروجردي  ًعلى مسألة يعد إجماعا ّ ّ

 .)٢( ًمعتبرا
ًالخلاف في الإجماع ليس خلافا جوهريا؛ لأّأن  :ّ يتضحّتقدما ّومم  مرادنّ ًّ

 على ًل وهو ما كان مشتملاّ الإجماع هو الإجماع المحصّيةّحجين من ّالأصولي
ّلذا علل المحقق النراقي رفض و، ًقول المعصوم أو رأيه أو رضاه قطعا ّ

ّحيث إنهم رأوا العامة ، لأجل الغفلة عن المراد «ّبأنهين للإجماع ّخباريالأ ّ
ٍ النظر عن كون واحد منهم يريدون إجماع العلماء مع قطعو، ّيحتجون بالإجماع

ّين من الخاصة ّشاهدوا الأصوليو، ّته نفس الاتفاقّيّحجًمعصوما فجعلوا 
زعموا و، اختلط وًأيضا يدور على ألسنتهم لفظ الإجماع فاشتبه عليهم الأمر

ّأنهم يريدون أيضا ما أراد العامة لذا ترى  وته؛ّيّحجنفوا و، فشنعّوا عليهم، ًّ
ّمتأخري ّاقتصروا على الرد؛ لعدم  وّ كفوا ألسنتهم عن ذلك المقالينّخباري الأّ

ّأو نفي الفائدة عنه؛ لأنه إذا اشترط في ، أو عدم إمكان العلم به، وقوعه
 .)٣(»تهّيّحجالإجماع العلم بدخول المعصوم أو قوله فلا يمكن نفي 

                                                
 .١٢٧ص: رساله راه صواب/ ده رساله) ١(
 .٢٨٧ص: )ّللسيد البروجردي(صول الفقه أ في تقريرات) ٢(
 .١٩٦ص: مناهج الأحكام) ٣(



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤٥٢

 العقل: رابعالالدليل 
ّيون أن من جملة الأدلة لاستنباط الأحكاصولذكر الأ ّ  هو يّةم الشرعّ

بينهم يقع في   النزاعّمحلو، ون على خلاف ذلكّخباريالأو، الدليل العقلي
 :جهات ثلاث

 الحرمة وحكم العقل بالوجوب: الأولىالجهة 
ًخلافا  ـ ّالقبح العقليين وين وإن كانوا يؤمنون بالحسنّخباري الأّإن

ّإلا أنهم مع ذلك لا يرون الحرمة ـ للأشاعرة قال ، ّيينالوجوب الذات وّ
، ّالقبح الذاتيان والحسن: إحداهما: هنا مسألتان«: الاستراباديّالمحدث 

ّألا ترى أن  .بين المسألتين بون بعيد و...ّالحرمة الذاتيان والأخرى الوجوبو
ّكثيرا من القبائح العقلية ليس بحرام في الشريعة نقيضه ليس بواجب في و، ً

، ينسب فاعله إلى السفهو،  الحكيم عنهمعنى القبيح العقلي ما ينفرو، الشريعة
 .)١(»ّالمحقق الطوسي في بعض تصانيفهعلى ما ذكره 

بمعنى  ـ كالعدل ـ ّإن حسن بعض الأفعال«: وقال الشيخ حسين الكركي
 ـ كالظلم ـ قبح بعضهاو، الثواب في نظر العقلاء واستحقاق فاعله المدح

به العقول عند من لا يعرف ّمما تشهد ، العقاب وّبمعنى استحقاق فاعله الذم
ّاعلم أنه كما أن الحسنو ... بالصانعّلا يقر والشرائع كذلك ، ّالقبح عقليان وّ

لذلك جاز و، اعتبارات وٍبل لوجوه، ّلكنهّما ليسا ذاتيين والحرمة وّالحل
ّالشرع كاشف عما و، ً حراما في أخرى، في شريعةًلاء حلا فيكون الشي، لهماّتبد
 .)٢(»حرمته وّدراك حلهإب العقل ّستقللا ي

ين عدم ّخباريٍنسب إلى غير واحد من أصحابنا الأيُ>: قال الشيخ الأنصاريو
                                                

 .المصدر السابق) ١(
 .٢٥٢ـ٢٥٠ص: هداية الأبرار) ٢(



ّحجية  ٤٥٣ .................................................................................... العقلي الدليل ّ

ّالاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية غير الضرورية ّ ّ لكثرة ، ّ
 .)١(< منهاشيءفلا يمكن الركون إلى ، الغلط فيها ووقوع الاشتباه

لا اعتبار بما إذا ّ أنه ينّخباريإلى بعض الأنسب >: وقال صاحب الكفاية
بل ، مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبةّأن ّإلا ، ّية عقلّمقدماتكان ب

ّتكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل ّإنما ا ّأنهو، تشهد بكذبها
كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن ، حكم الشرع بوجوبه وشيءبوجوب 

 ّقدماتّإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المو،  الصدر في باب الملازمةّالسيد
ّلا تفيد إلا الظنّلأنها ، يّةالعقل ّكما هو صريح الشيخ المحدث الأمين ، ّ

ًفلزوم اتباع القطع مطلقا، كيف كان و...الاسترابادي ة على خذاّصحة المؤ وّ
لا يكاد يخفى على ّمما ، ًلا عقكذا ترتيب سائر آثاره عليهو، مخالفته عند إصابته

 .)٢(< عن فاضلًلاعاقل فض
 يّةالأحكام الشرعنّ لأ، الخلاف في المقام ليس له أثر واضحّأن والظاهر 

 وعليه فلا أثر،  بالدليل الشرعيايمكن إثباته، التي يمكن أن تثبت بالعقل
 .للخلاف في هذه الجهةّعملي 

ّأما ما يسمى «: حيث قال، + ّ وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد الصدر ّ
ّالمحدثون في أنه هل يسوغ العمل به  وبالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون ّ

ًلكن لم نجد حكما واحدا و يسوغ العمل بهّبأنهإن كناّ نؤمن  وفنحن، أو لا ً 
ّبل كل ما يثبت بالدليل العقلي ، إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنىّيتوقف 

 .)٣(»ٍ نفس الوقت بكتاب أو سنةّت فيفهو ثاب
                                                

 .٥١ ص١ج: فرائد الأصول )١(
 .٢٧٠ص: كفاية الأصول) ٢(
 .٩٨ص: الفتاوى الواضحة) ٣(
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  القياس:الجهة الثانية
 :للقياس اصطلاحان

ّالقياس هو الذي يخضع النصوص الشرعية للعقلّأن  :وّلالاصطلاح الأ ُ ،
 وعلى هذا الأساس يكون .ُ وما خالف العقل ترك،ُفما وافق العقل أخذ به

، يّة من خلال العقل للأحكام الشرعيّةًالإنسان قادرا على معرفة العلل الواقع
ّفيكون العقل هو المقياس لصحة النصوص الشرعية ّ. 

 ^ة أهل البيت ّر منه أئمّوهذا الاصطلاح من القياس هو الذي حذ
ّ الذي قال ببطلانه وحرمته؛ لأنه يؤدي إلى محق ×الإمام الصادق  ماّلاسي ّ

 :× قلت لأبي عبد االله: قال، وفي الرواية عن أبان، الشريعة ومسخ أحكامها
ة من الإبل :قال ؟ًع اصبعا من أصابع امرأة كم فيهاما تقول في رجل قط  .ع

ون: قطع اثنين؟ قال: قلت قطع : قلت .ثلاثون: قطع ثلاثة؟ قال: قلت .ع
ون: ًأربعا؟ قال ن ًيقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثو! سبحان االله: ُقلت .ع

 ّممنغنا ونحن بالعراق فنبرأ ّإن هذا كان يبل! ًويقطع أربعا فيكون عليه عشرون
م رسول !  يا أبانًمهلا :×فقال  .ّإن الذي قاله الشيطان: قال ونقول هذا ح

ية فإذا ب «:’االله  رجل إ ثلث ا رأة تعاقل ا رأة ّإن ا لث رجعت ا لغت ا
صف ست ، ّإنك أخذت بالقياس! يا أبان. إ ا سنة إذا ق ُوا ينّ  .)١(<ق ا

أنا  ـ ×الإمام الصادق  ـ دخلت على جعفر بن محمد«: يعُوقال ابن جم
هذا رجل :  قال؟من هذا معك: فقال لابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى وأبو حنيفة

ين برأيه: قال.  في أمر الدينله بصر ونفاذ ر ا س أ لعله يق
ّ

يا :  إلى أن قال.!..
                                                

الناهيـة ت وقد بلغت الروايـا.  من أبواب صفات القاضي٦، باب١٨ج: وسائل الشيعة) ١(
فات القـاضي مـن كتـاب في الباب السادس من أبـواب صـ» بلفظ القياس«عن القياس 

كما بلغت الروايات الـواردة في نفـس البـاب  وعشرين رواية، اً فقط أربع١٨ج: الوسائل
 .ًالمذكور الرادعة عن الرأي في الدين وهو بمعنى القياس أيضا عشر روايات
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ين ّأول :  قال’ّأن رسول االله : ّحدث أ عن جدي! نعمان ر ا من قاس أ
س أنا خ منه خلقت من نار (: اسجد لآدم فقال: قال االله تعا، برأيه إبل

ين برأيه قرنه )وخلقته من ط س ،فمن قاس ا  االله تعا يوم القيامة بإبل
 .)١(<ّلأنه اتبعه بالقياس

هما أعظم ّأي:  ـكما في رواية ابن شبرمة ـ ×  الصادقالإمامّثم قال له 
زناقتل  فس أو ا ّفإن االله عز وجل قبل  قتل : قال .قتل النفس: قال ؟ا ّ

م يقبل  فس شاهدين و زنا ا  إلا ا
ّ

عة صلاة أم : ّأيهما أعظم: ّثم قال .أر ا
صوم صلاةفما بال ا: قال .الصلاة: قال ؟ا صوم ولا تق ا  ؟ائض تق ا

ك قياسك ك يقوم   .)٢(<ين برأيكق االله ولا تقس اّتا؟ ُفكيف و

 .ينخباريين والأّإذن هذا القسم من القياس لا خلاف في بطلانه بين الأصولي
عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في  :الاصطلاح الثاني للقياس

 :وأركانه أربعة .)٣(ّالعلة المستنبطة من حكم الأصل
 .وهو المقيس عليه :الأصل
 .وهو المقيس :والفرع

 .بار الشرعي على الأصلوهو الاعت :والحكم
وهي الجهة المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في  :ّعلةوال
الاعتماد على القياس بكلا قسميه في  إلى وقد ذهب أهل السنةّ ،الأصل

ّكام الشرعية كالحدود والكفاراتاستنباط الأح ّودليلهم هو أن الأدلة الدالة ، ّ ّ ّ
                                                

الإحكـام لابـن ؛ ٢٧، ٢٦، ٢٥صـفات القـاضي، ح مـن ٦، باب١٨ج: ئل الشيعةوسا) ١(
 ١ج:  ومجمع الزوائـد؛٦٠ـ٥٣ ص١ج: عينّعلام الموقأ و؛ وما بعدها٧٨٠ ص٢ ج:حزم
 .١٧٩ص

 . من أبواب صفات القاضي٦ ، باب١٨ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .٤ ص٣ج: للآمدي، الإحكام في أصول الأحكام) ٣(
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فقصرها على ، ّمها جميع الأحكام الشرعية بعمولوا القياس تتنيّةّحجعلى 
 .ّبعض الأحكام تخصيص بلا مخصص

ّ واضحة؛ لأن الوصول إلى معرفة علة السنةّوالمناقشة فيما ذهب إليه أهل  ّ
 :الحكم الشرعي على نحوين

ّأن تكون معرفة الحكم يقينية قطعية :وّلالأ ّ. 
 .ةيأن تكون معرفة الحكم ظنّ :الثاني

ّ عرفنا علة الحكم الشرعي من طريق قطعيإذاّأننا  :ّوالحق  ّكما إذا نص، ّ
ّالشارع على علة الحكم بالدلالة المطابقية أو الالتزام قياس (  كمفهوم الموافقةيّةّ

ّأو عرفنا العلة من ، )كمفهوم الشرط أو الحصر(  أو مفهوم المخالفة)يّةالأولو
ً كأن يكون صدق كلام الشارع متوقفا ع،ّطريق آخر قطعي ًأو شرعا أو لاً قّ

ّلغة على كون هذا الأمر علة للحكم ّ أو قطعنا بمقصود المتكلم حيث يستبعد ،ً
ّفإن عرفنا العلة الواقعية للحكم  .ّأو يقطع بعدم إرادة كون الشيء الفلاني علة ّ

ًفالحكم يكون دائرا مدار علته سعة وضيقا، ّمن أي طريق كان ً وهذا أمر . ًّ
 .ّعلول عن علتهّلاستحالة تخلف الم ،واضح

 من طريق السبر ّعلةكما إذا عرفنا ال، ةي الحكم ظنّّعلةإذا كانت ّأما 
ّأو سلامة العلة عن النقيض واط، أو إثبات المناسبة للحكم، والتقسيم راد ّ

ّالعلة مع الحكم أو اط  ّيفيد الظنّ مما ُأو غير هذه الأمور، ّراد العلة وانعكاسهاّ
ففي مثل هذه الحالات لا يجوز العمل بهذا ، اديرّبوجود العلة على أكثر التق

ّ استنادا إلى الظنّ شرعيمن قبيل استنباط حكمّ لأنه القياس؛ ة وهو جّ غير الحً
 .كما هو واضح، باطل

ّوذكر المحدث السيد نعم إن نفوا  وّ أن أكثر الأصحاب: الجزائرية االلهّ
ّ إلا أنهم نصوا على ،أنواعه وقياس المساواة ّ منصوص  ويّةالأولوياس  قيّةّحجّ

ّجعلوهما مناطا للأحكام الشرعيةو، ّالعلة نحن قد أكثرنا من الدلائل في و، ً
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ّعلى أنهما لا و، ةجّالاستبصار على نفيهما من الح وشرحينا على التهذيب
ع الأحاديث ّتتب وّمن تأملو:  ـّثم قال ـ يصلحان للدلالة على الأحكام

سسوا فلا تق: ^الواردة في قولهم  ّإن أول من قاس إبل ّثم أورد ... .)١(ّ
ّوبعد ذلك ذكر أن استفادة تحريم الضرب من  .ّبعض الأخبار الذامة للقياس

هم{: قوله تعالى قل  ُفلا  َ َْ ُ ا أفَ
ُ

بل ، يّةالأولوليس من قياس ) ٢٣: الاسراء (}
 من يسمع هذا اللفظ يفهم منه تحريم ّكلّفإن ، ًلدلالة اللفظ عليه عرفا

 .)٢(يّةالأولوًإن لم يكن عارفا بقياس  وبالضر

  إثبات أصول الدين بالعقل:الجهة الثالثة

فـيما يـرتبط  ينّخبـاريين والأّسـبق الخـلاف بـين الأصـوليـ فـيما ـ ّتبـين 
ّوأمـا النـزاع والخـلاف بيـنهما في . ّبالاستدلال بالعقل على الأحكام الـشرعية
ّ مــن كلــمات المحــدث فــالملاحظ، الاســتدلال بالعقــل عــلى أصــول الــدين

، ة فقطّإمكان الاستدلال به لإثبات النبو و العقليّةّحجّ أنه يرى الاسترابادي
 : ّحيث قسم آراء العقل إلى قسمين،  من الاعتقادات الأخرىادون غيره

ًقسم يكون تمهيده مادة الفكر فيه بل صورته أيضا من جانب أصحاب  > ّ
 .وقسم لا يكون كذلك، العصمة

ّلأنه معصوم عن ، مقبول عند االله تعالى مرغوب إليه :وّلفالقسم الأ
 .لكثرة وقوع الخطأ فيه، غير مقبول :والقسم الثاني .الخطأ

ّ رسالته على الأمة إما أنه من باب بعد الاطلاع على ’ّوإثبات النبي  ّ ّ ّ ُ

أو من ، معجزته يحصل القطع بدعواه بطريق الحدس كما يفهم من الأحاديث
ّواستخراج الرعية الفروع من القواعد الكل، من النظر والفكرالقسم المقبول   ّيةّ

                                                
 .٢٨٨ ص٢ج :بحار الأنوار) ١(
 .١٩٠ ص١ج :اهيننور البر: انظر) ٢(
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 .)١(< من هذا القسم المقبول^ّالمتلقاة منهم 
ّوقد قسم أيضا العلوم النظرية قسمين ً قريبة ّمادة قسم ينتهي إلى : ّ

 .أكثر أبواب المنطق والحساب وومن هذا القسم علم الهندسة، الإحساس
 ّيةمن هذا القسم الحكمة الإلهو، ة الإحساسبعيدّمادة وقسم ينتهي إلى 

ّالمسائل النظرية الفقهية وعلم أصول الفقه وعلم الكلامو، يّةالطبيعو بعض  وّ
ّلا عاصم في مثل هذه الموارد إلا التمسو، القواعد المذكورة في كتب المنطق ك ّ

 .)٢(^بكلام المعصومين 
ّوذكر أيضا أن طريقة الأ مدوا فيما ليس من ّين هي أنهم لم يعتّخباريً

ّضروريات الدين من المسائل الكلامية غيرها من  وّالفقهية ويّةصولالأ وّ
ّالأمور الدينية إلا على الصحيحة الصريحة المروية   .)٣(^عن العترة الطاهرة ّّ

ّوالشيخ الحر العاملي مع قوله ، )٤(ووافقه على ذلك الفيض الكاشاني
ّبصحة التمسك بالدليل العقلي لإثبات الإفادة من  و الدليل السمعيّيةّحج ّ

ّفقد صرح أن التتب، دليل العقل في الاعتقاد ّ ّع أثبت أن كل ّ ّعقلية تقام  ّمقدمةّ
ّعلى أصل من أصول الدين أو عقيدة من العقائد فإن ثمة  ّنصا موجودا يدل ّ ً ً ّ

 .)٥( ًعليها أيضا
 ]اباديالاسترّالمحدث  أي[ والمستفاد من كلامه>: الأنصاريقال الشيخ 

ًما يكون مباديه قريبة من  وفي غير المحسوسات، ة إدراكات العقليّحجعدم 
 ....إذا لم تتوافق عليها العقول، الإحساس

                                                
 .١٥٤ص: الفوائد المدنية) ١(
 .١٢٩ص: المصدر السابق) ٢(
 .٤٩ص: المصدر السابق) ٣(
 .١٢٥ـ١١٧ص: رساله راه صواب/ ده رساله) ٤(
 .٤٣٦ص: ّالفوائد الطوسية) ٥(
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ّمنهم السيد المحدث : ّ تأخر عنهّممنٍوقد استحسن ما ذكره غير واحد  ّ
ن وافقهما على ذلك ّومم ...الجزائري في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه

ّالمحدث البحراني في مقدمات الحدائق: ملةفي الج يشير إلى ما ذكرنا من ّمما و ...ّ
 .)١(< لهٍدر في شرح الوافية في جملة كلامّالصّالسيد قبل هؤلاء ما ذكره 

ّأن الخلاف منهم ليس في و، النسبة كاذبةّأن  صاحب الكفاية يرى ّلكن
 .)٢(في الصغرىّإنما  وّية الدليل العقليّحجكبرى 

ً ما نص عليه المحدث النوري أيضاوهذا ّ  :فقد قال في جملة كلام له طويل، َّ
ُإن ما ن> ّية القطع الحاصل من ّحج من إنكارهم ينّخباريالأسب إلى أصحابنا ّ

قد اشتهرت هذه النسبة في عصرنا بين  و.خلاف ما يظهر من كلماتهم، العقل
لأعظم تهار كلام الشيخ االأصل في هذا الاشو، طبقات أهل العلم

نقله عن ّإنما و، لم يكن عنده كتاب الفوائدّلأنه ، لكنهّ معذور و...الأنصاري
ّكذا ما نقله عن السيد و، ّين محمد تقي الأصفهاني على المعالمّحققالم حاشية فخر

 .)٣(<الجزائري كما لا يخفى على من راجعهما
، )قطعال( ناها في كتابنالّفص، ّوقد استدلوا بطوائف ثلاث من الروايات

 .)٤(المصدر المذكور إلى  نحيل البحثولذا
 سائر الاعتقادات بحصول وم يكتفون في أصول الديننهّإن فوّالأصوليّأما 

الأخبار ولا يشترطون قيام الدليل  ولو من الروايات والقطع والاطمئنان
ًإلا أنهم يعتبرون في الوقت نفسه الدليل الكلامي طريقا مثبتا لأصول ، العقلي ً ّ ّ

                                                
 .٥٥ـ٥٤ ص١ج: فرائد الأصول) ١(
 .٢٧٠ص: كفاية الأصول) ٢(
 .٣١٨ـ ٣٠٣ ص٩ج: مستدرك الوسائل) ٣(
 كـمال يّدالس ًتقريرا لأبحاث المرجع الديني، ّدراسة في حجيته وأقسامه وأحكامه ،القطع) ٤(

 .٤٠٥ص: ّمحمود نعمة الجياشي: بقلم، الحيدري
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 ضرورةو،  الاجتهادّيةبل يرى البعض منهم ضرورة علم الكلام في عمل، عقائدال
 .إلمام المجتهد به

ّوقد ذهب المحقق النراقي إلى عد علم الكلام من   الاجتهاد فقال ّمقدماتّ
ّ يتوقف معرفة الكلام قدر ما: الخامس«: عليه علم الكلامّ يتوقف في عداد ما

 ّمصدقهمو،  باعث الأنبياءّبأنه و،ّالسلبيةو ّبوتيةصفاته الثو، عليه العلم بالشارع
 .)١(»...بالمعجزات

 
ائّحققتفصيل ا     ا

ّ النائيني فصل بين التصرف في نفس القطعّحققالم ّالتصرف في متعلقه وّ ّ ،
لى القطع ّلا ترتب الأثر ع: لشارع أن يقوللليس ف ،أجاز الثاني وّفمنع الأول

ّية القطع ذاتيةّحجّلأن ، السنةّ وبالحكم الحاصل من غير الكتاب  يمكن لكنو، ّ
ٍكل حكم من أحكام الكتاب: أن يقول وجب عليك ترتيب ، السنةّ قطعت به وّ

 .الأثر على قطعك به
ٍ مراده في المقام مقدمات ثلاثوقد ذكر لتقريب  : ًاّ

ٍبحكم في موضوع نفس ذلك ّإنه لا يمكن أخذ القطع  :الأولىّالمقدمة 
ّلأن القطع طريق إلى متعلقه بالذات،  لاستلزامه الدور،الحكم فالقطع بحكم  .ّ

ّفالحكم متقدم في  ؛ الانكشاف على المنكشفّتوقف، ّ على تحقق الحكمّتوقفم
 الحكم عن ّتأخرفلو أخذ القطع في موضوع الحكم لزم ، الرتبة على القطع

 .هذا هو الدورو، القطع
استحالة ّأن  ـ ّالتوصلي وّفي بحث التعبدي ـ ّه قد تقررّإن :دّمة الثانيةالمق

، الملكة والتقابل بينهما من قبيل العدمنّ لأ، التقييد تستلزم استحالة الإطلاق
                                                

 . بحث شروط الاجتهاد٢٥٠ص: دينّأنيس الموح) ١(
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ٍفكل مورد لا يكون قاب فلا يكون هناك ،  للتقييد فهو غير قابل للإطلاقًلاّ
 .ولا إطلاق تقييد

ّعية مهملة بالإضافة إلى علم المكلفّإن الأحكام الشر :نتيجةال ، جهله وّ
ّلأن تقييدها بالعلم بها غير ممكن بمقتضى المقدمة  إطلاقها بالنسبة إلى و، الأولىّ

ّلأن الملاك ، فتكون مهملة. الثانية ّقدمةالجهل بها غير ممكن بمقتضى الم والعلم
 ّإما أنو،  به من تقييدهّلابدف ّإما أن يكون في جعل الحكم لخصوص العالم به

ّ تقدم في المقدمتين لكن،  من تعميمهّلابدف الجاهل و من العالمّعميكون في الأ ّ
 ّلما كان الإهمال في مقام الثبوت غير معقولو، الإطلاق وعدم إمكان التقييد

 : ما يليهو ما ذكره فيو،  من علاجّلابدف
ُويا ي ثانًلانّ للشارع في مثل هذه الموارد جعإ :ّالمقدمة الثالثة ّ عنه بمتمم َّعبرًّ

 ّأو يعمم به الحكم، ّفيسمى بنتيجة التقييد ّ يقيد به الحكم بالعلمّفإما أن، الجعل
ّلأن متعلق الجعل الأول ، ورلا يلزم الد ٍحينئذ و...الإطلاقّفيسمى بنتيجة  ّ ّ

، ّمتعلق الثاني هو التقييد بالعالم أو الإطلاقو، هو الحكم على نحو الإهمال
 .ّير المتعلقين لا يلزم الدورمع تغاو

 تقييده بالعلم في مورد الجهر ووقد وقع في الشريعة تخصيص الحكم
ّبمقتضى الأدلة  ـ نلتزم فيهما بنتيجة التقييدو، الإتمام والقصر والإخفاتو

ّبمقتضى العمومات الدالة ، ّأما في غيرهما فيؤخذ بنتيجة الإطلاق ـ ّالشرعية
ّعلى أن الأحكام الشرعية  .الجاهل و مشتركة بين العالمّ

   ّ من الممكن تقييد الحكم بالقطع الحاصل من سبب خاصّأن: فظهر
المنع من العمل بالقطع بالحكم و، ّعن طريق متمم الجعل ـ السنةّ وكالكتابـ 

ّإلا أن الكلام في وقوع ذلك في الشريعة ...ذلكالحاصل من غير   مورده ّفإن، ّ
ًقليل جدا  .)١(على ما يظهر من رواية أبان، ياسمن القكالقطع الحاصل ، ّ

                                                
 .٥٧ـ٥٦ ص٢ج: ًلاصولانظر مصباح ا) ١(
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ل سيد  إش و  اّا ائّحققا     ا
ّوأما ما ذكره في  .ّ فهو تامالأولىّما ذكره من المقدمة : ّقال السيد الخوئي

، ّفهو غير تام، استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق ّ أن:ّالمقدمة الثانية من
الإطلاق عبارة عن نّ لأ، الملكة وإن كان من تقابل العدم وّلأن التقابل بينهما

ّلا يعتبر في التقابل المذكور القابلية في كل ّ أنه ّإلا،  لهًلاعدم التقييد فيما كان قاب ّ
الإنسان غير قابل ّأن : ألا ترى. ّبل تكفي القابلية في الجملة، مورد بشخصه

ه بالعجز عنه تّصافاّصح  يمع ذلكو، ًلا بالقدرة على الطيران مثتّصافللا
ّليس ذلك إلا لكفاية القابلية في الجملةو، هو عاجز عن الطيران: فيقال ّأن و، ّ

 لم إنو، بالنسبة إلى بعض الأشياء و بالقدرة في الجملةتّصافالإنسان قابل للا
 .ًيكن قادرا على خصوص الطيران

ت من لما عرف،  تقييد الحكم بالعلم به مستحيلنّحيث إ، وفي المقام
، لاستلزامه الدور كذلك، ًتقييده بالجهل به أيضا محالو، استلزامه الدور

بلا حاجة إلى ، ّالجهل لا محالة في الجعل الأولي وًفيكون مطلقا بالنسبة إلى العلم
يستحيل منعه عن العمل ، ّقطع به المكلف وإذا كان كذلكو .ّمتمم الجعل

ًلاستلزامه اجتماع الضدين اعتقادا، بقطعه  . في صورة الإصابةًمطلقاو، ً مطلقاّ
ّوقد ظهر بما ذكرناه فساد ما ذكره من صحة أخذ القطع بالحكم :  قالّثم

ًفي موضوعه شرطا أو مانعا بتتميم الجعل  وّلي على كون الجعل الأّتوقفمّلأنه ، ً
 .قد عرفت كونه بنحو الإطلاق و.بنحو الإهمال

 الإخفات وكم في موارد الجهرالعلم مأخوذ في الحّأن  : منما ذكرهّوأما 
 .التمام والقصرو

ّإذ غاية ما يستفاد من الأدلة هو إجزاء أحدهما ،  الأمر ليس كذلكنّأ :ففيه
لا اختصاص الحكم ، إجزاء التمام عن القصر عند الجهل بالحكمو، عن الآخر

في مقام الامتثال بالجهر في موضع الإخفات أو  ـ  اجتزاء الشارعّفإن، بالعالم
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العنوان المذكور ّأن  ،ّيدل عليه و.ّلا يدل على اختصاص الحكم بالعالم ـ لعكسا
 .في الرواية هو الجهر فيما ينبغي فيه الإخفات أو الإخفات فيما ينبغي فيه الجهر

ًهذا التعبير ظاهر في ثبوت الحكم الأولي للجاهل أيضاو ّيؤيده تسالم الفقهاء  و.ّ
للعقاب عند المخالفة فيما إذا كان جهله عن ّتحق الجاهل بالحكمين مسّأن على 

لا معنى لكون الجاهل ، على تقدير اختصاص الحكم بالعالمّفإنه ، تقصير
ًمستحقا للعقاب ّ. 

 ما ذكره من ثبوت المنع عن العمل بالقطع الحاصل من القياس بروايةّأما و
 :ففيه، أبان

 . عليهاالاعتمادّ يصح فلا،  رواية أبان ضعيفة السندنّأ ً:لاّأو
 يظهر منها كونه ،نعم. ًه لا دلالة لها على كونه قاطعا بالحكمنّأ :ًوثانيا
 الذي جاء به ّنقول إنو، ا نسمع ذلك بالكوفةكنّ«: حيث قال، ًمطمئنا به

 .»شيطان
ه ليس فيها دلالة على المنع عن العمل بالقطع على تقدير حصوله نّأ :ًوثالثا

، قطعه مخالف لهّأن و، عه ببيان الواقع قد أزال قط× الإمام ّفإن، لأبان
ًفق كثيرا في المحاورات العرفية أيضاّذلك يتو ،  لأحدشيءما يحصل القطع بّفرب، ًّ

، يذكر الدليل عليهو،  له الواقعّفيبين، قطعه مخالف للواقعّأن ويرى صاحبه 
 .)١(  العمل بالقطع على تقدير بقائهلا للمنع عن، ّركبليزول قطعه أي جهله الم

    العراّحققتفصيل ا

 لا يكون القطع الحاصل بأن، التعذير وّ العراقي فصل بين التنجيزّحققالم
ًمن المقدمات العقلية معذرا ّ ّ يفرق بين القطع الناشئ يمكن أن>: ّقال ما نصه، ّ

ّعن تقصير المكلف في مقدمات حصول قطعه ّفي جهة معذريته ، بين غيره وّ
                                                

 .٦٠ـ٥٩ ص٢ج: ًانظر مصباح الاصول) ١(
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ّبدعوى عدم معذورية من يقصر في مقدمات قطعه ،عند مخالفة قطعه للواقع ّ ّ ،
ّخصوصا إذا كان كذلك من جهة الخوض في المقدمات العقلية التي نهي عن  ّ ً

ّلكن مثل هذه الجهة غير مرتبطة بجهة منجزيتهو، الخوض فيها ّيته لحكم ّعل وّ
ّإذ لا تلازم بين عدم معذورية قطعه ذلك ، العقل بوجوب الحركة على وفقه

ّبين عدم منجزيته في مقام إثبات الاشتغال بالتكليف وقّقه عن الواقععند تح ّ 
 ...ًلا بأس أيضا بالالتزام بهذا المقدارو، ّصحة الردع عن العمل على وفقهو
يمكن أن يحمل  و بل... ّ القائل بعدم اعتبار قطع القطاعّلعله إلى ما ذكرنا نظرو

 .)١(<...ينّخباريالأًعليه أيضا مقالة 
ّأما من حيث ، يّةّنجزّليس للشارع التصرف في القطع من حيث المه ّ أنأي

كما نهى عن استطراق ، ّ معينشيء يمنع من استطراق بأن، ّالمعذرية فيمكنه ذلك
ٍلا يكون القطع الحاصل عن طريق قد نهى عن استطراقه  ٍحينئذو، القياس

 ً.عذرا
ومن هنا >: يث قالح،  +محمد الروحاني ّالسيد وهذا التفصيل وافقه عليه 

 هذا ـ  القطعّيةّحج الراجعة إلى نفي ينّخباريالأه يمكن تصحيح دعوى نّأ: يظهر
رجاعها إلى نفي إب ـ  فراجع صدر كلامهينّخباريالأاحتمله الشيخ في مراد ّمما 

إذ ، وهي دعوى لا بأس بها، السنةّ القطع الحاصل من غير الكتاب ويّةمعذور
وكثرة وقوع ، الدين لا يصاب بالعقولّأن ة على ّ الدالةبعد ورود الروايات الكثير

لا يحكم العقل والعقلاء ،  إذا كانت مدركة من طريق العقلالأحكامالخطأ في 
 ّقدمات في الماًّونه مقصرّبل يعد، السنةّ القاطع من غير طريق الكتاب ويّةبمعذور

 .)٢(< وإن لم يمكن نفي وجوب الإطاعة في حال قطعه، عقابهّفيصح
                                                

 .٤٤ ص٣ج، ١ق: نهاية الأفكار) ١(
 .١١٩ ص٤ج: ًمنتقى الأصول) ٢(
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تنج .١ دن ا رةسّجواز الاكتفاء بغسل ا اريّ  اء ا     ا

ً مرةس بغسله في الماء الجاريّتطهير البدن المتنج بهل يجوز الاكتفاء ؟ ّ
 ّ لرديّةولوله صاحب الجواهر بتنقيح الملاك القطعي ومفهوم الأّاستدل 

ً مرةالبدن النجسد في الاجتزاء بغسل ّصاحب الحدائق؛ حيث ترد  واحدة في ّ
ث البحراني ّ قد يظهر من حدائق المحد،نعم >:الماء الجاري؛ قال في الجواهر

، لاختصاص الصحيح بالثوب، للبدن د في الاجتزاء بذلك بالنسبةّنوع ترد
 .)١(<يّة القطعيّةولوللقطع بالمساواة والأ، ًاّوهو ضعيف جد

ًأولاولا يخفى  : قال، صحيح محمد بن مسلم، مقصودة من الصحيحّأن  :ّ
ن  : قال؟ عن الثوب يصيبه البول×سألت أبا عبد االله > ر اغسله  ا

 .)٢(< واحدةّفمرة ٍ جارٍفإن غسلته  ماء، رت
وثانيا
ً
 به في هذا الفرع حاصل بحكم العقل البديهي ّالقطع المستدلّأن  :

ومن هنا يحتاج إلى . الثوب يجذب الرطوبة النجسةنّ ؛ لأيّة القطعيّةولوبالأ
ة ّفتزول بالغسل مر، بخلاف البدن؛ حيث لا تنفذ فيه النجاسة، العصر

ة في ّس على كفاية غسله مرّ في الثوب المتنجّالنصّ دل فإذا. بالفحوى القطعي
 .يّة القطعيّةولوعلى كفايته في البدن النجس بالأ ّيدل ،الماء الجاري

صوص .٢ مر  حرمتيّةإلغاء ا   ه عن ا
ل لذلك ّكما عل، اعّ مسكر حتى الفقّكل عن الخمر إلى يّة الخصوصىلغتُ

 الخمر اسمّأن ًبناء على >:  عنوان الخمر بقولهيّةفي الجواهر بالقطع بعد خصوص
اع الذي ّ حتى في الفقيّةللقطع بعدم الخصوص، أو على الإلحاق به، مسكرّلكل 

                                                
 .١٩٥ ص٦ج: جواهر الكلام) ١(
 .١ح، ١٠٠٢ ص١ج: وسائل الشيعة) ٢(



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤٦٦

 .)١(<هو خمر مجهول واستصغره الناس
بعد إلغاء ، بالقطع في كلامه من قبيل تنقيح الملاك القطعيوالاستدلال 

الحكم وسريانه إلى غير ؛ بدعوى القطع بملاك ّ عن مورد النصّيةالخصوص
 .ّالنصمورد 

ة بدفع أي .٣ ز قودّجواز أداء ا   ٍ نقد من ا
ت ّوإن دل، في أداء الزكاة ـ مغير الدره ـ  دفع سائر النقودوازّجو

ل ّكما عل،  لهّيةلاً بالقطع بعدم خصوصَّبالدرهم؛ معل على الدفع النصوص
ر ئالخوئي لإثبات جواز أداء الزكاة بدفع غير الدرهم من ساّالسيد بذلك 
ل في أداء زكاة الأمتعة بدفع ما يعادلها في القيمة من سائر شكبعد ما أ ،النقود

ل شكموبالجملة فدفع القيمة بما كان من قبيل العروض >: الأمتعة؛ حيث قال
 لا ريب ،نعم. شكالي في غاية الإّفالتعدّإلا وـ ّ يتم ولا ـ  إجماعّ فإن تم.اًدّج

 ،ّه النصّتضمني إلى سائر النقود وعدم الاختصاص بالدرهم وإن ّفي التعد
 .)٢(< في زكاة الفطرةّتقدم كما يّةللقطع بعدم الخصوص

لملاك والاستدلال بالقطع في كلام هذا الاستدلال من قبيل تنقيح ا
 .القطعي

مام والق إ حال الأداء .٤ ر با اف الأ   ان
 ّتعلقلا حال ، إناطة وجوب القصر والإتمام بحال الأداء: الأخرىسألة الم

 .الوجوب
 في سّأصالة المتلبله صاحب الجواهر بالقطع الحاصل بقرينة ّ استدل فقد

لإتمام والقصر صاحب الجواهر بالقطع بانصراف الأمر باّ استدل الحال؛ حيث
                                                

 .٤٦٧ ص٣٦ج: جواهر الكلام) ١(
 .٢٨٣ ص١ج: كتاب الخمس) ٢(
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ّا على من ادّإلى الحاضر والمسافر حال أداء الصلاة؛ رد عى ظهوره في حال ً
 واحتمال إرادة المسافر حال الوجوب من ذلك الإطلاق>: وجوبها؛ حيث قال

بل يبقى على مقتضى إطلاق الإتمام على الحاضر المراد منه ، ٍئذفلا يشمل حينـ 
: ^للقطع بانصراف قولهم ، ى إليهلا ينبغي أن يصغ ـ ً أيضاحال الوجوب

 ّحققوالمسافر يقصر إلى إرادة الحضور والسفر حال أداء الصلاة لتّ يتم الحاضر
فلو ، بل هو حقيقة في نحو ذلك، ب الشارع الحكمين عليهّالموضوع الذي رت

 في الزمن السابق على زمن صدور الفعل ً أو مسافراًأريد منه من كان حاضرا
 .)١(< كما هو واضحً قطعاًكان مجازا

وهو يرجع . ّوهذا القطع حاصل بالتبادر الناشئ من ارتكاز العرف العام
صاحب ّ استدل إلى تنقيح موضوع الحكم وهو المسافر والحاضر؛ حيث

 .الجواهر بالقطع بانصرافهما إلى إرادة الحاضر والمسافر حال الأداء

لفظ  .٥    مفهوم الغناءّخاص لا دخل 
 لفظ يّةحب الجواهر من الاستدلال بالقطع بعدم مدخلجاء في كلام صا

للقطع بعدم >: ل لذلك بقولهّته؛ حيث علّفي مفهوم الغناء وماهيّخاص 
 لفظ ّللصوت بأيّ خاصة ّيةكيفّ أنه  خصوص ألفاظ فيه؛ لما عرفتيّةمدخل

 . )٢(<كان

م العقل بوجوب ا .٦   لملازمة ّقدمةح
أو بالملازمة بين وجوبها وبين  ّقدمةحكم العقل بوجوب الم: ومن المسائل

؛ أي ّالعامّ ضده وبالملازمة بين وجوب فعل شيء وبين حرمة، وجوب ذيها
 .تركه

                                                
 .٣٥٤ ص١٤ج: لامجواهر الك) ١(
 .٤٦ ص٢٢ج: المصدر السابق) ٢(



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤٦٨

م العقل بقبحه  .٧   حرمة الظلم 
حكم العقل بقبح الظلم والمعصية وبلزوم الطاعة وحسن : ومن المسائل

ما ورد ّ فكل .يّةمات العقلّك من الواجبات والمحرالعدل والإحسان وغير ذل
 .ٌإرشاد إلى ذلكـ  من الأمر والنهي في خطاباته ـمن الشارع 



 
 
 

 
 القاسم الخوئي د أبيّ للسي،)تقريرات درس النائيني (أجود التقريرات .١

 .هـ١٤١٠، ^، قم ، مطبعة أهل البيت ٢ ط،)هـ١٤١٣ :ت(
 لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد ،الإحكام في أصول الأحكام .٢

 دار ً؛ أيضاهـ١٣٠٥ بيروت، دار الكتب العلمية، ،)هـ٦٣١ :ت(مدي الآ
 .هـ١٤٠٦، الكتاب العربي

 . القاهرة،مطبعة العاصمة،  لابن حزم،الإحكام .٣
، دار الصادق ، الشيخ جعفر السبحانيإرشاد العقول إلى مباحث الأصول .٤

 .للنشر
 وت، بير،)هـ١٢٥٠ :ت(، محمد بن علي بن محمد الشوكاني إرشاد الفحول .٥

 .هـ١٣٩٩ ،دار المعرفة
 ـ ـه١٤١٣، ٥ ط، علي المشكيني، طبع ونشر الهادي،اصطلاحات الأصول .٦

 .ش١٣٧١
د محمد ّمدخل إلى دارسة الفقه المقارن، السي، ّالأصول العامة للفقه المقارن .٧

 ،الثانية  الطبعة، للطباعة والنشر^سة آل البيت ّمؤس، تقي الحكيم
 .م١٩٧٩

 . طبع اسماعيليان،)١٣٨٣: ت(،  رضا المظفرالشيخ محمد، أصول الفقه .٨
: ّ، السيد محمد حسين الطباطبائي، تعليقأصول الفلسفة والمنهج الواقعي .٩

ّد عمار أبو رغيف، مؤسّالسي: الشيخ مرتضى مطهري، ترجمة سة أم القرى ّ
 .هـ، بيروت ـ لبنان١٤٢٢، ٢للتحقيق والنشر، ط
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د ّ، للسيالأصول، تعليقات على كتاب بحوث في علم أضواء وآراء .١٠
 .محمود الهاشمي

دار العلم م، ١٩٨٠، ٥ط، )١٤١٠: ت(، خير الدين الزركلي ، علامالأ .١١
 . لبنانـ بيروت ،للملايين

، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين .١٢
مكتبة الكليات الأزهرية، ، طه عبد الرؤوف سعد :دراسة وتحقيق

 .م١٩٦٨ ـ هـ١٣٨٨ ـ مصر، القاهرة
منشورات مكتبة جامع ، ، الشيخ محمد بن الحسن الطوسيالاقتصاد .١٣

 .ـه١٤٠٠ ،چهلستون
 العظمى سماحة آية اهللالأستاذ ًتقريرا لأبحاث شيخنا ، أنوار الأصول .١٤

 .أحمد القدسي، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
 قم، ،)هـ١٤١٢ :ت(د روح االله الإمام الخميني ّ للسي،أنوار الهداية .١٥

 .هـ١٤١٣سة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، سّمؤ
، مركز الطباعة والنشر ّ المولى محمد مهدي النراقي،أنيس المجتهدين .١٦

  .هـ١٤٣٠التابع لمكتب الاعلام الاسلامي، 
: تحقيق،  محمد بن الحسن،إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد .١٧

 والشيخ، شتهارديوالشيخ علي پناه الا،  حسين الموسوي الكرمانيدّالسي
 .ـه١٣٨٧،  عبد الرحيم البروجردي

  .طهران ،ّ، العلامة المجلسيالأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار بحار .١٨
د ّ، مباحث الحجج والأصول العملية، السيبحوث في علم الأصول .١٩

 ًمحمود الهاشمي، تقريرا لأبحاث الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر،
 .م١٩٩٧، ٢للدراسات الإسلامية، طمركز الغدير 

 . الشيخ عبد الساتر: تقرير،بحوث في علم الأصول .٢٠
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: ت (للشيخ هاشم الآملي، )تقريرات درس العراقي (بدائع الأفكار .٢١
 . المطبعة العلمية، النجف،)هـ١٤١٣

الشيخ : محمد بن جمال الدين مكي العاملي، تحقيق  الشهيد الأول،البيان .٢٢
 .ّمحمد الحسون

ّ للإمام محب الدين أبي فيض السيد ،وس من جواهر القاموستاج العر .٢٣
 علي :محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، دراسة وتحقيق

 ـ  ه١٤١٤ ، بيروت ـ لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،شيري
 .م١٩٩٤

، الشيخ الوحيد الخراساني، تقرير السيد علي الميلاني، نشر تحقيق الأصول .٢٤
 .قائقالح

 ، الحسن بن يوسف الحلي، حجري، مكتبة الرضوية لإحياءتذكرة الفقهاء .٢٥
 .الآثار الجعفرية، بدون تاريخ

 ،ّ المرجع الديني السيد كمال الحيدري بحوث في علم النفس،،التربية الروحية .٢٦
 .م٢٠١٢هـ ـ ١٤٣٣

 سلامي التابعةسة النشر الإّ مؤس،تعليقة الشيخ زارعي على كفاية الأصول .٢٧
 .هـ١٤٢٩، سين، قمّعة المدرلجما

د محمود الهاشمي، إسماعيليان، الطبعة ّ، السيتعليقة على الحلقة الثالثة .٢٨
 .م١٩٨٦ ـهـ ١٤٠٦ ،الثانية

سة ّمؤس: تحقيق ونشر، لروزدريعلي ا، تقريرات آية االله المجدد الشيرازي .٢٩
 .ـ ه١٤٠٩، ّ قم المشرفة،اث لإحياء التر^آل البيت 

 ،سة أنصاريان، قمّ مؤس،ّ للسيد البروجردي،تقريرات في أصول الفقه .٣٠
 .ـه١٤١٢

، أبو القاسم علي أكبر الموسوي الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى .٣١
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  .هـ١٤١٨سة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، ّمؤس
 .هـ١٤١٣ ،د عبد الأعلى السبزواريّ، السيتهذيب الأصول .٣٢
 جعفر السبحاني، :ريقرت، روح االله الموسوي الخميني، تهذيب الأصول .٣٣

 .هـ١٣٨٢مكتبة إسماعيليان، قم، 
 ،حسين بن جمال الدين الخوانساري،  في شرح المختصر النافعجامع المدارك .٣٤

 .ش١٣٥٥ ،٢ط، مكتبة الصدوق  طهران، علي أكبر الغفاري: تحقيق
سة آل البيت  ّمؤس:  ونشرتحقيق، علي بن الحسين الكركي، جامع المقاصد .٣٥

 .ـه١٤٠٨،  المشرفة قم، لإحياء التراث^
، )١٤١٠: ت (تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي، جواهر الأصول .٣٦

 ـ هـ١٤١٨،  الخمينيالإمامسة تنظيم ونشر آثار ّمؤس:  ونشرتحقيق
 .سة العروجّمؤس: المطبعةش، ١٣٧٦

، جمال الدين حسن بن يوسف، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد .٣٧
، ٥، انتشارات بيدار، طمحسن بيدارفر: مة الحلي، تحقيق وتعليقّالعلا

 .ش، قم١٣٧١
الشيخ عباس : تحقيق، )١٣٦١: ت (الشيخ الأصفهاني، حاشية المكاسب .٣٨

 .أنوار الهدى: نشر، علميةالالمطبعة هـ، ١٤١٨، محمد آل سباع القطيفي
 د حسين البروجردي،ّ السي:، تقريرات الحائري اليزدي، بقلمة في الفقهّالحج .٣٩

 .صفهانأسة الرسالة، ّمؤس
، البحراني ّ، المحقق يوسفالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة .٤٠

يران، إـ  قمسة النشر الإسلامي، ّمؤس، محمد تقي الإيرواني:  تحقيق
 .ش١٣٦٣

ق الخراساني ّالأستاذ الأعظم المحق) كفاية(تعليقة على  ،حقائق الأصول .٤١
د محسن ّالسي ق الأوحدي علم الشريعة ومرجع الشيعةّالمحق، +
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 . قم،مكتبة بصيرتي منشورات، +الطباطبائي الحكيم 
صدر المتألهين الشيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة،  .٤٢

ّصححه وعلق عليه حسن زاده آملي، منشورات مصطفوي، قم ّ. 
د الشهيد محمد باقر الصدر، مجمع الفكر الإسلامي، ّ، السيالحلقة الثالثة .٤٣

 . يليانسة إسماعّمؤس
،  ٢ط محمد باقر الصدر، دار الكتاب، ، السيد الشهيدالحلقة الثانية .٤٤

 .لبنانـ   بيروتهـ،١٤٠٦
، السيد الخوئي، تقرير السيد علي الشاهرودي، دراسات في علم الأصول .٤٥

 .م١٩٨٨سة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ّمؤس
  . بهمن٢٢  مكتبة، الشيخ عبد الكريم الحائري،)درر الأصول( درر الفوائد .٤٦
 ـه١٤٢٩ ،٢ط، الشيخ جواد التبريزي ،دروس في مسائل علم الأصول .٤٧

 .ش١٣٨٧ ـ
 لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي ،الذريعة إلى أصول الشريعة .٤٨

 مطبعة جامعة ،)هـ٤٢٦ :ت()  الهدىمالسيد المرتضى عل(المعروف بـ
 .ش١٣٦٣طهران، 

مد بن مكي العاملي، ، الشهيد الأول محذكرى الشيعة في أحكام الشريعة .٤٩
 .هـ١٤١٨ لإحياء التراث، قم، ^سة آل البيت ّ مؤس:تحقيق

  .×سة الامام الصادق ّ، نشر مؤس، للشيخ جعفر السبحانيرسائل أصولية .٥٠
الشيخ علي بن الحسين، مكتبة آية االله العظمى المرعشي  ،رسائل الكركي .٥١

 .ـه١٤٠٩النجفي، مطبعة الخيام، قم، 
تحقيق ،  السيد محمود المرعشي:ّمة الحلي، تحقيقّ، العلاالرسالة السعدية .٥٢

عبد الحسين :  إخراج وتعليق وتحقيق،السيد محمود المرعشي: إشراف و
 .قمهـ، ١٤١٠، قةّالطبعة الأولى المحق، محمد علي بقال
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مركز : تحقيق، الشهيد الثاني، رشاد الأذهانإروض الجنان في شرح  .٥٣
 .قم، نشر بوستان كتاب هـ،١٤٢٢، سلاميةبحاث والدراسات الإالأ

  الخوانساري،زا محمد باقريرالم ،روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات .٥٤
  .هـ١٣٩٢قم، 

 .هـ١٤١٢ ،الإسلامي النشر سةّمؤس  الطباطبائي، علي للسيد ،المسائل رياض .٥٥
، السيد محمد صادق الروحاني، مدرسة الامام الصادق زبدة الأصول .٥٦

 .هـ١٤١٢، ×
ّإدريس محمد بن منصور الحلي، مؤس، ابن السرائر .٥٧ سة النشر الإسلامي ّ

 . هـ١٤١٠، ٢التابعة لجماعة المدرسين، قم، ط
 عبد :، تحقيقّ الحليق نجم الدين جعفر بن الحسنّالمحق ،شرائع الإسلام .٥٨

 . هـ١٤٠٨، ٢سة إسماعيليان، قم، طّالحسين محمد علي، مؤس
متكلم الشيعة  النقليةمة في العلوم العقلية وّلعلا، اّشرح إحقاق الحق .٥٩

، القاضي السيد نور االله الحسيني المرعشي التستري نابغة الفضل والأدب
السيد :  تصحيح،السيد شهاب الدين المرعشي النجفي: تعليقوتحقيق 

 .يرانإ ـقم ، مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي، إبراهيم الميانجي
: م الشيرازي، تصحيح، صدر الدين محمد بن إبراهيشرح أصول الكافي .٦٠

ش، ١٣٦٦ مطالعات وتحقيقات فرهنگي، ةسّمحمد خواجوي، مؤس
 .ّ الطبعة الحجرية،طهران

ّ، العلامة الحليشرح التجريد .٦١  .، طبع قم المقدسةّ
 الأعظم سماحة آية االله ذالأستا تقريرا لأبحاث، شرح العروة الوثقى .٦٢

 حة آية االلهسما: ، تأليف+السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي  العظمى
، إحياء آثار الإمام الخوئي سةّمؤس، السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي

 . قمـإيران ، م٢٠٠٥ ـ   ه١٤٢٦، الطبعة الثانية
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التابعة لجماعة  سة النشر الإسلاميّمؤس، شرح المختصر في الأصول .٦٣
 .سين بقم المشرفةّالمدر

شيخ حسن زادة  آية االله ال:، الحكيم السبزواري، تحقيقشرح المنظومة .٦٤
 . هـ١٤١٦، سة أم القرىّالآملي، مؤس

 .ّ، السيد علي الجرجاني، طبع القسطنطينيةشرح المواقف .٦٥
د كمال الحيدري، ّ السيلمرجع الدينيًتقريرا لدروس ا، شرح نهاية الحكمة .٦٦

 .  الشيخ علي حمود العبادي، دار فراقد:بقلم
نهاوندي، طهران، ّ الشيخ مولى علي بن مولى فتح االله ال،صول الأحشريت .٦٧

 .ش١٣٢٠الخلافة ،  دار
ّالدكتور إبراهيم بيومي : ّ، ابن سينا، راجعه وقدم له، الإلهياتالشفاء .٦٨

 .الأب قنواتي، سعيد زايد، لم تذكر سنة الطبع: مدكور، تحقيق الأستاذين
،  إسماعيل بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح .٦٩

ـ دار العلم للملايين بيروت : نشر، رعطاالأحمد عبد الغفور : تحقيق
 .م١٩٨٧ ـ  ه١٤٠٧ ،الطبعة الرابعة، لبنان

 :ت( لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ،ة في أصول الفقهّالعد .٧٠
 .١٤١٧ ،تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي، مطبعة ستارة، قم، )هـ٤٦٠

 ، السيد مرتضى الحسيني اليزديعناية الأصول في شرح كفاية الأصول .٧١
 منشورات الفيروز ،١٣٨٦ـ ١٣٨٥الفيروز آبادي، الطبعة السابعة، 

 .آبادي، قم
مركز النشر التابع : ، أحمد بن محمد مهدي النراقي، طبع ونشرعوائد الأيام .٧٢

 .ش١٣٧٥ هـ ـ١٤١٧لمكتب الإعلام الإسلامي، 
 :تقديموتحقيق ، )٨٨٠نحو : ت (ابن أبي جمهور الأحسائي، ليعوالي اللآ .٧٣

، الحاج آقا مجتبى العراقي:  تحقيق،الدين النجفي المرعشيالسيد شهاب 
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 . قم،مطبعة سيد الشهداء، م١٩٨٣ ـ هـ١٤٠٣
هـ، ١٧٥ـ ١٠٠ليل بن أحمد الفراهيدي ، لأبي عبد الرحمن الخالعين .٧٤

 .الدكتور مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي: تحقيق
، نشر دار  الصدر باقرمحمد، ^ ًالفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت .٧٥

 .هـ١٤٠٣التعارف للمطبوعات، بيروت، 
الشيخ  ، للشيخ الأعظم أستاذ الفقهاء والمجتهدينفرائد الأصول .٧٦

 لجنة تحقيق تراث :إعداد وتحقيق، مرتضى بن محمد أمين الأنصاري
 .ش١٣٧٧ ـ هـ١٤١٩ مجمع الفكر الإسلامي، ، قم،الأعظم الشيخ

ين الأصفهاني، الطبعة الحجرية، من ، الشيخ محمد حسالفصول الغروية .٧٧
 .هـ١٤٠٤منشورات دار إحياء العلوم الإسلامية، 

هـ، ١٤٠٩محمد علي الكاظمي، : ، الميرزا النائيني، تقريرفوائد الأصول .٧٨
 .سين بقمّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّمؤس

 .هـ١٤٠٣ ،قم ، العلمية المطبعة ، العاملي للحر، ّالفوائد الطوسية .٧٩
 مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الشافعي ،القاموس المحيط .٨٠

 .م١٩٩٩ ـ هـ١٤٢٠ لبنان،  ـ دار الكتب العلمية، بيروتالفيروزآبادي،
 السيد كمال الحيدري، المرجع الدينييته وأقسامه، ّ، دراسة في حجالقطع .٨١

 .تقرير الشيخ محمود نعمة الجياشي
، ١٢٨٧ ،كتبة العلمية الإسلامية الم،)قوانين الأصول (القوانين المحكمة .٨٢

 .أبو القاسم القمي
، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني،  دار الكتب الإسلامية، الكافي .٨٣

 .هـ، طهران ـ إيران١٤٠٧، ٤ط
المطبعة  الشيخ جواد القيومي،: تحقيق، ، لابن قولويهكامل الزيارات .٨٤

 .سة النشر الاسلاميّمؤس
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 السيد الخوئي، تقرير السيد محمد ى، سماحة آية االله العظم ّكتاب الحج .٨٥
 .سة إحياء آثار الإمام الخوئيّ مؤس،رضا الموسوي الخلخالي

، ش١٣٦٤، )١٤١٣ :ت (الخوئيأبو القاسم السيد ، كتاب الخمس .٨٦
 . قم،المطبعة العلمية

، درس آية االله العظمى الميرزا محمد حسين النائينيل ًا تقرير،كتاب الصلاة .٨٧
سة ّمؤس: تحقيق ونشر،  الشيخ محمد علي الكاظميآية االله المحقق: المقرر

 .ـه١٤١١، سين بقم المشرفةّالتابعة لجماعة المدر سلاميالنشر الإ
، مستند العروة الوثقى، محاضرات زعيم الحوزة العلمية آية كتاب الزكاة .٨٨

ة الإسلام ّمة حجّالعلا: د أبو القاسم الخوئي، المؤلفّ السيىاالله العظم
 .قم ،، المطبعة العلميةهـ١٤١٣ ،رتضى البروجرديوالمسلمين الشيخ م

، دفتر التبليغات الاسلامي،  للشيخ عبد الكريم اليزدي،كتاب الصلاة .٨٩
 .قم المقدسة

، المطبعة العلمية، ١٣٦٤ لطفي، :أبو القاسم الخوئي، نشر ،كتاب الصوم .٩٠
 .قم

 ،سماحة آية االله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي: ، تأليفكتاب الصوم .٩١
 . لإحياء التراث^ سة آل البيتّ مؤس: ونشرطبع

 دار الهادي، مطبعة صدر، قم، : أبو القاسم الخوئي، نشر،كتاب الطهارة .٩٢
 .هـ١٤١٠الطبعة الثالثة، 

دار القرآن : نشر، )١٤١٤: ت (، السيد الگلپايگانيكتاب الطهارة .٩٣
 . إيرانـ قم ،الكريم للعناية بطبعه ونشر علومه

 ^ سة آل البيتّ مؤس:نصاري، طبع ونشر، مرتضى الأكتاب الطهارة .٩٤
 .لإحياء التراث

 .مهدوي أصفهان: جعفر كاشف الغطاء، طبع ونشر، )ق.ط (كشف الغطاء .٩٥
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ّ العلامة الحلي، تحقيق وتعليقكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، .٩٦ ّ :
ّالأستاذ آية االله الشيخ حسن زادة الآملي، مؤسسة النشر الإسلامي بقم 

 .ّة السابعة المنقحةّالمشرفة، الطبع
سة آل ّ مؤس:نشر وتحقيقمحمد كاظم الخراساني، الآخوند ، كفاية الأصول .٩٧

 .هـ١٤١٢، قم، نسة أنصارياّ مؤسً أيضا؛هـ١٤٠٩، قم، ^البيت 
 . طهران،مكتبة الصدر:  نشرالقمي، عباس، الكنى والألقاب .٩٨
من مخطوطات : نشر، )١١٨٦: ت( المحقق البحراني، لؤلؤة البحرين .٩٩

 . مركز الفقيه العاملي لإحياء التراثموقع
، ّ السيد كمال الحيدريالمرجع الديني، اللباب في تفسير الكتاب .١٠٠

 .م٢٠١٣هـ ـ ١٤٣٤
  ، إيرانـ قم ،أدب الحوزة: نشر، محمد بن كرم،   ابن منظور،لسان العرب .١٠١

 .ش١٣٦٣ ــه١٤٠٥
 : ونشرتحقيق، ، تقرير بحث البروجردي للسيد الخمينيلمحات الأصول .١٠٢

، ش١٣٧٩ ـ هـ١٤٢١،  قم،سة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيسّمؤ
 .سة العروجّمطبعة مؤس

 ً، السيد كاظم الحائري، تقريرا لأبحاث آية االله العظمىمباحث الأصول .١٠٣
 .هـ١٤٠٧المؤلف، : السيد محمد باقر الصدر، الناشر

مكتب آية االله : نشر، الشيخ محمد إسحاق الفياض، المباحث الأصولية .١٠٤
 .مى الشيخ محمد إسحاق الفياضالعظ

، الفخر الرازي، تحقيق ّلهيات والطبيعياتالمباحث المشرقية في علم الإ .١٠٥
 .هـ ١٤٢٨محمد المعتصم باالله البغدادي، ذوي القربى، قم، : وتعليق

لسيد أبو القاسم الكوكبي، ، للسيد الخوئي، تقرير امباني الاستنباط .١٠٦
  .ـه١٣٨٦ ،طبع في مطبعة الآداب
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، السيد محمد تقي الكشفي: تحقيق،  محمد بن الحسن الطوسي،المبسوط .١٠٧
 .لم تذكر سنة الطبع، المكتبة المرتضوية إيران :نشر

، ٢ّالسيد أحمد الحسيني، ط: ، الشيخ الطريحي، تحقيقمجمع البحرين .١٠٨
 .ّمكتب النشر الثقافة الإسلامية: ش، نشر١٣٦٧ ـ ١٤٠٨

 .هـ١٤٠٨ ، لبنان ـ، بيروتّ دار الكتب العربية،)الهيثمي (مجمع الزوائد .١٠٩
،  أحمد بن محمد الأردبيلي، شرح إرشاد الأذهانمجمع الفائدة والبرهان .١١٠

، وحسين اليزدي ،وشيخ علي پناه الاشتهاردي ،مجتبى العراقي: تحقيق
 .١٤٠٣ ،جامعة المدرسين في الحوزة العلمية  قم المشرفة: نشر

 .هـ ١٤١٣ ،^ البيت لأهل العالمي المجمع للبرقي،، المحاسن .١١١
 لمحمد ،)تقريرات بحث المحقق الخوئي (محاضرات في أصول الفقه .١١٢

 .هـ١٤١٠إسحاق الفياض، دار الهادي للمطبوعات، قم ، 
، السيد الخوئي، تقرير الشيخ إسحاق محاضرات في أصول الفقه .١١٣

 .ش١٣٥٧ّالفياض، مؤسسة أنصاريان، قم، الطبعة الرابعة، 
سة النشر ّمؤس: طبع ونشر الحسن بن يوسف الحلي، ،مختلف الشيعة .١١٤

 . هـ١٤١٦الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 
 زين الدين بن علي بن أحمد، ّالعاملي الشهيد الثاني ،مسالك الأفهام .١١٥

 .هـ١٤١٦سة دار المعارف الإسلامية، قم، ّمؤس
حسين النوري الطبرسي، طبع  ،مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل .١١٦

 . هـ١٤٠٨ بيروت، ، لإحياء التراث^  البيتسة آلّمؤس: ونشر
 .هـ١٤١٧وهـ ١٤١٣ ،، الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروتالمستصفى .١١٧
هـ، ١٤٠٤، )١٣٩٠: ت (السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة .١١٨

 . إيرانـ قم ،منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي
 دار الهادي، مطبعة :شر ن،، للسيد الخوئيالمستند في شرح العروة الوثقى .١١٩
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 .هـ١٤١٠صدر، قم، الطبعة الثالثة، 
 ،)هـ١٤١٣ :ت(للسيد أبي القاسم الموسوي الخوئي  ،مصباح الأصول .١٢٠

 .هـ١٤١٧مطبعة العلمية، قم، 
ً، الشيح محمد علي التوحيدي، تقريرا لأبحاث السيد مصباح الفقاهة .١٢١

 . قةّالأولى المحقالطبعة  قم، ،مكتبة الداوري: الخوئي، الناشر
  مكتبة الصدر،،)هـ١٣٢٢ :ت( للفقيه آقا رضا الهمداني ،مصباح الفقيه .١٢٢

 .الطبعة الحجرية
، الشيخ أبي القاسم الكلانتر، الطبعة الحجرية، من مطارح الأنظار .١٢٣

 .^سة آل البيت ّمنشورات مؤس
 .هـ١٤٠٣ ،^سة آل البيت ّ، مؤسّق الحليّ، المحقمعارج الأصول .١٢٤
، )١٤٠٠: ت (لسيد محمد باقر الصدرا، المعالم الجديدة للأصول .١٢٥

،  النجف الأشرف،مطبعة النعمان، م١٩٧٥ ـ ١٣٩٥، الثانية: الطبعة
 . طهران،مكتبة النجاح: نشر

سة ّ، الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني، مؤسمعالم الدين في الأصول .١٢٦
 .هـ١٤٠٦ ،النشر الإسلامي

 البصري لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب ،المعتمد في أصول الفقه .١٢٧
  .المعتزلي

، الرباني البيرجندي، المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية .١٢٨
 .محمد حسن، مكتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية، قم

 الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزء من معجم الفروق اللغوية .١٢٩
لامي سة النشر الإسّتحقيق مؤس د نور الدين الجزائري،ّكتاب السي

 .سين بقمّالتابعة لجماعة المدر
سة المعارف ّ، محمد الحسيني، مؤسمعجم المصطلحات الأصولية .١٣٠
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 .للمطبوعات، بيروت، الطبعة الأولى
، تحقيق ) ٣٩٥: ت(، لأبي الحسين بن فارس معجم مقاييس اللغة .١٣١

عبد السلام محمد هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، إيران، : وضبط
 . هـ١٤٠٤

أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، طبع  ،ب القرآنمفردات غري .١٣٢
 .لبنانـ  دار الفكر، بيروت :ونشر

الشيخ مجتبى الموحدي، : ، المحقق العراقي، تحقيقمقالات الأصول .١٣٣
هـ، مجمع الفكر ١٤٢٠السيد منذر الحكيم، الطبعة الأولى المحققة، 

 .الإسلامي، قم
 .هـ١٤١٥ للشيخ مرتضى الأنصاري، ،المكاسب .١٣٤
 المؤتمر العالمي : نشر وتحقيق الأنصاري،مرتضى بن محمد أمين ،المكاسب .١٣٥

 . هـ١٤١٥للشيخ الأعظم الأنصاري، قم، 
 . هـ١٣٦٨ ، الشهرستاني ، مطبعة حجازي القاهرة الملل والنحل .١٣٦
 ،علي أكبر الغفاري: تحقيق،   محمد بن علي الصدوق،من لا يحضره الفقيه .١٣٧

الطبعة ، زة العلمية في قم المقدسةسين في الحوّمنشورات جماعة المدر
 .لم تذكر سنة الطبع، الثانية

 :ت(، أحمد بن محمد مهدي أبي ذر النراقي، مناهج الأحكام والأصول .١٣٨
 . الطبعة الحجرية، طهران،)هـ١٤٠٩

 :ت( للسيد الإمام الخميني ،مناهج الوصول إلى علم الأصول .١٣٩
 .هـ١٤١٤قم، سة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ّ مؤس،)هـ١٤٠٩

 الشهيد السيد عبد :، السيد محمد الروحاني، تأليفمنتقى الأصول .١٤٠
 .هـ١٤١٦، ة الحكيم، مطبعة الهادي، الطبعة الثانيالصاحب

: ت(، حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي، منتهى الأصول .١٤١
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 .)هـ١٣٧٩
سة دار الكتاب، قم ّج، مؤسّ، السيد محمد جعفر المرومنتهى الدراية .١٤٢

 .المشرفة
 .م١٩٨٠لبنان، ـ محمد رضا المظفر، دار التعارف، بيروت الشيخ ، المنطق .١٤٣
السيد عبد   آية االله العظمى ،في بيان الحلال والحرام مهذب الأحكام .١٤٤

 .سة المنارّمؤس، الأعلى الموسوي السبزواري
 ،)هـ١٤١٣ :ت( للسيد أبي القاسم الخوئي ،موسوعة الإمام الخوئي .١٤٥

 .الخوئي، قمسة إحياء آثار الإمام ّمؤس
 محمد حسين الطباطبائي، منشورات ّالسيد ،الميزان في تفسير القرآن .١٤٦

  .هـ١٤٢١، ٦ إيران، طـسين في الحوزة العلمية في قم ّجماعة المدر
للشيخ حسين علي ): د البروجرديّتقريرات السي (نهاية الأصول .١٤٧

 .هـ١٣٧٥مكتبة المصطفوي، قم، . المنتظري
سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ّراقي، مؤسق العّ، المحقنهاية الأفكار .١٤٨

 .هـ١٤٠٥سين بقم المشرفة، ّالمدر
ّ، السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسنهاية الحكمة .١٤٩  سة النشر الإسلاميّ

 .ش١٣٢ ـهـ ١٤٠٤سين بقم المقدسة، ّالتابعة لجماعة المدر
 ،، الشيخ محمد حسين الأصفهاني، انتشارات مهدوينهاية الدراية .١٥٠

 .أصفهان
 ، جمال الدين عبد الرحيم الآسنوينهاية السؤول بشرح منهاج الأصول .١٥١

 .هـ١٣٤٣ ،، عالم الكتب، القاهرة)هـ٧٧٢ :ت(
ّ الحاج ميرزا علي الإيرواني النجفي، قم ، ،نهاية النهاية في شرح الكفاية .١٥٢

 . ش ١٣٧٠الإعلام الإسلامي ،  مكتب
 .ي، قم، انتشارات قدس محمدّمة الحليّ للعلا،نهاية الوصول .١٥٣
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مة ّالعلا( ّ، الحسن بن يوسف المطهر الحلي وكشف الصدقّنهج الحق .١٥٤
 .هـ١٣٢١ ، الشيخ عين االله الحسني: تحقيق،)ّالحلي

 .، مجمع الذخائر الإسلاميةّمة الحليّ للعلا،نهج المسترشدين .١٥٥
مة المحدث ّللعلا أنيس الوحيد في شرح التوحيد و، أنور البراهين .١٥٦

سة ّمؤسـ، ه١١١٢ـ١٠٥٠ لموسوي الجزائريالسيد نعمة االله ا، الجليل
 .سةّسين بقم المقدّالتابعة لجماعة المدر، سلاميالنشر الإ

حسين بن شهاب الدين ، ^ هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار .١٥٧
 :، أشرف على التصحيح والمقابلة)هـ١٠٧٦ :ت(العاملي الكركي 

 .م١٩٧٧ ، العراق ـرؤوف جمال الدين، بغداد
  الحجرية،بعةطال،  للشيخ محمد تقي الإصفهاني،سترشدينهداية الم .١٥٨

 .^سة آل البيت ّمنشورات مؤس
 .هـ١٤١٢ ،الإسلامي الفكر مجمع التوني، للفاضل، الوافية .١٥٩
 ّ، محمد بن الحسن الحروسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة .١٦٠

 .هـ، قم١٤١٤، ^ سة آل البيت لإحياء التراثّالعاملي، مؤس





 
 

 
)١٩٤(  

ّدلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الإجزاء ّ 
 ٨...................................ّوالظاهرية يّةالأضطرار الأوامر تعريف
 ٩.........................................................الإجزاء تعريف
 ١١..............................................المسألة في ّاللفظي الأصل

 ١٢.......ّالعقلية بالملازمة الواقعي الأمر سقوط على ّيدل ّالاضطراري مرالأ
 ١٤......................................................ّالنص على تعليق

)١٩٥(  
ًة الأوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلادلال ّ 

 ٢٠............................العذر ّطرو ّبمجرد ّالاضطراري الأمر ثبوت
ًمقيدا ّالاضطراري الأمر كان إذا  ٢٢...........الوقت تمام في العذر باستمرار ّ

 ٢٥......................................................ّالنص على تعليق
 ٢٧.......................................................ّتقدم ما خلاصة

 ّبحوث تفصيلية
 ٢٨.........................................الثبوت مرحلة :الأولى المرحلة
 ٣٠.........................................الإثبات مرحلة :الثانية المرحلة

 ٣١..................إذا ارتفع الاضطرار في أثناء الوقت: الصورة الأولى
ّالوجوه المذكورة لتقييد الأمر الاضطراري للأمر الاختياري ّ.......٣١ 

ّأدلة بدلية الأمر الاضطراري: ّالوجه الأول ّ ّ......................٣١ 
 ٣٤......ّظاهر الأمر الاضطراري هو التعيين لا التخيير: الوجه الثاني



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤٨٦

 ٣٨...............ّالإطلاق المقامي في دليل الاضطرار: الوجه الثالث
ّتقيد الأمر الاختياري بالأمر الاضطراري: الوجه الرابع ّ ّ ..........٣٨ 

 ٤١......................... ّإذا استمر العذر تمام الوقت: الصورة الثانية
 ٤١..............اقتضاء الدليل الاجتهادي على القضاء: الجهة الأولى
 ٤٢......................مقتضى الأصل العملي في المقام: الجهة الثانية

)١٩٦(  
ًدلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا ّ 

 ٥٠.......<ّالسببية مسلك>ً عقلا الواقعي عن الظاهري الأمر إجزاء :ّالأول القول
 ٥٢................................................ّمناقشة القول الأول

ّالأحكام الظاهرية أحكام طريقية: المناقشة الأولى ّ.................٥٢ 
ّالمصلحة السلوكية تفي بقدر ما يفوت من مصلحة : المناقشة الثانية

 ٥٥..........................................................الواقع
ّالحجية ّأدلة أساس على الإجزاء :الثاني القول  ٥٧......ّالواقعية الأحكام ّأدلة على ّ

 ٦٠................................................مناقشة القول الثاني
 ٦٢......................................................ّالنص على تعليق

 ٦٤..............................................................الخلاصة
 ّبحث تفصيلي

 ن الواقعيفي إجزاء الحكم الظاهري ع
ّحجية بيان في :الأولى الجهة  ٦٥............الواقع في تأثيرها ومدى الامارات ّ

ّالطريقية والكاشفية للأمارات بدون أن تكون دخيلة في : ّالتفسير الأول ّ
 ٦٥.......................................................ًالواقع أصلا

ّالسببية والموضوعية للأمارات التي لها تأثير في الواقع: التفسير الثاني ّ..٦٦ 
 ٦٦.......................ّالسببية المنسوبة إلى الأشاعرة: ّالقول الأول



 ٤٨٧ .................................................................................................. الفهرس

 ٦٦..........................ّالسببية المنسوبة إلى المعتزلة: القول الثاني
ّالسببية بمعنى المصلحةالسلوكية: القول الثالث ّ...................٦٧ 

 ٦٨.......................ّمناقشة الإمام الخميني للمصلحة السلوكية
ّحجية مفاد :الثانية الجهة  ٦٩...............................ّالعملية الأصول ّ

 ٦٩........................واردة على مقالة صاحب الكفايةالمناقشات ال
 ٧٤.........................................المسألة في الأقوال :الثالثة الجهة

)١٩٧(  
 ر والنهيامتناع اجتماع الأم

 ٨٠..........................................المسألة عنوان في :ّالأول الأمر
 ٨١...........................النزاع عنوان في الواحد من المراد :الثاني الأمر

 ٨٢...................والنهي الأمر اجتماع استحالة في السبب :الثالث لأمرا
 ٨٥......................................................ّالنص على تعليق

)١٩٨(  
 تخُرج الأمر والنهي عن الاجتماع على شيء واحدالخصوصيات التي 

 ٩٥............منها ّمعينة ّبحصة ّمتعلق والنهي بالطبيعة ّمتعلق الأمر :الأولى
 ٩٦......................................ّالتحقيق في الخصوصية الأولى

ّتحقيق السيد الشهيد في القول الأول ّ..............................٩٨ 
 ٩٩.............................................ّمسلك المحقق النائيني

 ١٠٠.....................ّنائيني والمسلك المتقدمالفارق بين مسلك ال
 ١٠٢.........................ّتحقيق السيد الشهيد في مسلك النائيني

 ١٠٤....................ًمصداقا ّاتحادهما مع ًمفهوما العنوانين تغاير :الثانية
ًتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون خارجا: ّالأول ّ ّ..................١٠٤ 

ّارتفاع المشكلة على كلا المسلكين بناء على الوجه الأول ً..........١٠٥ 



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤٨٨

ّمناقشة السيد الشهيد للوجه الأول ّ............................١٠٦ 
ًأن تعدد العنوان يكفي وإن كان المعنون واحدا: الثاني ّّ..............١٠٧ 

ّالوجه الأول يدفع التنافي بالتقريب الأول لا الثاني ّ..............١١٠ 
 ١١١.....................الوجه الثاني لا يدفع المحذور بتقريبه الثاني

 ١١٢.....................ًزمانا ّالفعلية في والنهي الأمر يتعاصر لم ذاإ :الثالثة
ّالثمرة الفقهية المترتبة على الخصوصية الثالثة ّّ....................١١٤ 

 ١١٦.......................ّية الثالثةّمناقشة السيد الشهيد للخصوص
 ١١٦....................................................ّالنص على تعليق

 ١١٩.....................................................ّتقدم ما خلاصة
)١٩٩(  

 حكم الخروج من الأرض المغصوبة
 ١٢٨...........المغصوبة الأرض من الخروج مشكلة ّلحل المطروحة الوجوه

 ١٢٨..........................ّما ذكره المحقق الأصفهاني: ّالوجه الأول
 ١٣١............ّتخصيص دليل حرمة التصرف في الغصب: الوجه الثاني

 ١٣٢......................................مختار المصنفّ: الوجه الثالث
 ١٣٦....................................................ّالنص على تعليق

)٢٠٠(  
 شمول امتناع اجتماع الأمر والنهي لجميع أقسام الأمر والنهي

 ١٤٤.................................والنهي الأمر عاجتما بحث من الثمرة
 ١٤٥...........ًالثمرة الأولى بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي

 ١٤٦...في مورد الاجتماعّفي صحة أو فساد امتثال الواجب : الثمرة الثانية
ًالكلام فيما إذا كان الواجب توصليا ّ ّ...............................١٤٧ 

ًالكلام فيما إذا كان الواجب تعبديا ّ ّ................................١٤٨ 



 ٤٨٩ .................................................................................................. الفهرس

 ١٤٩.............................................................تنبيهان
 ١٥٠....................................................ّالنص على تعليق

 ١٥١.....................................................ّتقدم ما خلاصة
 بحوث تفصيلية

 ١٥٤............................والنهي الأمر اجتماع مسألة في الأقوال )١(
 ١٥٤..........................ًامتناع الأمر والنهي مطلقا: ّالقول الأول

 ١٥٥.......................ّالأحكام الخمسة متضادة: ّالمقدمة الأولى
ّالأحكام تتعلق بفعل المكلف: ّالمقدمة الثانية ّ....................١٥٨ 
ّتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون: ّالمقدمة الثالثة ّ............١٦١ 

ّلكل موجود بوجود واحد ماهية واحدة: ّالمقدمة الرابعة ّ........١٦١ 
 ١٦٣................................ ّيع هذه المقدماتالنتيجة من جم

 ١٦٣...........................جواز اجتماع الأمر والنهي: القول الثاني
ّللمحقق القمي: ّالوجه الأول ّ.................................١٦٤ 
 ١٦٥.وقوع الاجتماع في الشريعة بين الوجوب والكراهة: الوجه الثاني

 ١٦٦.........العرف يرى إمكان اجتماع الأمر والنهي: الوجه الثالث
ًالتفصيل بالجواز عقلا والامتناع عرفا: القول الثالث ً...............١٦٧ 
 ١٦٨..........................ّتفصيل آخر للسيد الخوئي: القول الرابع

 ١٦٩...........................والنهي الأمر اجتماع مسألة في بيهاتتن )٢(
 ١٦٩.....الفرق بين مسألة الاجتماع واقتضاء النهي الفساد: ّالتنبيه الأول

نّ المسألتين تفترقان من حيث الموضوع والجهةأ: ّرأي المحقق النائيني
..............................................................١٧٠ 

 ١٧٠..........................................ّرأي المحقق العراقي
 ١٧٠............................................ّرأي السيد الخوئي



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤٩٠

 ١٧١...........................................ّرأي السيد الخميني
 ١٧١..........................................تحقيق الشهيد الصدر

ّهل المسألة أصولية أم فقهية أم كلامي: التنبيه الثاني ّ ّة أم من المبادئ التصديقيةّ
.................................................................١٧٢ 

ّأنها من المسائل الكلامية: ّالقول الأول ّ.........................١٧٢ 
ّأنها من المبادئ الأحكامية: القول الثاني ّ........................١٧٤ 

ّأنها من المبادئ التصديقية لعلم الأصول: القول الثالث ّ.........١٧٥ 
ّأنها مسألة أصولية: القول الرابع ّ...............................١٧٥ 

ّأنها من المسائل الفقهية: القول الخامس ّ.........................١٧٧ 
ّهل مسألة الاجتماع عقلية أم لفظية؟: التنبيه الثالث ّ................١٧٨ 

 ١٨٠.................................ّقيق السيد الشهيد في المسألةتح
 ١٨١...................اعتبار المندوحة وعدمها في المسألة: التنبيه الرابع

 ١٨٣ّقول بتعلق الأحكام بالطبائععدم ابتناء النزاع على ال: التنبيه الخامس
 ١٨٤........................ملاك اجتماع الأمر والنهي: دسالتنبيه السا

 ١٨٤......هل يشترط في موضوع بحث الاجتماع ثبوت: الجهة الأولى
 ١٨٨............ّكيفية إحراز ملاك اجتماع الأمر والنهي: الجهة الثانية

 ١٩١..اختلاف حكم المجمع باختلاف الأقوال والحالات: التنبيه السابع
 ١٩٣ّالبحث في تخريج صحة الصلاة في المغصوب على القول بالامتناع

 ١٩٦.................................................ّفقهية تطبيقات )٣(
 ١٩٦................................العبادات المكروهة: ّالتطبيق الأول
 ١٩٦.......ّالذي يتعلق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له: ّالقسم الأول

 ٢٠٠........................................ صوم عاشوراءالأقوال في
 ٢٠٠............................حرمة صوم عاشوراء: ّالقول الأول



 ٤٩١ .................................................................................................. الفهرس

 ٢٠١..................ًاستحباب صوم عاشوراء مطلقا: القول الثاني
 ٢٠٢.....................الاستحباب على وجه الحزن: القول الثالث
 ٢٠٢............................كراهة صوم عاشوراء: القول الرابع

 ٢٠٣..................حباب الإمساك إلى العصراست: القول الخامس
 ٢٠٤.......ّما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ويوجد له البدل: القسم الثاني

 ٢٠٤...........................ذاتهّما تعلق النهي به لا ب: القسم الثالث
 ٢٠٦...............................الاضطرار إلى الحرام: التطبيق الثاني

 ٢٠٦...............ًالخروج من هذا المكان حرام شرعا: ّالقول الأول
 ٢٠٦...........................الخروج واجب وحرام: القول الثاني

 ٢٠٧................الخروج واجب بالوجوب الفعلي: القول الثالث
 ٢٠٧...............ّالخروج واجب بالوجوب الشرعي: القول الرابع

 ٢٠٨...........سقوط النهي السابق عنه بالاضطرار: القول الخامس
 ٢٠٨......................الصلاة في اللباس المغصوب: التطبيق الثالث

 ٢٠٨...........أن يكون اللباس المغصوب هو الساتر: المسألة الأولى
 ٢١٠........أن لا يكون اللباس هو الساتر بل أمر آخر: المسألة الثانية

 ٢١٠....فساد الصلاة لمن يقتصر فيها على إحدى العزائم: التطبيق الرابع
 ٢١١..........ّبطلان الوضوء بالماء المضر أو المغصوب: التطبيق الخامس

 ٢١٢........ّحكم ترك رد جواب السلام أثناء الصلاة: التطبيق السادس
)٢٠١(  

 ّاقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده
 ٢١٧........................................................تمهيدية أمور

 ٢١٧..........................عنوان القاعدة عند القدماء: ّالأمر الأول
 ٢١٨...................................المراد من الاقتضاء: الأمر الثاني
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 ٢٢٠.....................................ّالمراد من الضد: الأمر الثالث
 ٢٢٢..........................المراد من الوجوب والحرمة: الأمر الرابع

 ّام الأولالمق
ّاقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام ّ 

 ٢٢٤...............ّالعام ّضده عن النهي عين الشيء وجوب :ّالأول المسلك
 ٢٢٧...................نقيضه عن النهي ّيتضمن ءبشي الأمر :الثاني المسلك
 ٢٣٠...............ّالعام ّضده عن النهي يستلزم بشيء الأمر :الثالث المسلك

 ٢٣٣....................................................ّالنص على تعليق
 ٢٣٤.......................................ّالعام ّالضد في البحث خلاصة

 بحث إضافي في أقوال الأعلام في المقام
 ٢٣٦...........................................ّرأي المحقق النائيني. ١
 ٢٣٦..........................................رأي صاحب الكفاية. ٢
 ٢٣٨............................................ّرأي السيد الخوئي. ٣

)٢٠٢(  
 المقام الثاني

ّاقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص ّ 
 ٢٤٧...................................الاستلزام أو التلازم :ّالأول الدليل
 ٢٥١........................................ّميةّالمقد مسلك :الثاني الدليل

 ٢٥١...............................................ّملاحظتان مهمتان
ّعدم توقف الاستدلال على المقدمة الثالثة: الملاحظة الأولى ّ......٢٥١ 
 ٢٥٢......................ّتحقيق حال المقدمة الثانية: الملاحظة الثانية

ّأن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد (ّالاستدلال على المقدمة الأول  ّ ّ ّ٢٥٤ 
ّحل صيغة الاستدلال المتقدم: ّالجواب الأول ّ...................٢٥٥ 



 ٤٩٣ .................................................................................................. الفهرس

 ٢٥٩.................................................إشكال ودفع
 ٢٦١....................................لزوم الدور: الجواب الثاني

 ٢٦١........................................................البحث ثمرة
 ٢٦٤....................................................ّالنص على تعليق

 ٢٦٥.....................................الخاص ّالضد في البحث خلاصة
 ّبحوث تفصيلية

 ٢٦٧........................الأولى ّالمقدمة إبطال على ّالدالة البراهين في )١(
 ٢٦٧قتضي عدم اجتماعهما في الوجودّالمنافرة بين الضدين ت: ّالبرهان الأول
 ٢٦٨................................النقض بالمتناقضين: البرهان الثاني

 ٢٦٩......................................لزوم الدور: البرهان الثالث
 ٢٧٠........................ّما ذكره المحقق الأصفهاني: البرهان الرابع

 ٢٧٢.........................................ّالضد في البحث ثمرة في )٢(
 ٢٧٢................................ وجود ثمرة في المقام:ّالقول الأول
 ٢٧٣........................................إنكار الثمرة: القول الثاني

 ٢٧٧..........................................ّالضد مبحث تطبيقات )٣(
ّلو دار الأمر بين أداء دين حال وبين الصلاة في أول وقتها. ١ ّ..........٢٧٧ 
 ٢٧٧........................ الزكاة من شخص×لو طلب الإمام . ٢
 ٢٧٨...............................ّ المأموم التشهد أو سجدةلو نسي. ٣
 ٢٧٨...................ّإذا أمر الودعي بحفظ الوديعة في مكان معين. ٤
ًحج المرأة تطوعا من غير إذن زوجها. ٥ ّ ّ...........................٢٧٩ 
 ٢٧٩...................................ّلو صلى قبل صلاة الاحتياط. ٦
ًإذا لم يكف الماء لرفع النجاسة والوضوء معا. ٧ ِ....................٢٧٩ 
 ٢٨٠.....................ّلو دار الأمر بين الواجب الفوري والموسع. ٨



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤٩٤

)٢٠٣(  
 اقتضاء الحرمة للبطلان

 ٢٨٤...........والنهي الأمر اجتماع تناعام ومسألة المسألة هذه بين الفرق .١
 ٢٨٦وفساده بطلانه وبين شيء عن النهي بين العقلي التلازم الاقتضاء من المراد .٢
 ٢٨٦..............................................النهي أقسام بيان في .٣

 ٢٨٦................................................ّالنهي المولوي) أ(
 ٢٨٨...........................................النهي الإرشادي) ب(

 ٢٨٨.................................................نزاعّتحرير محل ال
 ٢٨٩...................................................بالبطلان المراد .٤

 ٢٩٠....................................................ّالنص على تعليق
)٢٠٤(  

 اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. ١
 ٢٩٤..........................الأمر إطلاق تمنع العبادة حرمة :ّالأول الملاك
 ٢٩٥.............ّبغوضيتهام عن كاشف بالعبادة ّالمتعلق النهي :الثاني الملاك
 ٢٩٦.......بها الإتيان بقبح العقل حكم تستلزم العبادة حرمة :الثالث الملاك

 ٢٩٦.................................الملاكات على ّالمترتبة النتائج اختلاف
ّالنتائج المترتبة على الملاك الأول ّ...................................٢٩٦ 
 ٢٩٧....................................ّالنتائج المترتبة على الملاك الثاني

 ٢٩٨..................................ّالنتائج المترتبة على الملاك الثالث
 ٢٩٩....................................................ّالنص على تعليق

)٢٠٥(  
ّكيفية تعلق الحر  مة بالعبادةّ

 ٣٠٤......................................بكاملها بالعبادة الحرمة ّتعلق .١



 ٤٩٥ .................................................................................................. الفهرس

 ٣٠٤...............................العبادة أجزاء من بجزء الحرمة ّتعلق .٢
 ٣٠٥......................................بالشرط والنهي الحرمة ّتعلق .٣

 ٣٠٦....................................................ّالنص على تعليق
 ٣٠٧......................العبادة لبطلان الحرمة اقتضاء في البحث خلاصة

 دةّبحث تفصيلي في أقسام تعلق النهي بالعبا
 ٣٠٩.........................ّأن يتعلق النهي بتمام العبادة: ّالقسم الأول
 ٣٠٩............................بادةّتعلق النهي بجزء الع: القسم الثاني

 ٣١١..........................ّتعلق النهي بشرط العبادة: القسم الثالث
 ٣١١................ّتعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة: القسم الرابع

 ٣١٢................النهي عن الوصف المفارق للعبادة: القسم الخامس
)٢٠٦(  

 في اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. ٢
 ٣١٩........................بالسبب المعاملة حرمة ّتعلقت إذا :الأولى الجهة
 ٣٢٠........................ّبالمسبب المعاملة حرمة ّتعلقت إذا :الثانية الجهة

ّريم المسبب يعني مبغوضيته وبطلانهتح: ّالوجه الأول ّ..............٣٢٠ 
 ٣٢٣............ّأن يكون للمتعاملين القدرة على التصرف: الوجه الثاني

 ٣٢٤..................................اّبصحته القول يقتضي المعاملة تحريم
 ٣٢٥....................................................ّالنص على تعليق

 ٣٢٥......................المعاملة لبطلان الحرمة اقتضاء في البحث خلاصة
 ّبحوث تفصيلية

 ٣٢٧.............ّعقلية أم ّلفظية مسألة للفساد النهي اقتضاء مسألة هل )١(
ّأنها مسألة لفظية: ّالقول الأول ّ....................................٣٢٧ 
ّأنها مسألة عقلية: القول الثاني ّ.....................................٣٢٧ 



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤٩٦

ّأنها مسألة عقلية لفظية: القول الثالث ّ ّ.............................٣٢٩ 
 ٣٢٩...............................................ةالمسأل في الأصل )٢(

 ٣٢٩............الأصل في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة: ّالمقام الأول
 ٣٣١............الأصل في مسألة اقتضاء النهي عن المعاملة: المقام الثاني

 ٣٣٢........................................والفساد ّالصحة من المراد )٣(
 ٣٣٢................ّالمراد من الصحة والفساد في العبادات: ّالمقام الأول
 ٣٣٤................ّالمراد من الصحة والفساد في المعاملات: المقام الثاني

ًأنها مجعولة شرعا: ّالقول الأول ّ................................٣٣٤ 
 ٣٣٥.....ّصحة المعاملة منتزعة من انطباقها على الخارج: القول الثاني

ّالتفصيل بين المعاملات الكلية والمعاملات الجزئية: القول الثالث ّ ّ٣٣٥ 
 ٣٣٦...............................................المعاملة نع النهي )٤(

 ٣٣٦.....................النهي عن المعاملة يقتضي الفساد: ّالقول الأول
 ٣٣٧.....................ّالنهي عن المعاملة يقتضي الصحة: القول الثاني

ّالنهي المتعلق بالتسبيب أو المسبب لا يقتضي الفساد: القول الثالث ّ..٣٣٧ 
 ٣٣٨.......................ّالتفصيل بين المسبب والسبب: القول الرابع

 ٣٤٠.......البطلان يقتضي المعاملة عن النهي ّأن على ّبالنص دلالالاست )٥(
 ٣٤٢.....................والتكليفي الإرشادي النهي بين التمييز ّكيفية )٦(

)٢٠٧(  
  ـ أمور تمهيدية ـ وحكم الشارع  العقل  حكم الملازمة بين

 ٣٤٨.....................................العقلي الدليل أقسام :ّالأول الأمر
 ٣٥٠...................................وأقسامه العقلي الحكم :الثاني الأمر

 ٣٥١..........رجوع مدركات العقل العملي إلى مدركات العقل النظري
 ٣٥٤.....................................والمفسدة المصلحة :الثالث الأمر



 ٤٩٧ .................................................................................................. الفهرس

 ٣٥٥....................................................ّالنص على تعليق
)٢٠٨(  

  الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع
 ٣٦٠..............................................................ّمقدمة
 ٣٦٠............................والمفسدة المصلحة يدرك قد النظري العقل
 ٣٦٢....................................................ّالنص على تعليق

)٢٠٩(  
 تحقيق حال الملازمة بين حكم العقل العملي وحكم الشارع

 ٣٧١.................ان؟ّعقلائي مجعولان أم ّواقعيتان صفتان والقبح الحسن
 ٣٧١...................ّالحسن والقبح من الأمور الواقعية: ّالقول الأول
 ٣٧٢...الحسن والقبح من الأمور المجعولة من قبل العقلاء: القول الثاني

 ٣٧٤...................ّعقلائيان مجعولان والقبح الحسن ّبأن لقولا مناقشة
 ٣٧٤....ّالوجدان يشهد بأن العقل هو الحاكم لا العقلاء: المناقشة الأولى
 ٣٧٤................ّ التجربة تشهد بأن الحاكم هو العقل:المناقشة الثانية

 ٣٧٥...................................................الملازمة في البحث
ّالاتجاه الأول  ٣٧٥.....................................ثبوت الملازمة: ّ

ّبطلان استدلال المشهور بناء على أن الحسن والقبح أمران واقعيان ّ٣٧٦ 
ّبطلان استدلال المشهور بناء على أن الحسن والقبح أمران مجعولان

..............................................................٣٧٨ 
 ٣٧٩....................................استحالة الملازمة: ّالاتجاه الثاني

 ٣٨٠...........................................ّمناقشة الاتجاه الثاني
 ٣٨٢....................................لازمةإمكان الم: ّالاتجاه الثالث

 ٣٨٣....................................................ّالنص على تعليق



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٤٩٨

 ٣٨٤...........................................الملازمة في البحث خلاصة
 ّفصيلية في الحسن والقبحبحوث ت

 ٣٨٦.............ّشرعيان؟ أم ّعقليان والقبح الحسن ّأن في ّنظري بحث )١(
 ٣٨٧.............................ّالحسن والقبح عقليان: ّالنظرية الأولى

 ٣٨٧....................................بداهة العقل: ّالدليل الأول
ًانتفاؤهما مطلقا لو ثبتا شرعا: الدليل الثاني ً.....................٣٨٨ 

 ٣٩٠...............................لقرآن الكريمالحسن والقبح في ا
 ٣٩١............................ّالحسن والقبح شرعيان: ّالنظرية الثانية

 ٣٩١.............ّلو كانا بديهيين لما اختلف فيهما اثنان: ّالدليل الأول
 ٣٩٢........................الكذب النافع ليس بقبيح: الدليل الثاني

 ٣٩٣................................الوعد بالكذب: الدليل الثالث
 ٣٩٤.................................................ّفقهية تطبيقات )٢(

 ٣٩٤......................................حرمة الإعانة على الحرام. ١
 ٣٩٤........................ًجواز ضرب اليتيم تأديبا وحرمته لغيره. ٢
 ٣٩٥....................................ّحرمة مدح غير المستحق له. ٣
 ٣٩٥...........ّحرمة التعويل على الظن مع القدرة على تحصيل العلم. ٤
ّة التعبد بما شك في مشروعيتهحرم. ٥ ّّ.............................٣٩٥ 
ّجواز تصرف غير الولي في مال اليتيم لو توقف حفظه عليه. ٦ ّ ّ......٣٩٦ 
 ٣٩٧.................ّ آثار الصنميةّحرمة بيع المجسمة لغرض ترتيب. ٧
 ٣٩٧................................استحباب النكاح بحكم العقل. ٨

)٢١٠(  
ّحجية الدليل العقلي ّ 

ّحجية  ٤٠٥..............................الظنيّ دون القطعي العقلي الدليل ّ



 ٤٩٩ .................................................................................................. الفهرس

ّحجية الدليل العقلي القطعي: ّالقول الأول ّ........................٤٠٥ 
ّجية الدليل العقلي القطعيعدم ح: القول الثاني ّ....................٤٠٦ 

 ٤٠٧...............................................توجيه القول الثاني
ّمناقشة التوجيه المتقدم لمقالة الأخباريين ّ...........................٤٠٩ 

ّدليل الأخباريين على عدم حجية الدليل العقلي ّ ّ....................٤١١ 
 ٤١٣............................ّمناقشة استدلال الأخباريين بالروايات

 ٤١٤....................................................ّالنص على تعليق
 ٤١٥.....................................................البحث خلاصة

ّبحوث تفصيلية في حجية العقل ّّ 
 ٤١٧.....................................والاصطلاح اللغة في العقل )١(

 ٤١٧................................................العقل في اللغة. ١
 ٤١٨..............................................ًالعقل اصطلاحا. ٢

ًأولا  ٤١٨............................. الاصطلاح القرآنيالعقل في: ّ
 ٤٢٢...............................العقل باصطلاح الفلاسفة: ًثانيا
 ٤٢٣................................العقل عند علماء الأصول: ًثالثا

 ٤٢٤..........................العقلي الدليل تعريف في الأعلام كلمات )٢(
 ٤٢٦...............العقلي الدليل في ّوالأخباريين ّالأصوليين بين النزاع )٣(

 ٤٢٩.........................................ّتاريخ المدرسة الأخبارية
ّالموارد الخلافية بين الأصوليين والأخباريين ّ.......................٤٣٣ 

 ٤٣٤...............................الاجتهاد والتقليد: ّالمورد الأول
 ٤٣٩......................العلوم اللازمة في الاستنباط: المورد الثاني

 ٤٤٠......................وجه حاجة الاجتهاد إلى علم الأصول     
 ٤٤٢.......................وجه حاجة الاجتهاد إلى علم الرجال     



 ٣ ج ـ شرح الحلقة الثالثة ـ الدليل العقلي ......................................................... ٥٠٠

 ٤٤٤.............................ّعدد أدلة الاستنباط: المورد الثالث
 ٤٤٥.....................................الكتاب: ّالدليل الأول     
 ٤٤٨........................................السنةّ: الدليل الثاني     
 ٤٤٩.....................................الإجماع: الدليل الثالث     
 ٤٥٢.......................................العقل: الدليل الرابع     

 ٤٥٢.............حكم العقل بالوجوب والحرمة: الجهة الأولى          
 ٤٥٤....................................القياس: الجهة الثانية          
 ٤٥٧.................إثبات أصول الدين بالعقل: الجهة الثالثة          

ّحجية في الأعلام كلمات )٤(  ٤٦٠..................................العقل ّ
 ٤٦٠........................................... ّتفصيل المحقق النائيني

ّإشكال السيد الخوئي على المحقق النائيني ّ ..........................٤٦٢ 
 ٤٦٣........................................... ّتفصيل المحقق العراقي

 ٤٦٥.................................................ّفقهية تطبيقات )٥(
ّجواز الاكتفاء بغسل البدن المتنجس مرة في الماء الجاري. ١ ّ.........٤٦٥ 
 ٤٦٥..........................ّإلغاء الخصوصية عن الخمر في حرمته. ٢
ٍجواز أداء الزكاة بدفع أي نقد من النقود. ٣ ّ.......................٤٦٦ 
 ٤٦٦...................القصر إلى حال الأداءانصراف الأمر بالتمام و. ٤
 ٤٦٧..........................ّلا دخل للفظ خاص في مفهوم الغناء. ٥
 ٤٦٧.........................ّحكم العقل بوجوب المقدمة للملازمة. ٦
 ٤٦٨...............................حرمة الظلم لحكم العقل بقبحه. ٧

 ٤٦٩.............................................................المصادر
 ٤٨٥............................................................الفهرس

 


